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المقـدمـة
المحاكـم الجنائيـة هي جهـة القضاء العـام في الدعـاوى الجنائيـة، فهي 
التـي تختـص بالفصـل في الجرائـم المطروحـة عليها. وهـي على هـذا النحو 
صاحبـة الاختصـاص الجنائـي الشـامل. وقـد أشـارت إلى ذلك المـادة 15 
المنازعـات  المـري في قولهـا: »فيـا عـدا  القضائيـة  السـلطة  قانـون  مـن 
الإداريـة التـي يختص بهـا مجلس الدولـة، تختـص المحاكم بالفصـل في جميع 

المنازعـات والجرائـم إلا مـا اسـتثني بنـص خاص«.

ولكـن قـد تثـار أمـام المحكمـة الجنائيـة في أثنـاء الفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة مسـائل أوليـة غـر جنائيـة، ليسـت في الأصـل مـن اختصاصهـا، 
ولكنهـا مع ذلـك تعتبر ضروريـة للفصل في الدعـوى الجنائيـة، أي يتوقف 
عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة. ويعني ذلـك أن هذه المسـائل تمثل ركناً 
في الجريمـة أو عنـرًا في أحـد أركانهـا، ومن ثم يكون حسـم هذه المسـائل 
عـلى نحـو معـن هـو قـول بتوافـر أركان الجريمـة فتنبنـي عليـه الإدانـة، 
أو قـول بانتفـاء أحـد أركانهـا فيسـتتبع ذلـك الـبراءة. والفـرض أن هـذه 
المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة )مدنيـة أو تجاريـة أو مـن مسـائل المرافعات 
أو مـن المسـائل الإداريـة(، لا تدخل أصـاً في اختصاص المحكمـة الجنائية 
التـي تنظـر الدعـوى، ولـو كانـت قـد عرضـت عليهـا اسـتقالًا لقضـت 
بعـدم اختصاصهـا بهـا. فهـل يكـون لهـا ـ اسـتثناء مـن القواعـد العامـة في 
الاختصـاص ـ أن تحسـمها كـي تسـتطيع بعـد ذلـك الفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة؟ مثـال ذلك دعـوى تبديد محجـوزات يـراد بيان حكـم القانون في 

قيـام الحجـز مـن عدمـه، وبحـث ملكيـة المنقـول في جريمـة السرقة.

والقاعـدة العامـة التـي وضعتهـا المـادة 221 مـن قانـون الإجـراءات 
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الجنائيـة المـري أن المحكمـة الجنائيـة تختـص بالفصـل في جميـع المسـائل 
التـي يتوقـف عليهـا الحكم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعة أمامهـا ما لم ينص 
القانـون عـلى خـاف ذلـك. إذن يتعـن عـلى المحكمـة الجنائيـة أن تفصـل 
في تلـك المسـائل المتصلة بالقوانـن المدنيـة والتجارية والمرافعـات وغرها، 
التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة. ولا يجـوز لهـا أن توقف 
الدعـوى انتظـارًا لنتيجـة الفصـل في تلك المسـائل مـن محكمة أخـرى. فإن 
فعلـت كان قضاؤهـا متعـن الإلغاء لمخالفـة القانون، أي أن حكـم القانون 

في هـذه الحالـة ملـزم للمحكمة.

وقد سعت هذه الدراسة إلى:
1 ـ بيـان المقصـود بقاعـدة اختصاص المحكمـة الجنائية بالفصل في المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائية التـي يتوقف عليهـا الفصل في الدعـوى الجنائية.

2 ـ توضيح العلة من تقرير تلك القاعدة.
3 ـ إبراز الخصائص المميزة لهذه القاعدة.

4 ـ ذكر تطبيقات هذه القاعدة في القوانن المختلفة.
اللوائـح  شرعيـة  بتقريـر  الجنائيـة  المحكمـة  اختصـاص  مـدى  بيـان  ـ   5
والقـرارات الإداريـة الفرديـة التـي يتوقف عليهـا الفصـل في الدعوى 

الجنائيـة.
6 ـ بيـان إجـراءات نظـر المسـائل الأولية غـر الجنائية التي تختـص المحكمة 

الجنائيـة بالفصل فيها.
7 ـ توضيـح الطابـع الوجوبي لقاعـدة اختصاص المحكمـة الجنائية بالفصل 

في المسـائل الأولية غـر الجنائية.
8 ـ بيان الجزاء المترتب على مخالفة هذه القاعدة.
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9 ـ توضيح قواعد الإثبات التي تخضع لها المسائل الأولية غر الجنائية.
10 ـ ذكـر حجيـة الحكـم الجنائـي الصـادر في المسـائل الأولية غـر الجنائية 

أمـام القضـاء المختص بهذه المسـائل.
11 ـ بيـان مـدى حجيـة الأحكام غـر الجنائية الصـادرة في المسـائل الأولية 

الجنائي. القضـاء  أمام 

وذلـك رغبـة في بيان إجـراءات نظر المسـائل الأولية غـر الجنائية التي 
تختـص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل فيها، فهـل يكون لهـا حريـة في الإثبات 
واقتناعهـا الـذاتي في تقديـر الأدلـة وأخـذ مـا تـراه في تكويـن اقتناعهـا، أم 
أنهـا تتقيـد في إثبـات تلك المسـائل بطـرق الإثبـات الخاصة بهـا؟ ولقد تبنى 
المـرع الحل الأخـر، إذ قيـد اقتناع المحكمـة في إثبات تلك المسـائل بطرق 
الإثبـات الخاصـة بها، برط أن تكـون الواقعة المراد إثباتهـا، ويتوقف عليها 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، مفترضًا للجريمـة، كعقد الأمانـة الذي يعتبر 
شرطًـا مفترضًـا لقيـام جريمـة خيانـة الأمانـة وسـابقًا عـلى تحقـق أركانها، 
فهـذا العقـد إذا أنكـر المتهـم بهـذه الجريمة وجـوده، فإنـه لا يجـوز إثباته إلا 
بطـرق الإثبات المقـررة في القانون المدني. أمـا إذا كانت الواقعـة المراد إثباتها 
تكـون ذات الفعـل المـادي المكون للجريمـة، كواقعة الاختـاس أو التبديد 
التـي تقـوم بهـا جريمة خيانـة الأمانـة، فإنها تُعـد واقعـة مادية يجـوز إثباتها 
بكافـة طـرق الإثبـات با فيهـا البينـة والقرائـن رجوعًـا إلى الأصـل العام، 
وهـو مبـدأ حرية القـاضي في تكويـن عقيدتـه )م 302 إجـراءا ت جنائية(، 

وهـو مبدأ عـام ينطبـق في إثبـات الجرائم بكافـة الطرق.

فضـاً عـن الرغبة في ذلـك في التعريـف بالقواعـد القانونيـة الواجب 
تطبيقهـا عـلى مسـألة أولية غـر جنائية، ويتوقـف عليها الحكـم في الدعوى 
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الجنائيـة، كأن تعـرض عـلى أحد أجهـزة العدالـة الجنائية مسـألة أولية تتخذ 
في الدعـوى الجنائيـة صـورة بحث توافـر أحـد أركان الجريمـة، مثل بحث 
ملكيـة المـال المنقـول في جريمـة السرقـة، وبحـث طبيعـة الورقـة المحـررة 
في جريمـة إعطـاء شـيك مـن دون رصيـد، وهـل هـي شـيك أم كمبيالـة ؟ 
إلـخ. فهنـا يتعـن عـلى المحكمـة الجنائيـة أن تفصـل في تلـك المسـائل غـر 
الجنائيـة التـي يتوقـف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية تطبيقًـا لقاعدة أن 
قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع، ولا يجوز لهـا أن توقـف نظـر الدعوى 
انتظـارًا لنتيجـة الفصل في تلك المسـائل مـن محكمة أخرى، فـإن فعلت كان 

قضاؤهـا متعـن الإلغـاء لمخالفـة القانون.

ولذلك فإن هذه الدراسـة سـوف تسـهم في نر المعرفة بنظام المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائيـة الازمـة للحكـم في الدعـوى الجنائيـة، لتكـون عونًا 
لـكل مـن له عاقة بهـذا الموضـوع، من قضـاء، وهيئـة تحقيق وادعـاء عام، 

ورجـال أمـن، ومحامن، وباحثـن وغرهم.

ونعتمـد في هـذه الدراسـة ـ بـإذن الله ـ عـلى المنهـج الاسـتنباطي، فهو 
يعنـى بدراسـة المبـادئ والقواعـد العامـة وتطبيقهـا عـلى الأجـزاء؛ حيـث 
يقتـي الأمـر ذكـر النصـوص القانونيـة المتعلقـة بالموضـوع، والسـوابق 
القضائيـة وتطبيقاتهـا عـلى وقائـع القضيـة. كـا نعتمـد عـلى المنهـج المقارن 
مـن حيـث اطاعنـا عـلى التريـع الإجرائـي الفرنـي ـ باعتباره مـن أهم 
المصـادر التـي اسـتمد منهـا المـرع المـري أحكامـه ـ ومقارنتـه بتريعنا 
الإجرائـي المـري، وبيـان ما بينها مـن أوجه اتفـاق واختـاف، والموازنة 

وذاك. هـذا  بن 

وفي ضوء ما تقدم، فقد قامت هذه الدراسة على فصلن أساسين:
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الفصـل الأول: قاعـدة اختصاص المحكمـة بالفصل في المسـائل الأولية التي 
يتوقـف عليها الفصل في الدعـوى الجنائية.

المحكمـة  التـي تختـص  الأوليـة  المسـائل  نظـر  إجـراءات  الثـاني:  الفصـل 
أحكامهـا. وحجيـة  فيهـا،  بالفصـل 

ثم أتبع الباحث ذلك كله بخاتمة، تشمل نتائج الدراسة ومقترحات.





الفصل الأول

قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية 
التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية
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1. قاعدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسائل الأولية 
التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

قـد تثـار عرضًا في أثناء نظـر الدعوى الجنائية مسـائل غـر جنائية )من 
مدنيـة أو تجاريـة أو مرافعات أو مالية أو إدارية وغرها(، ليسـت في الأصل 
مـن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة، ولكـن يتوقف عـلى نتيجة الفصـل فيها 

الحكـم في الدعوى الجنائيـة المرفوعة أمامها.

وهنـا يثـور البحـث في مدى اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصل في 
المسـائل. هذه 

والقاعـدة أن قـاضي الأصل هـو قاضي الدفـع ما لم ينـص القانون على 
غـر ذلـك. وهـذا الحكـم بشـقيه مقـرر صراحـة في المـادة 221 مـن قانون 
الإجـراءات الجنائيـة التـي تقـي بـأن »تختـص المحكمـة الجنائيـة بالفصل 
في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليها الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعة 

أمامهـا، مـا لم ينـص القانـون على خـاف ذلك«.

وهـذا النـص يحـدد القاعـدة العامـة التـي تقـرر أن المحكمـة الجنائيـة 
تختـص بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعوى 

. ئية لجنا ا

وتناولـت الدراسـة تباعًـا الموضوعـات الآتيـة: ماهية هـذه القاعدة في 
التريـع المـري والمقـارن، وعلتها، وخصائصهـا، وتطبيقاتهـا في القوانن 
المختلفـة. ثـم وضحت مـدى اختصـاص المحكمـة الجنائية بتقديـر شرعية 
في  الفصـل  عليهـا  يتوقـف  التـي  الفرديـة  الإداريـة  والقـرارات  اللوائـح 

الجنائية. الدعـوى 
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 1. 1 ماهيـة قاعـدة اختصاص المحكمة بالفصل في المسـائل الأولية 
غـر الجنائية التي يتوقـف عليها الفصل في الدعـوى الجنائية 

في التشريـع المصري مقارنـة بالتشريعات الأخرى
سـلف القـول بأنه قـد تعـرض المحكمـة الجنائيـة في أثناء نظـر الدعوى 
الجنائية مسـائل ليسـت أصاً مـن اختصاصها، كا لو كانت هذه المسـائل من 
طبيعـة غـر جنائية ـ مثل المسـائل المدنيـة أو التجارية أو مسـائل المرافعات أو 
الإداريـة وغرهـا ـ ويكون الفصـل فيها لازمًـا للفصل في الدعـوى الجنائية؛ 
لأنهـا مـن أركان الجريمـة، أو بـرط لا يتحقق وجـود الجريمـة إلا بوجوده، 
ويكـون حسـم هـذه المسـائل عـلى نحـو معـن قـولًا بتوافـر أركان الجريمة، 

فتبنـى عليـه الإدانة أو قـولًا بانتفائها فيسـتتبع ذلـك البراءة.
فالأصـل هـو أن المحكمـة الجنائية لها حـق الفصل في جميع المسـائل من 
مدنيـة أو تجاريـة أو مرافعـات أو إداريـة وغرهـا ممـا يتوقف عليهـا الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة المطروحـة أمامهـا. وليـس لهـا أن توقـف الفصـل في 
الدعـوى الجنائيـة حتـى يفصـل في دعـوى مدنيـة رفعـت بشـأنها، حتـى لا 

يتأخـر الفصـل في الدعـوى الجنائيـة وتطـول إجراءاتها زمنـًا طوياً.
ولهـذا وضـع المـرع ـ كـا قدمنـا ـ قاعـدة عامـة في المـادة 221 مـن 
قانـون الإجـراءات الجنائية، تقـي بأن »تختـص المحكمة الجنائيـة بالفصل 
في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليها الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعة 

أمامهـا، مـا لم ينـص القانـون عـلى خـاف ذلك«.
والعلـة مـن تقريـر هـذه القاعـدة العامـة مبـدأ أن قـاضي الدعـوى هو 
 ،)Le juge de L› action est le juge de I ‹exception( قـاضي الدفـع
بمعنـى أن القـاضي الذي يختص أصـاً بموضوع الدعـوى يملك الفصل في 
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جميـع الدفوع التي تثور في أثناء نظرها طالمـا يتوقف عليها الحكم في الموضوع 
الأصـي المطـروح عليـه. والغـرض مـن هذا المبـدأ هـو تمكن الخصـوم من 
مبـاشرة أوجـه دفاعهم بحيث لا تتقطـع أوصال القضية، ويسـتطيع القاضي 
أن يقـوم بواجبـه عـلى أكمل وجه، إذ تعـرض عليه القضية بجميـع جوانبها. 
خاصـة أن وسـائل الدفـاع لا تضيـف شـيئًا إلى نطـاق الدعـوى يعـدل مـن 
اختصـاص القاضي المختـص بنظر الطلبـات إلا في حدود ضيقـة )أبو الوفا، 

1990م، سـعد 1974م، سـيف، 1969 ـ 1970م، والي، 2009م(.
ومـن الأمثلـة عـلى هـذه القاعـدة العامـة السـابقة: يكـون للمحكمـة 
المبيـع  العقـار  أن تقـي في ملكيـة  النصـب  تنظـر دعـوى  التـي  الجنائيـة 
بالتـرف في ملـك الغـر وتوافـر حـق التـرف في هـذا العقـار، إذا دفـع 
المتهـم بملكيتـه للعقـار محـل النصـب. كـا يكـون للمحكمـة التـي تنظـر 
الدعـوى في جريمـة إعطـاء شـيك لا يقابلـه رصيـد أن تقـي في طبيعـة 
الورقـة، إذا ادعـى المتهـم أن الورقة التي أصدرهـا هي في حقيقتهـا كمبيالة 
لا شـيك. وإذا كانـت الدعـوى مرفوعـة أمـام المحكمـة عن جريمـة تبديد 
المحجـوزات، ودفـع المتهـم بعـدم قيام الحجـز كان على المحكمـة أن تفصل 

في قيـام الحجـز مـن عدمـه، وهكذا.
واختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في هذه المسـائل غـر الجنائية 
التـي يتوقـف عليهـا الفصل في الدعـوى الجنائيـة ـ طبقا للـادة 221 إ. ج ـ 
يعتـبر وجوبيًـا، فا يجـوز لها أن توقـف النظـر في الدعوى الجنائيـة المرفوعة 
أمامهـا ريثـا تفصـل المحكمـة المختصـة في هـذه المسـائل، فـإن هـي فعلت 

كان حكمهـا مخالفًـا للقانون.
وبنـاءً على مـا تقدم، سـوف نبحث ماهيـة هـذه القاعدة العامة سـالفة 
الذكـر في التريـع الإجرائـي المري، ثم النظـام الإجرائي السـعودي، ثم 

التريـع الإجرائي الفرنـي، وأخـرًا في تريعات أخرى.
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1. 1. 1 في التشريع الإجرائي المصري
مـن المقـرر أنـه لم ينـص قانـون تحقيـق الجنايـات الأهـي الصـادر في 
13 نوفمـبر 1883م عـلى قاعـدة اختصـاص القـاضي الجنائـي بالفصل في 
المسـائل غـر الجنائيـة التي يتوقـف عليها الحكـم في الدعـوى الجنائية. ومع 
ذلـك فـإن الفقـه والقضـاء يسـلان بهـذه القاعـدة؛ إذ جـرى قضـاء محكمة 
النقـض عـلى أن يختـص القـاضي بالفصـل في جميع المسـائل التـي تعرض له 
والتـي يتوقـف عليهـا الفصل في الدعـوى الجنائيـة، وكان سـنده في هذا أن 
قـاضي الأصـل هـو قـاضي الفـرع، بمعنـى أن القـاضي الذي يختـص أصاً 
بموضـوع الدعـوى يملـك الفصـل في المسـائل التي تتفـرع عنـه، ويتوقف 
عليهـا الحكـم في الموضـوع الأصـي المطـروح عليـه)1(. وكان الفقـه يسـلم 
ا يـسرى على جميع المسـائل  كذلـك بهـذه القاعدة، ويجعـل اختصاصهـا عامًّ
الفرعيـة، سـواء أكانت مدنية أم إدارية، وإنا يسـتثني منها مسـائل الأحوال 
الشـخصية. )القلـي، 1942م، عبـد الملك، 1976م، الشـاوي، 1954م(.
وينبغـي أن ياحـظ أنه لم يـرد في التريع المري ـ في هـذا الوقت ـ ما يقيد 
اختصـاص القـاضي الجنائـي سـوى نـص المادتـن 15 و16 مـن لائحـة ترتيب 

)1( نقــض  )2 ديســمبر / 1935م(، مجلة المحاماة المريــة 1935م، س 16، رقم 
292،  نقض )10  أبريل/ 1944م(، المجلة السابقة 1944م، س 26، رقم 262، 
اســتئناف مر )22 فبراير /1899م(، الموسوعة الجنائية  المرية،ج 1، رقم 96 
ص 376. وقد جاء في الحكم »أنه من المبادئ العمومية أن القاضي المختص بالحكم 
في الموضوع مختص أيضاً بالحكم في المســائل الفرعية أي أن قاضي الأصل هو قاضي 
الفرع، وأنه وإن كان هذا المبدأ يستثني منه القانون الفرني المسائل الفرعية الخاصة 
بالملكية العقارية إلا أن هذا الاستثناء لا يوجد في القانون المري، وعليه فالمحكمة 
المنعقدة بهيئة محكمة جنائية تكون مختصة بالحكم في جميع المســائل الفرعية المبنية على 

حقوق الملكية التي هي من اختصاصها عند انعقادها بهيئة مدنية«. 
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المحاكـم الأهليـة)1(، اللتـن تنصـان عـلى المسـائل الإداريـة ومسـائل الأحـوال 
الشـخصية التـي تخـرج عـن اختصاصهـا بوجـه عـام، فهـي إذن مسـائل فرعية 
يتعـن عـلى المحكمـة الجنائية أن توقـف النظـر في الدعوى الجنائيـة، حتى يفصل 

فيهـا مـن المحكمـة المختصـة. )عبد الملـك، المرجـع السـابق، ج 1، ص381(.

واسـتمر الوضع كذلـك إلى أن نص قانـون الإجـراءات الجنائية الحالي 
رقـم 150 لسـنة 1950م على قاعدة اختصـاص المحكمـة الجنائية بالفصل 
في المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة صراحـة؛ إذ 
نصـت المـادة 221 منـه على أن »تختـص المحكمـة الجنائية بالفصـل في جميع 
المسـائل التـي يتوقـف عليها الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامها، 

مـا لم ينـص القانون على خـاف ذلـك«)2(، )3(.

والظاهـر مـن تقرير لجنـة الشـيوخ عن المـواد 457 ـ 461 مـن مروع 

)1( وتقي المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم بأنه »ليس لهذه المحاكم أن تؤول معنى 
أمر يتعلق بــالإدارة ولا أن توقف تنفيذه«. كا تقي المــادة 16 من نفس الائحة 
على أنه »ليس للمحاكم الأهلية أن تنظر... في المســائل المتعلقة بأصل الأوقاف ولا 
في مســائل الأنكحة وما يتعلــق بها من قضايا المهر والنفقة وغرها ولا في مســائل 
الهبة والوصية وغرها مما يتعلق بالأحوال الشــخصية، ولا يجوز لها أيضًا أن تؤول 

الأحكام التي تصدر فيها من الجهة المختصة  بها«.
من   1/229 والمادة  الفرني،  الجنائية  الإجراءات  قانون  من   384 المادة  تقابل   )2(
قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة 334 من قانون أصول المحاكات الجزائية 
الأردني، والفصل 1/260 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، والمادة 132 من نظام 

الإجراءات الجزائية السعودي.
)3( كا أكدت هذه القاعدة نص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 
1972م، والتي قررت أنه »فيا عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة 
بنص خاص.  استثني  ما  المنازعات والجرائم عدا  كافة  بالفصل في  المحاكم  تختص 

وتبن قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية«.
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اللجنـة، أن اختصـاص المحاكـم الجنائيـة بالفصـل في المسـائل التـي يتوقـف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، ليـس جوازيًـا، فقـد كانت المـادة 252 
مـن مـروع الحكومـة تجيـز للمحكمـة الجنائيـة أن تحكـم بإيقـاف الدعوى 
وتحديـد أجـل للفصـل في المسـألة المدنيـة، وقد اسـتبدلت بهـذه المـادة، المادة 
221، وجـاء في تقريـر اللجنـة أن الفصـل في هذه المسـألة هو مـن اختصاص 
المحكمـة الجنائيـة نفسـها ويجـب عليهـا الفصـل فيهـا، وينبنـي عـلى هـذا أن 
الحكـم بالإيقـاف يكون معيبًا؛ إذ تتخـلى به المحكمة الجنائيـة عن اختصاصها 

)مصطفـى، 1988م، ص 369(.
إذن يتبـن مـن نـص المـادة 221 إ. ج المتقدم أن أي مسـألة أوليـة تثور في 
أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة، وتعتـبر ضروريـة للفصـل في الدعـوى الجنائية، 
بمعنـى أنـه يتوقف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائية، فـإن المحكمـة الجنائية 
تختـص بالفصـل فيهـا. وتطبيقًـا لذلـك، فإنـه إذا دفـع المتهـم بجريمـة السرقة 
بأنـه مالـك المال المدعـى بسرقته، اختصـت المحكمة الجنائية بالفصـل في الدفع 
بالملكيـة، وإذا دفـع المتهـم بجريمـة خيانـة الأمانـة بأن العقـد الذي يربـط بينه 
وبـن المجنـي عليه ليـس عقد وديعـة، وإنا هو عقـد قرض، أي أن هـذا العقد 
الأخـر ليـس من عقـود الأمانـة التي نـص القانـون عليهـا في المـادة 341 من 
قانـون العقوبـات، اختصـت المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في هـذا الدفـع، وإذا 
دفـع المتهـم بجريمـة إعطاء شـيك لا يقابلـه رصيد بـأن الورقة التـي أصدرها 
هـي في حقيقتهـا كمبيالة لا شـيك، اختصـت المحكمة الجنائيـة بالفصل في هذا 
الدفـع، وإذا دفـع المتهم بجريمة تبديـد محجوزات بعدم قيـام الحجز، اختصت 

المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في قيام الحجـز من عدمـه... إلخ.
وقـد عـبرت محكمـة النقـض عـن قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 
بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة 
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بقولهـا: »إن المـرع قد أمـد القـاضي الجنائي وهو يفصـل في الدعـوى الجنائية 
ـ إدانـة أو بـراءة ـ بسـلطة واسـعة تكفـل له كشـف الواقعـة عـلى حقيقتها كي 
لا يعاقـب بـريء أو يفلـت جـانٍ، فا يتقيـد في ذلـك إلا بقيد يـورده القانون، 
ومـن ثـم كان لـه الفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في 
الدعـوى الجنائيـة؛ لأن قاضي الأصل هو قـاضي الفرع، وليـس عليه أن يوقف 
الفصـل فيهـا تربصًـا لما عسـى أن يصـدر من أي محكمـة غر جنائيـة من محاكم 
السـلطة القضائيـة أو مـن أي جهـة أخـرى، وهـو لا يتقيـد بأي قـرار أو حكم 
يصـدر منهـا، اللهـم إلا بحكم قـد صدر فعاً مـن محكمة الأحوال الشـخصية 
في حـدود اختصاصهـا في المسـألة ـ فحسـب ـ التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في 
الدعـوى الجنائيـة وفقًـا لنـص المـادة 458 إجـراءات جنائيـة)1(. وبأنـه »مـن 
المقـرر أن الأصـل أن المحكمـة الجنائية تختـص بموجب المـادة 221 من قانون 
الإجـراءات الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقف عليهـا الحكم في 
الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامها ما لم ينـص القانون على خـاف ذلك، وهي 
في محاكمـة المتهمـن عـن الجرائم التـي يعرض عليهـا الفصل فيهـا لا يمكن أن 
تتقيـد بـأي حكـم صـادر مـن أي جهـة أخرى مهـا كانـت، وذلك ليـس فقط 
عـلى أسـاس أن مثـل هـذا الحكم لا يكـون له قـوة الـيء المحكوم به بالنسـبة 
للدعـوى الجنائيـة لانعـدام الوحدة في الخصـوم أو السـبب أو الموضوع بل لأن 
وظيفـة المحاكـم الجنائية والسـلطة الواسـعة التـي خولهـا القانون إياهـا للقيام 
بهـذه الوظيفـة بـا يكفـل لهـا اكتشـاف الواقعـة عـلى حقيقتهـا كـي لا يعاقـب 
بـريء أو يفلـت مجـرم، ذلـك يقتـي ألا تكـون مقيـدة في أداء وظيفتهـا بـأي 

)1( نقض )23 نوفمبر /1975م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1975م، س 26، 
رقم 159 ص 718، نقض )16 ديســمبر/ 1940م(، مجموعة القواعد القانونية 

المرية 1940م، ج 5، رقم 168 ص 311. 
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قيـد لم يـرد به نـص في القانون. لمـا كان ذلك، فـإن الحكم المطعون فيـه إذا علق 
قضـاؤه في الدعـوى الجنائيـة عـلى الفصـل في الاعـتراض المقـدم مـن المطعون 

ضـده يكـون قـد أخطـأ في تطبيـق القانـون ويتعن النقـض مع الإعـادة«)1(.
كـا قضـت محكمـة النقـض »بـأن للمحكمـة الجنائيـة وهـي تقي في 
الدعـوى أن تفصل في المسـائل المدنيـة جميعها في الحدود الازمـة للقضاء في 
الدعـوى العموميـة. فـإذا كانت محكمة الجنـح وهي تبحـث في أمر مصادرة 
المركـب الـذي نقل فيه المخـدر قد تصدت لبحـث ملكيتها وتعـرف مالكها 

ومبلـغ اتصالـه بالجريمة، فإن ذلـك يكون مـن حقها«)2(.
»وأن القـاضي في المـواد الجنائيـة غر مقيد بحسـب الأصل بـا يصدره 
القـاضي المـدني مـن أحـكام، فـإذا رفعـت أمامـه دعـوى تزويـر ورأى بناء 
عـلى مـا أورده مـن أسـباب أن الورقـة مـزورة، فـا تثريـب عليـه في ذلـك 
ولـو كانـت الورقـة متصلة بنـزاع مطـروح أمـام المحاكـم المدنية لمـا يفصل 
فيـه. وفي هـذه الحالـة يكون الواجـب أن ينتظـر القاضي المـدني حتى يفصل 

القـاضي الجنائـي نهائيًّـا في أمر الورقـة«)3(.
»والأصـل هـو أن المحكمـة الجنائيـة مختصـة بموجـب المـادة 221 مـن 
قانـون الإجـراءات الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يترتـب عليهـا 

)1( نقض )17 أكتوبــر/1991م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1991م، س42،  
رقم 138 ص 1004،  نقض )21 نوفمبر/ 1984م(، المجموعة السابقة  1984م، 
س 35،  رقــم 180 ص 802، نقض )9  أكتوبر/ 1977م(، المجموعة الســابقة  

1977م، س 28، رقم 10 ص 818.
القانونية المرية 1942م، ج 6،  القواعد  )2( نقض )7 ديسمبر/ 1942(، مجموعة 

رقم 34 ص 50.
)3( نقض )24 مايو/ 1948(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1948م ج 7، رقم 

611 ص 575.
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الحكـم في الدعـوى الجنائية المطروحة أمامها دون أن تلتـزم بأن تعلق قضاءها 
عـلى ما عسـاه أن يصدر في شـأن نـزاع مدني قائـم على موضـوع الجريمة، ولا 
يسـتثنى من ذلك إلا المسـائل الأولية التـي يتوقف عليها قبـول الدعوى ذاتها 
وحـالات الوقـف التي يتوقف فيهـا الحكـم في الدعوى الجنائيـة على الفصل 
في دعـوى جنائيـة أخـرى أو عـلى مسـألة مـن مسـائل الأحـوال الشـخصية 
طبقًـا لمـا نصـت عليـه المادتـان 222 و223 مـن القانون المشـار إليـه. وليس 
في القانـون نـص يجعـل سـاع الدعـوى الجنائيـة عـن جريمـة تجـاوز الأجرة 
المقـررة في القانـون معلقًـا عـلى شرط صـدور حكـم مـن المحكمـة المختصة 
بتحديـد الأجـرة ولا يغر من الأمر شـيئًا ـ في ثبوت الاختصـاص للمحكمة 
الجنائيـة بالمسـائل المدنيـة الفرعيـة جميعهـا ـ أن يكـون الاختصـاص الأصيل 
بالدعـوى المدنيـة منعقـدًا لمحكمـة عاديـة في السـلم القضائـي أو لمحكمـة 
مخصوصـة نـاط بهـا القانـون ولايـة الفصـل فيهـا. ومن ثـم فـإن المحكمة إذ 
دانـت الطاعـن دون أن توقـف الدعـوى حتـى يفصـل في تحديـد الأجرة من 

المحكمـة المدنيـة المختصـة تكون قـد طبقـت صحيح القانـون«)1(.

»والأصـل في القضـاء الجنائـي أن قـاضى الدعـوى هـو قـاضي الدفع، 
فتختـص المحكمـة الجنائيـة وفقًا للادة 221 مـن قانون الإجـراءات الجنائية 
بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائية 
مـا دامـت تختـص ـ بحسـب الأصـل ـ بالفصـل فيها بصفـة تبعيـة. ولما كان 
الطاعـن قـد دفـع أمام محكمـة الموضوع بأنه وقـت إصدار الشـيك كان تحت 
تأثـر تهديـد المجنـي عليـه وإكراهـه، وكان الحكـم المطعـون فيه قـد عرض 
لهـذا الدفـع وطرحه في تدليل سـائغ، وكان تقديـر الوقائع التي يسـتنتج منها 

  ،17 س  1966م،  المرية  النقض  أحكام  مجموعة  1966م(،  فبراير/  نقض)8   )1(
رقم 21 ص 115. 
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توافـر ظـروف التهديـد أو الإكـراه المعنـوي أو انتفاؤهـا متعلقًـا بموضـوع 
الدعـوى، لمحكمة الموضـوع الفصل فيه بغـر معقب عليها ما دام اسـتدلال 
الحكـم سـلياً يـؤدي إلى مـا انتهـى إليـه، فإنـه لا يقبل مـن الطاعـن معاودة 

الجـدل فيـا خلصت إليـه المحكمـة في هذا الشـأن«)1(.

أمـا عـن أصل قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميع 
المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، فمترتـب عـلى 
قاعـدة أن قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفـع)2(، )3(. بمعنـى أن اختصاص 
كذلـك  مختصًـا  يكـون  أن  يسـتتبع  الدعـوى  بموضـوع  الجنائـي  القـاضي 
بجميـع الدفـوع التـي تثـور في أثنـاء نظرهـا)4(. وهـذا بحكـم أنـه يختـص 
بتقديـر أركان الجريمـة أو عناصرهـا المطروحـة أمامه، والفصل في المسـائل 

بشـأنها)5(. ترفع  التـي 

)1( نقض  )19 أبريل / 1966م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، س 17، 
رقــم 88 ص 460. وانظر في نفس المعنى: نقض )20 مايو/ 1968م(، المجموعة 
الســابقة 1968م  س 17، رقم 88 ص 46، )23 نوفمبر/ 1975م(، المجموعة 
الســابقة 1975م، س 26، رقم 159 ص 718،  نقض )30 نوفمبر/ 1989م(، 
المجموعة السابقة 1989م، س 40، رقم 180، ص 1112، نقض )27 أكتوب/ 

1991م(، المجموعة السابقة 1991م، س 42، رقم 138 ص 1004.
)2( ويعبر عن هذه القاعدة كذلك بالقول إن »قاضى الأصل هو قاضى الفرع«.

 )3( انظر نقــض )9 أكتوبــر/1977م(، مجموعة أحكام النقــض المرية 1977م، 
س 28،  رقم 170 ص 818.

)4( انظر استئناف مر في )17مايو/ 1900م(، المجموعة الرسمية المرية 1900م،  
س 3، رقم 21.

)5( وقي بأن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية في أثناء نظر جريمة الإفاس 
بالتدليس أن تبحث بنفســها وتقدر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة 
=أمامها في حالة إفاس، وما إذا كان متوقفاً عن الدفع. وهي تتولى هذا البحث بحكم 
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ومـن المقـرر أن قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائية بالفصـل في جميع 
المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة )م 221 إ. ج(، 
هـي قاعـدة وجوبيـة، فليـس لهـا أن تتخـلى عنهـا، وتوقـف نظـر الدعـوى 
الأصليـة، حتـى يفصـل في المسـألة غـر الجنائيـة بمعرفـة الجهـة المختصـة 

بنظرهـا، فـإن فعلـت كان حكمهـا مخالفـا للقانـون)1(.

الإفاس  حالة  تحقق  وأهمها  أمامها،  المطروحة  الجريمة  أركان  باستظهار  مكلفة  أنها     
أبريل/1932م(،   25( )نقض  التوقف.  هذا  وتاريخ  الديون  دفع  عن  والتوقف 
قي  ص529(.كا   345 رقم   ،2 ج  1932م،  المرية  القانونية  القواعد  مجموعة 
الفصل في  يتوقف  التي  الفرعية  الدفوع  القاضي الجنائي أن يفصل في  بأن من حق 
جنائية  قضية  في  متهم  ادعى  إذا  كا  فيها.  الفصل  على  العمومية  الدعوى  موضوع 
ملكية عقار، وكان هذا الدفع يترتب عليه نفي الجريمة. والحكمة في ذلك أن القاضي 
المختص بالفصل في جريمة يختص بتقدير العناصر المكونة لها. والفصل في المسائل 
الرسمية  المجموعة  فبراير/1933م(،   15( في  الابتدائية  )قنا  بشأنها  ترفع  التي 

المرية 1933م، س 34،  رقم 167(. 
قانون  المادة 221 من  بموجب  الجنائية  المحكمة  بأن تختص  لذلك قي  وتطبيقاً   )1(
الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم 
في الدعوى  الجنائية المرفوعة أمامها ولما كان البت في صورية الحوالة يتوقف عليه ـ  في 
خصوص الدعوى المطروحة ـ الفصل في جريمة التبديد، فإن الاختصاص في شأنها 
ينعقد للمحكمة الجنائية. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد 
أخطأ في تطبيق القانون با يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوع عنها 
الطعن )نقض )28 نوفمبر/ 1966م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، 

س 17، رقم 216 ص 1149(.
جنائية  إجراءات   221 المادة  بموجب  الجنائية  المحكمة  تختص  بأن  كذلك  وقي 
بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها 
ما لم ينص القانون على خاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو 
موضوع  على  قائم  مدني  نزاع  بشأن  أحكام  من  يصدر  عساه  ما  على  قضاؤها  تعلق 
ملكية  الفصل في  لزوم  تبينت  وقد  المحكمة،  متعيناً على  كان  فإنه  ثم  الجريمة. ومن 

=

=
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وتجـدر الإشـارة إلى أنه إذا كانـت القاعدة العامة التـي وضعتها المادة 221 
إ. ج، وهـي اختصـاص المحاكـم الجنائية بالفصـل في جميع المسـائل التي يتوقف 
عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة، تطبيقًـا لقاعـدة »أن قـاضى الدعـوى هـو 
قـاضى الدفـع«، فـإن المـرع خرج على هـذه القاعـدة، فـأورد عدة اسـتثناءات 
بمقتضاهـا لا يختـص القـاضي الجنائـي بنظـر بعـض المسـائل التي تثـور في أثناء 
نظـر الدعـوى الجنائيـة، بـل يوقـف الفصـل في الدعـوى الجنائيـة وجوبًـا أو 

جـوازًا، حتـى يفصـل في هذه المسـائل مـن المحكمـة المختصـة بنظرها.

ومـن أمثلـة هـذه المسـائل التـي اسـتثناها المـرع في قانـون الإجـراءات 
الجنائيـة، وتعـد دفوعًـا فرعيـة سـابقة عـلى الحكـم الجنائـي، المسـائل الفرعيـة 
الجنائيـة )م 222 إ.ج(، والمسـائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشـخصية )م 223 
إ.ج(. وهـذه المسـائل لـن نتعـرض لبحثها كا سـبق القـول في مقدمة الدراسـة.

ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أن اختصـاص المحكمة الجنائيـة بالفصل 
في الدعـوى الجنائيـة ـ حسـب الأصـل ـ مـن شـأنه أن يخولها البحـث في توافر 
أركان الجريمـة. فلهـا أن تقـي في أي مسـألة أوليـة غـر جنائيـة ثـار حولهـا 
النـزاع لتتوصـل إلى معرفـة مـا إذا كانـت الأركان متوافـرة أم لا، حتـى ولـو 
كانـت في الأصـل مـن اختصاص جهـة قضائيـة أخرى؛ وذلـك منعًـا لعرقلة 

الأرض محـل النـزاع للقضاء في الدعـوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسـها 
لبحـث عناصر هـذه الملكيـة والفصل فيهـا. فإن استشـكل الأمر عليها أو اسـتعصى 
اسـتعانت بأهـل الخـبرة ومـا تجريـه هـي مـن تحقيقـات ضروريـة حتى ينكشـف لها 
 وجـه الحـق، أما وهـي لم تفعـل، فإن حكمهـا يكون معيبـاً؛ يسـتوجب نقضه )نقض
)3 مايـو/1954م(،  مجموعـة أحـكام النقـض المريـة  1954م، س 5، رقم 194 
السـابقة 1966م، س 17،   المجموعـة  أكتوبـر/ 1966م(،  نقـض)25  ص571، 
رقـم 191 ص 1019،  نقـض )14 أبريل/1983م(، المجموعة السـابقة 1983م، 

س34،  رقـم 109 ص561(. 

=
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سـر الدعـوى الجنائيـة زمنـًا طويـاً، خصوصًـا أن القضـاء الجنائـي والمـدني 
يقـوم بأعبائـه نفـس القضـاة. إذن فالقاعـدة المقـررة بالمـادة 221 إ. ج تخـول 
المحكمـة الجنائيـة اختصاصًـا شـاماً بالفصـل في كل مسـألة غـر جنائية يثور 
فيهـا النزاع، بـرط أن يتوقف عليهـا الحكم في الدعوى الجنائيـة، وفي الحدود 
الازمـة للقضـاء فيهـا، فضـاً عن أن هذه المسـألة تكـون عنرًا لازمًـا لقيام 

أحـد أركان الجريمـة، وتدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بنظرها)1(.

1. 1. 2 في النظام الإجرائي السعودي
مـن المقـرر في النظـام الإجرائـي السـعودي: أنـه قـد تعـرض للمحكمة 

)1( لــذا قي بأن المحكمــة الجنائية تختص بموجب المادة 221 إجــراءات جنائية بالفصل 
في جميع المســائل التي يتوقــف عليها الحكم في الدعــوى الجنائية المرفوعــة أمامها ما لم 
ينــص القانون على خــاف ذلك، وهي في محاكمــة المتهمن عن الجرائــم التي تعرض 
عليهــا للفصل فيهــا لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أيــة جهة أخرى مها كانت 
)نقــض )9 أكتوبــر/ 1977م(، مجموعة أحــكام النقض المريــة 1977م، س 28، 
رقــم 170 ص 818،  نقــض )21 نوفمــبر/ 1984م(، المجموعة الســابقة، س 35 
رقــم 180،  ص 802(. كا قــي بأن تختص المحكمــة الجنائية بالفصل في المســائل 
المدنيــة في الحدود الازمة للقضاء في الدعوى الجنائية، ولا يجــوز مطالبتها بوقف النظر 
في ذلــك حتى يفصــل في دعوى مدنية رفعت بشــأنها )نقض  )16 مايــو/ 1967م(،  
 مجموعــة أحــكام النقــض المريــة 1967م، س 18، رقــم 130 ص 667، نقض
)4 مايو/ 1980م(، المجموعة الســابقة، س 31،  رقم 108 ص 565(. وقي كذلك 
بــأن القاضي في المــواد الجنائية غر مكلف بانتظار حكم تصــدره محكمة أخرى فيا عدا 
المســائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها. وإذن فليس عليه أن يوقف الفصل 
في الدعوى العموميــة إلى أن يقضى من المحكمة المدنية في النــزاع القائم بن المتهم وبن 
المجني عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطته )نقض  )23 ديسمبر/ 
1946م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1946م، ج 7، رقم 264 ص 262، نقض 

)25 أكتوبر/ 1948م(، المجموعة السابقة 1948م، ج7، رقم 663 ص 632(.
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الجزائيـة في أثنـاء نظـر الدعـوى الجزائيـة مسـائل عارضـة ليسـت أصـاً من 
اختصاصهـا، كـا لو كانـت هذه المسـائل من طبيعة غـر جنائية، مثل المسـائل 
المدنيـة أو التجاريـة أو الإداريـة وغرهـا، ويكـون الفصل فيهـا لازمًا للفصل 
في الدعـوى الجزائيـة، ومـع ذلـك يمتـد اختصاصهـا إليهـا، تطبيقًـا لمبـدأ أن 
قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفـع. مثال ذلـك: يكـون للمحكمة التـي تنظر 
الدعـوى في جريمـة إعطـاء شـيك لا يقابله رصيـد أن تقي في طبيعـة الورقة 
إذا ادعـى المتهـم أن الورقـة التـي أصدرها هـي في حقيقتها كمبيالة لا شـيك، 
كـا يكـون للمحكمـة التـي تنظر جريمـة السرقـة أن تفصـل في ملكيـة المال، 
محـل الجريمـة إذا ادعـى المتهم أمامهـا أنه مالك المـال. وفي هـذا الصدد تقي 
المـادة 132 مـن نظـام الإجـراءات الجزائية بـأن »تختـص المحكمة التـي تنظر 
الدعـوى الجزائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في 
الدعـوى الجزائيـة المرفوعـة أمامهـا إلا إذا نـص النظـام عـلى خـاف ذلك«. 
ومـن جهـة أخرى، قـد تختـص بنظـر المسـائل العارضة جهـة قضائيـة أخرى 
الدعـوى الجزائيـة  وهنـا سـتضطر المحكمـة الجزائيـة إلى وقـف الفصـل في 
الأصليـة حتـى تفصـل الجهـة القضائيـة ذات الاختصـاص في هـذه المسـائل، 
ثـم تفصـل بعـد ذلـك في الدعـوى متقيـدة بـا قررتـه هـذه الجهـة القضائيـة 
ذات الاختصـاص. مثـال ذلـك وقـف الدعـوى الجزائيـة المتعلقـة باسـتعال 
المحـررات المـزورة، لحـن الفصل في تزوير تلـك المحررات أو عـدم تزويرها، 
وهـو الموضـوع المطـروح في الدعـوى الجزائيـة الأخـرى. وفي هـذا الصـدد 
تقـي المـادة 133 مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة بأنـه »إذا كان الحكـم في 
الدعـوى الجزائيـة يتوقف عـلى نتيجة الفصـل في دعوى جزائيـة أخرى وجب 

وقـف الدعـوى حتـى يتـم الفصـل في الدعـوى الأخرى«.

العلـة من وقـف الدعوى هنا، هي تفـادي تضارب الأحـكام، وتحقيق 
السرعـة المطلوبة للفصـل في الدعاوى الجزائية.
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1. 1. 3 في التشريع الإجرائي الفرنسي
مـن المقـرر أن القانـون القديـم قـد تبنـى قاعـدة أن القـاضي المختص 
بالحكـم في موضـوع الدعـوى مختـص أيضًـا بالحكـم في كل دفـع متعلـق 
الدفـع«  قـاضي  هـو  الدعـوى  »قـاضي  أن  بقاعـدة  يعـرف  مـا  أي  بهـا. 
الرغـم مـن  )Le juge de I’action est juge de I’exception( عـلى 
الجنايـات  تحقيـق  قانـون  يكـن  لم  ولكـن  يقررهـا.  صريـح  نـص  انعـدام 
الأمـر  القاعـدة،  تلـك  يتنـاول  ـا  نصًّ يتضمـن  1808م  سـنة  في  الصـادر 
ـ  الوقـت  ذلـك  في  ـ  النقـض  لمحكمـة  العموميـة  الجمعيـة  دفـع  الـذي 
رأس  الـذي  ـ   »Barris« بـارى  المستشـار  أعضائهـا  أحـد  تكليـف  إلى 
 الغرفـة الجنائيـة بمحكمـة النقـض لعـدة سـنوات ـ بوضـع مذكـرة سريـة 
»Note «secrète« في الموضـوع، ووافقـت عليهـا المحكمـة بالإجمـاع في 5 
نوفمـبر سـنة 1813م. وملخـص الـرأي الـذي تضمنتـه هـذه المذكـرة، أن 
القـاضي الجنائـي الـذي يملـك الفصـل في جريمـة يملـك الفصـل في جميع 
العنـاصر المكونـة لها، وفي جميع المسـائل أو الدفوع التي ترفع بشـأنها، وذلك 
لأن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع. فـا لم يكـن هنـاك نـص صريح في 
القانـون يحظـر عليـه نظـر المسـألة الفرعية يجـب عليـه أن يفصل فيهـا، ولو 
كان غـر مختـص بنظرهـا موضوعًـا أو مكانًـا لو رفعـت إليه بصفـة أصلية. 
ولكـن محكمـة النقـض احتفظـت بسريـة هـذه المذكـرة لفـترة مـن الزمـن؛ 
وذلـك إعـالًا لنـص المـادة الخامسـة مـن القانـون المـدني، التـي تحظـر على 
القـاضي أن يصـدر أحكامًا لها صفـة العمومية أو فتاوى في مسـائل لم تطرح 
عليـه بصـدد دعـوى مرفوعـة، ثـم أذيعت هـذه المذكـرة فيا بعـد، وجرت 
أحـكام القضـاء عـلى ضوئهـا، وقـد تضمنت هـذه المذكـرة قائمة من تسـع 

نقاط تشـمل حـاً للحـالات المتنـازع عليها.
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وياحـظ أنـه بعـد أن تضمنت هـذه المذكرة قاعـدة أن »قـاضي الدعوى 
هـو قـاضي الدفـع«، وأشـارت إلى اسـتثناء يرد عـلى هـذه القاعـدة، يتمثل في 
إلـزام القـاضي الجنائي بوقـف الدعـوى العمومية، إلى حن الفصل في مسـائل 
الملكيـة العقاريـة، أو صحـة الـزواج في دعوى الزنـا، أو في تعـدد الزوجات. 

كـا اسـتلهم المـرع مـن هـذه المذكـرة سـالفة الذكـر بعـض القواعد 
 »Forestier« التريعيـة الخاصـة، مثـل المـادة 182 مـن قانـون الغابـات
 Pe›che« الصـادر في عام 1827م)1(. والمـادة 59 من قانون الصيـد النهرى
 Mangin 1876; Hoffman 1865;( .)2(الصادر في عام 1829م »fluvial

.)cottet 1906; Delaunay 1974; lucas 1995

وقـد اسـتمر الموقـف كذلـك، إلى أن صدر قانـون الإجـراءات الجنائية 
الحـالي سـنة 1958م ـ المعـدل بالقانـون رقـم 307 ـ لسـنة 2002م، كـي 
تتقـرر قاعـدة أن »قاضى الدعـوى هو قـاضي الدفع« بنص صريـح تضمنته 
المـادة 384 منـه التـي تنـص عـلى أن »المحكمة الجنائيـة التي تنظـر الدعوى 
العامـة، تكـون مختصـة بالبت في جميـع الدفوع التـي يتقدم المتهم بهـا للدفاع 
عـن نفسـه، إلا إذا نـص القانـون عـلى خـاف ذلـك، أو كان دفـع المتهـم 

يتعلـق بحـق عيني عقـاري«)3(،)4(.
ويبـن من نص هـذه المـادة أن اختصاص المحكمـة الجنائية بنظـر الدعوى 

)1( وقد أصبحت المادة 127 من المرسوم بقانون الصادر في 29 أكتوبر سنة 1952م، 
ثم المادة 7/153 من المرسوم بقانون الصادر في 25 يناير سنة 1979م. 
)2( وقد أصبحت المادة 475 من القانون الريفي الصادر في سنة 1955م. 

)3( انظر النص الفرني للادة 384 إجراءات جنائية .
)4( ننبه إلى أن المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي تنص على سريان القواعد 
التي تحدد اختصاص محاكم الجنح بوجه عام )المواد 383 ـ 387 أ.ج. ف( على كل 

المسائل التي تدخل في اختصاص محاكم المخالفات.
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العموميـة يسـتتبع أن تكـون مختصـة كذلك بجميـع الدفـوع التي تثـور في أثناء 
نظرهـا، مـا لم يوجـد نـص صريـح في القانـون يجعـل الاختصـاص بالمسـائل 
الفرعيـة لجهـات قضائية أخـرى، أو كان دفـع المتهم يتعلق بحـق عيني عقاري.

إذن فالـرأي متفـق على أن للقـاضي الجنائـي المطروحة أمامـه الدعوى 
العموميـة أن يفصل بنفسـه في المسـائل أو الدفـوع التي ترفع إليـه فيها، ولو 
كان غـر مختـص بنظرها مـادة أو مكانًا لو رفعـت إليه بصفة أصليـة، إلا إذا 
 Garraud 1907; Helie 1866-( وجـد نص صريح يقي بخـاف ذلـك

.)1867; vidal et Magnol 1942; Bouzat et pintél1970
وتطبيقًـا لمـا تقـدم، قضت محكمـة النقض بـأن الأصل في القضـاء الجنائي 
هـو مبـدأ أن قاضي الدعوى هو قـاضي الدفع، ما لم يـرد في القانون نص صريح 
يخالـف ذلـك. ومن ثـم يختص القـاضي الجنائي بالفصـل في جميع المسـائل التي 
يتوقـف عليهـا الحكـم في موضـوع الدعـوى العموميـة؛ إذ لـو عرضـت تلك 
المسـائل عليـه اسـتقالًا لقـضى بعـدم اختصاصـه)1(  كـا قضـت بـأن القاضي 
الجنائـي المختـص بالفصـل في جريمـة يختـص كذلـك بالفصل في المسـائل غر 
ترفـع بشـأنها، متـى كانـت  التـي   »pénaux .-  questions extra« الجنائيـة
لازمـة للفصـل في الدعـوى العموميـة، ومن ثـم فهو يختص ـ بحسـب الأصل 

ـ بالفصـل في تلـك المسـائل بصفـة تبعية في نفـس الدعـوى العمومية)2(.

(1) 24mars1949,D.paris1949,I,221,rapport  pepy;   29novembre1951,S.
paris 1952,11,338. 

وقـد جـاء في هـذا الحكـم أنـه مـن المقـرر أن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفع 
إلا إذا نـص القانـون عـلى خـاف ذلـك. فالمحكمة الجنائيـة تختـص بالفصل في 
كل المسـائل الفرعيـة المطروحـة في أثناء نظر الدعـوى العمومية وتتصـل بأركان 

الجريمـة وعناصرهـا المطروحة. 
(2)  Cass. Crim. 4 Octobre 1977م, Bull.Crim. paris 1977.no287.
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وخاصـة القول: إنـه منذ وضع مذكرة المستشـار بـاري »Barris«، وحتى 
صـدور قانـون الإجـراءات الجنائيـة الحـالي، أصبـح مـن المسـتقر عليه مبـدأ أن 
»قـاضى الدعـوى هو قاضى الدفـع. أي أن القـاضي الجنائي المختـص بالحكم في 
الموضـوع مختـص أيضًا بالحكم في المسـائل الازمـة للفصل في الدعـوى الجنائية. 
وأن هـذا المبدأ يسـتثنى منه الدفـع الفرعي إذا نـص عليه صراحة بقانـون، أو إذا 
كانـت المسـألة الفرعية تتعلـق بحق عينـي عقاري)1( سـواء كان حـق الملكية، أو 

أي حـق عينـي آخر متفـرع عنه، كحـق الانتفـاع أو الارتفاق.

وبنـاء على ذلك فإذا أثرت مسـألة فرعيـة تتعلق بالحقوق العينيـة العقارية 
في أثنـاء نظـر الدعوى الجنائية، أو كانت تلك المسـألة لا يختـص القاضي الجنائي 
بحسـمها بنـص خـاص، فإنـه يوقـف الفصـل في الدعـوى الجنائيـة إلى حـن 

الفصـل في هذه المسـألة مـن الجهـة ذات الاختصاص الأصـي بنظرها.

ينبغـي أن ياحـظ أن هـذه المسـائل الفرعيـة تمثـل ـ كـا قلنا ـ اسـتثناء 
مـن قاعـدة الاختصـاص الشـامل للمحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميـع 
المسـائل التـي يتوقـف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية، فإنـه يجب حر 
تلـك المسـائل التـي يتعـن فيهـا وقـف الدعـوى، بحيـث لا يجوز التوسـع 
 no1388،t.11.2001 ،Merle et Vitu( .القيـاس عليهـا أو  تفسـرها  في 

.)p.674; conte et Maistre du chambon 2012. p. 74

)1( وياحظ أنه قد سار على درب التريع الفرني بعض تريعات عربية، مثل قانون 
المســطرة الجنائية المغربي، إذ ينص الفصل 260 منــه على أنه »يختص القاضي الذي 
ترفع إليه الدعوى العمومية بالبت في أي وجه من وجوه الدفع يثره الشخص المتهم 
في دفاعه ما لم ينص القانون على خاف ذلك أو ما لم يســتظهر الشخص المتهم بحق 
عيني عقاري «. وكذلك قانون الإجــراءات الجزائية اليمني. إذ تنص المادة 1229 
منه على أنه »تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي 

يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خاف ذلك...«.
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1. 1. 4 في التشريعات الأخرى

مـن المقـرر أن قاعـدة »قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع« سـائدة ـ 
بصفـة مطلقـة ـ في التريعـات الأنجلـو سكسـونية التـي لا تسـلم بجمـع 
بـأن  تسـلم  ولكنهـا  والمدنيـة،  الجنائيـة  الدعويـن  بـن  الجنائـي  القـاضي 
القـاضي الجنائـي يختـص بالفصـل في جميـع المسـائل ذات الطبيعـة المدنيـة 
والتجاريـة والماليـة والإداريـة التـي تعـرض لـه في أثنـاء تحقيـق الدعـوى 

الجنائيـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل في موضوعهـا.

ولكـن الأمـر على عكـس ذلك في بعـض التريعـات. فالقاعـدة المقررة 
لديهـا هـي عدم اختصـاص القـاضي الجنائي بالفصل في المسـائل غـر الجنائية 
التـي يلـزم الفصـل فيهـا من أجـل الفصـل في الدعـوى الجنائيـة؛ وإذا أثرت 
أمامـه مسـألة مدنيـة في أثنـاء نظر الدعـوى الجنائيـة، فإنـه يلتزم بإيقاف سـر 
الدعـوى حتـى يفصـل في هـذه المسـألة مـن القضـاء المـدني المختـص. مـع 
ماحظـة أن الأحـكام المدنيـة الصـادرة في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة من 
القضـاء المـدني المختـص بهـا تحـوز حجيـة الـيء المحكـوم بـه أمـام القاضي 
الجنائـي، فيجـب عـلى هـذا الأخـر أن يتقيـد بهـا، ولا يجـوز لـه أن يقـي با 
يخالفهـا عنـد إعـادة النظـر في الدعوى الجنائيـة. ومـن أمثلة التريعـات التي 
تأخذ بهـذه القاعدة المتقدمـة، التريع الإجرائي الألمـاني )م 262(، والتريع 

الإجرائـي الهولنـدي )م 14(، والتريـع الإجرائـي البرازيـي )م 42(.

أمـا التريـع الإجرائي الإيطـالي فيجيز للقـاضي الجنائي وقـف الدعوى 
الجنائيـة، وإحالـة المسـألة المدنيـة إلى المحكمـة المختصـة إذا لم يكـن الفصـل 
 Donnedieu،( )20فيهـا يسـرًا، أو كانت خاضعـة لبعض قيـود الإثبـات )م

p.688،1947( )عـوض، 1964م؛ عـوض، 1977م؛ سرور، 2014م(.
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1. 1. 5 الترجيح بين التشريعات الإجرائية المختلفة
يبـدو لنـا أن أفضـل التريعـات الإجرائيـة التـي عرضناها فيـا يتعلق 
بتقريـر قاعـدة اختصاص المحكمـة الجنائيـة بالفصل في المسـائل الأولية غر 
الجنائيـة التي يتوقـف عليها الحكـم في الدعوى الجنائية هـي تريعات مر 
والسـعودية وفرنسـا؛ لأن منـح المرع في كل من مر والسـعودية وفرنسـا 
المحكمـة الجنائيـة الاختصـاص بالفصـل في هـذه المسـائل غر الجنائيـة، إنا 
كان يهـدف إلى عـدم تقطيـع أوصـال القضيـة وسرعـة البـت فيهـا. كـا أن 
وقـف الدعـوى الجنائية مـن قبـل المحكمة الجنائيـة إلى حن الفصـل في هذه 
المسـائل غـر الجنائيـة مـن الجهـة ذات الاختصـاص الأصـي بهـا يـؤدي إلى 
تأخـر الفصـل في الدعـوى الجنائيـة زمناً طويـاً ما يـر بالعدالـة الجنائية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن هـذه المسـائل ـ نظـرًا لكونهـا أوليـة ـ تتخـذ في 
الدعـوى الجنائيـة صـورة بحث توافر فيه أحـد أركان الجريمة، ولا شـك أن 
المحكمـة الجنائيـة هي صاحبـة الاختصاص الأصيـل في تحري توافـر أركان 
الجريمـة جميعهـا والفصـل في الدفـوع التـي تثور بشـأنها. ولذلـك يكون من 
المنطقـي تخويـل المحكمـة الجنائيـة الحـق في أن تفصـل في جميع المسـائل التي 
يتوقـف الفصـل في موضـوع الدعوى الجنائيـة على الفصل فيهـا. لأن قاضي 

الدعـوى هـو قـاضي الدفـع، أو أن قـاضي الأصـل هو قـاضي الفرع.

1. 2 علـة قاعـدة اختصـاص المحكمـة بالفصـل في المسـائل الأوليـة 
غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائية
مـن المقـرر أن القاعـدة العامـة ـ التـي تضمنتهـا المـادة 221 إ.ج مري، 
والمـادة 384 إ.ج فرنـي ـ وهـي اختصاص المحكمة الجنائيـة بالفصل في جميع 
المسـائل التـي يتوقـف عليها الحكـم في الدعوى الجنائيـة، تعتبر تطبيقًـا لمبدأ أن 
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»قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفـع«، أو أن »قاضي الأصل هو قـاضي الفرع«.

ويجـد هـذا الخـروج عـلى قواعـد الاختصـاص سـنده في أنـه لا معنـى 
لتعطيـل الفصـل في الدعـاوى الجنائيـة ـ وهـي بطبيعتهـا تدعـو إلى السرعة ـ 
انتظـارًا لحكـم يصدر في مسـائل غر جنائية مـن القاضي المختـص بها أصاً. 
فضـاً عـن كـون هـذه المسـائل الأوليـة تتعلـق بتوافـر أركان الجريمـة أو 
عناصرهـا. ولا شـك أن القاضي الجنائـي هو صاحب الاختصـاص الأصيل 
في تحـرى جميـع أركان الجريمـة وعناصرهـا، والنظـر في مختلـف الدفـوع التي 
تثـار بشـأنها. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإنَّ هذه القاعـدة العامة السـابقة تسـتند 
إلى مبـدأ وحـدة القضاءيـن المـدني والجنائـي، أي أن القضـاء المـدني والقضاء 
الجنائـي فرعـان يتبعـان نظامًـا قضائيًّـا واحـدًا، فتتطلـب هـذه الوحـدة أن 
تطـرح تلـك المسـائل الأوليـة وأغلبهـا ذو طبيعـة مدنيـة عـلى نفـس القاضي 
الـذي ينظـر الواقعة الجنائيـة في ذات المحكمة. وفيا يي تفصيـل كل ما تقدم:

1. 2. 1 سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية
تقـوم قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في المسـائل الأوليـة غر 
الجنائيـة الازمـة للحكم في الدعـوى الجنائيـة، تطبيقًا لمبدأ أن »قـاضي الدعوى هو 
قـاضي الدفع« ـ عـلى اعتبارات عمليـة أهمها فاعليـة الحكم الجنائي التـي ترتكن في 
جانـب كبـر منها عـلى سرعـة الفصـل في الدعـوى الجنائية الناشـئة عـن الجريمة. 
بعكـس لـو تـم إلـزام المحكمة الجنائيـة بوقـف الفصل في الدعـوى الجنائيـة بحجة 
أنهـا تثر دفوعًـا من اختصـاص محكمة أخـرى، لأدى ذلك إلى إتاحـة الفرصة أمام 
claude 2012 ; stefani, levas-(  المتهـم لتأخـر الفصل في الدعـوى زمناً طويـاً

.)seur et Bouloc 2007; Delaunay thèse précitée

)حسني، 2011 م؛ عبد الستار، 2010 م؛ الغريب، 2011 م(.
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مـن أجـل ذلـك منحـت المحكمـة الجنائيـة الاختصـاص بالفصـل في 
المسـائل الأوليـة التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة، حتـى 
تتحقـق سرعـة الفصـل في الدعـاوى الجنائيـة. فضـاً عـن ذلـك أن اتبـاع 
 Justice« هـذه القاعـدة يـؤدي إلى سرعـة تحقيـق العدالة على نحـو أفضـل
Meilleure«؛ إذ يبيـح للمحكمـة الجنائيـة أن تقـوم بفحـص وتقديـر كل 

عنـاصر القضيـة، وبوجـه خـاص مـا يثـره المتهـم من دفـوع يترتـب عليها 
ـ إن صحـت ـ عـدم توافـر الجريمـة في حقـه، الأمـر الـذي يحقـق وحـدة 
larguier 2014; Rassat 2014; Stefa- )الدعـوى الجنائية وعـدم تفتيتهـا. 

.)ni, levasseur et Bouloc, op. cit

)القهوجـي، 1986م؛ أحمد، 1999م(، يريـان أن مبدأ قاضي الدعوى 
هـو قـاضي الدفـع يسـتند إلى اعتبـارات عمليـة مؤداهـا سرعـة الفصـل في 
الدعـاوى التـي ينظرهـا القـاضي الجنائي فـإذا أسـند إلى القـاضي التجاري 
الفصـل في صفـة التاجـر والوقـوف عـن الدفـع، ترتـب عـلى ذلـك إرجاء 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة المتعلقـة بالإفـاس الجنائـي، ومـن ثـم أنيـط 
بالقـاضي الجنائـي الفصـل في هـذه المسـائل التي تخـرج ـ بحسـب الأصل ـ 

اختصاصه. عـن 

1. 2. 2 تعلق المسائل الأولية بأركان الجريمة أو عناصرها

مـن المقـرر أنـه يُعـد مـن أهـم الأسـباب التـي أدت إلى ظهـور قاعـدة 
اختصـاص المحكمـة الجنائية بالفصل في المسـائل الأولية ـ كا يفضل تسـميتها 
أغلـب الفقهـاء ـ تطبيقًـا لمبـدأ أن »قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع«، هـو 
انتـاء هـذه المسـائل الأوليـة إلى قوانـن غـر جنائيـة؛ إذ تتعلـق بتوافـر بعض 
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أركان الجريمـة أو مكوناتهـا)1(. وهـي تمثـل عنرًا سـابقًا على وقـوع الجريمة 
باعتبارهـا مفترضًـا لها. مثـال ذلك عقـد الأمانة في جريمـة خيانـة الأمانة، أو 
ملكيـة الغـر للال المنقـول في جريمة السرقـة، باعتبـار أن العقـد والملكية هما 
مـن مفترضـات هاتن الجريمتـن )وزيـر، 1983م، عبد السـام، 1998م(.
ولكـن تحديـد المقصـود بمفترضـات الجريمـة محـل خـاف في الفقـه 
المـري. فهنـاك مـن يعرفهـا بأنهـا مركـز أو عنـر قانـوني أو فعـي أو 
واقعـة قانونيـة أو ماديـة ينبغـي قيامهـا وقـت ارتـكاب الجريمـة، ويترتـب 
عـلى تخلفهـا ألا توجـد الجريمـة )الصيفـي، 1998م، ص 158(. أو بأنهـا 
مركـز أو عنـر قانـوني أو فعـي أو واقعـة أو صفـة قانونيـة أو فعليـة تعتبر 
لازمـة لقيـام الجريمـة، ويترتـب على تخلفهـا عدم القـول بوجودهـا )عبيد، 

1979م، ص537 ومـا بعدهـا(.
أو بأنهـا عناصر تدخـل في تكوين الجريمـة ويضمها النمـوذج القانوني 
لهـا مـا دام يترتـب عـلى تخلفهـا عـدم جـواز إدراج الواقعـة تحـت وصـف 

تجريمـي )عثـان، 1972م، ص 254(.
أو بأنهـا العنـر الـذي يفـترض قيامـه وقـت مبـاشرة الفاعـل لنشـاطه 
)مصطفـى، 1983م، رقـم 22 ص 39(. أو بأنهـا الظـروف والعنـاصر التـي 

)1( لذا قضت محكمة النقض بأن »القاضي الجنائي لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون 
المدني إلا إذا كان قضاؤه في الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مســألة مدنية 
هي عنر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها. أما إذا كانت المحكمة ليست في مقام 
إثبات اتفاق مدني، وإنا هي تواجه قاعدة مادية بحتة ـ كا هو الحال في الدعوى المطروحة 
ـ وهي مجرد اتصال المتهم بالمسروقات قبل انتقالها من يده إلى من ضبطت عنده، فإنه يجوز 
إثباتها بكافة طرق الإثبات با فيها البينة والقرائن«. نقض )9 ديسمبر/ 1968م(، مجموعة 
أحــكام النقض المرية  1968م، س 19،  رقم 217 ص 1063، وفي هذا المعنى، نقض 
)6 ينايــر/ 1969م(، المجموعة الســابقة، س 20،  رقم 9 ص 38،  نقض )16 أبريل/ 

1968م(، المجموعة السابقة، 1968م س 19، رقم 91 ص 467. 
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يلـزم توافرهـا في مرحلة سـابقة أو معـاصرة للواقعة المادية المرتكبـة حتى تتوافر 
بأنهـا  أو  الجريمـة )سـامة، 1998م، ص111(..  لتلـك الأخـرة مقومـات 
الأركان التـي يفـترض توافرهـا وقـت مبـاشرة الفاعل لنشـاطه حتـى يوصف 
نشـاطه بعـدم المروعيـة وتقـوم بـه الجريمـة )أبـو عامـر، 1993م، ص42(.

وهنـاك مـن يفضـل تسـمية مفترضـات الجريمـة بالـرط المفترض في 
الجريمـة، وهـو حالة واقعيـة أو قانونيـة يحميهـا القانون ويفـترض توافرها 

قبـل وقـوع الجريمـة )سرور، 2010م، ص164(.
ا  أو هـو مركـز قانوني تحميه القاعدة الجنائية، ويسـتتبع أن يكـون عنرًا ضروريًّ
لوجـود الجريمـة، وأن يكون سـابقًا عـلى تحقـق الأركان التي تقـع عدوانًـا عليه وأن 

يكـون أجنبيًّـا عن نشـاط الجاني )وزيـر، المرجع السـابق، ص82 ومـا بعدها(.
أو هـو شرط يفـترض القانـون قيامـه وقت مبـاشرة الفاعل نشـاطه، وبغره لا 

يوصـف هذا النشـاط بأنـه جريمة )أبـو خطـوة، 2004م؛ أحمد، المرجع السـابق(.
وهنـاك أيضًا من يفضل تسـمية مفترضات الجريمة بالروط المسـبقة، 
أي شروط سـابقة عـلى النشـاط الإجرامـي المكـون للجريمـة، وقـد تكون 

مسـتقلة عنه)1( )مهـدي، 2012 م، مهـدي1983م، الغريب، 2014م(.

)1( ويســتفاد من بعض أحكام محكمة النقض الإشارة ضمناً إلى فكرة المفترضات. إذ 
قضــت ـ بصدد جريمة خيانة الأمانة ـ أن »واقعــة الائتان هي في ذاتها واقعة مدنية 
صرف، فضاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومســتقلة عن واقعة الاختاس والتبديد 
وســابقة عليها في الترتيب الزمني« )نقض 16 مارس/ 1936م( مجموعة القواعد 
القانونية المرية  1936م، ج 3 رقــم 450 ص 583(. كا قضت بعض المحاكم 
في الموضوع بأنه »قبــل النظر في تهمة التبديد من جهة الثبــوت وعدمه، يتعن على 
القــاضي أولًا أن يتثبت من وجــود العقد الذي ترتبت عليــه التهمة، وهو في هذا 
الإجراء مقيد بالقواعد المدنية المقررة لإثبــات التعهدات« )محكمة طنطا الابتدائية  

)في أول ديسمبر/1930م(، المجموعة الرسمية المرية، س 32 رقم 98(.
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ويتبـن من هـذه التعريفـات المتقدمـة، أن مفترضـات الجريمة، سـواء 
أكانـت مركـزًا أم عنـرًا أم ظرفًا أم ركنـًا أم شرطًا، إلا أنهـا تتفق جميعًا على 
دخـول المفترضـات في تكويـن الجريمـة أو اتصالهـا بمكوناتها، فهي تسـبق 
في الوجـود النشـاط الإجرامـي المكـون للجريمـة، وهـي أسـبقية منطقيـة 
وزمنيـة، وهي عنر لازم لوجـود الجريمة، وهذا يتطلـب توافرها في لحظة 
ارتـكاب الجريمـة، وحتى يفرغ الجاني من نشـاطه الإجرامـي. ويترتب على 
تخلفهـا عـدم جـواز إدراج الواقعـة تحـت وصـف تجريمـي، ومن ثـم براءة 

المتهـم مـن التهمة المنسـوبة إليه.

ويُعـد الدفـع بالمسـألة الأوليـة ـ التي هـي في حقيقتها مفترضـات للجريمة 
ـا، ويتعـن عـلى المحكمة الفصـل فيه؛ كي تسـتطيع بعد ذلك  ـ دفعًـا جوهريًّ
الفصـل في الدعوى الجنائيـة المطروحة أمامها. ويترتب على هـذا الدفع ـ إن 
صـح ـ انتفاء وجود الجريمـة. وبالتالي تظهر أهمية قاعدة اختصاص المحكمة 
الجنائية بالمسـائل الأولية الازمة للفصل في الدعوى الجنائية. فهذه المحكمة 
صاحبـة الاختصاص الأصيل في تحري أركان الجريمة جميعها، ولا تسـتطيع 
عنـد فصلهـا في الجريمـة التخـي عـن الفصـل في العنـاصر المكونـة لها لأي 
 جهـة أخـرى، مها كانت فـإن هي فعلـت كان قضاؤها معيبًـا ويتعن نقضه 

)حسني، المرجع السابق؛ عبد المجيد، الرسالة السابقة(.

إذن أسـاس هـذه القاعدة السـالفة الذكـر يتحقق عندما تكـون للمحكمة 
جميـع  في  بفصلهـا  وذلـك  أمامهـا  المنظـورة  الدعـوى  عـلى  سـلطة  الجنائيـة 
عناصرهـا المتعلقـة بوجود الجريمة، ومسـؤولية المتهـم، ما دامت هذه المسـائل 
متفرعـة عـن الدعـوى الأصلية، ومتعلقـة بالواقعة محـل الاتهام )سـعد الدين، 

ص76(.  ،2002
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1. 2. 3 وحدة القضاء المدني والقضاء الجنائي
مـن المقـرر أنـه ليـس في تطبيـق قاعـدة أن »القـاضي المختـص بالحكم 
في موضـوع دعـوى مختـص أيضًـا بالحكـم في كل دفـع متعلـق بهـا« إضرار 
القـاضي  المسـائل الأوليـة  أن يفصـل في  التـي توجـب  العامـة  بالمصلحـة 
المؤهـل لذلـك؛ ذلـك أن أغلـب هـذه المسـائل ذات طبيعـة مدنيـة، ونظـرًا 
 L’unité de la justice civile«لوحـدة القضـاء المـدني والقضـاء الجنائـي
et pénale«. إذ لا يوجـد قضـاة متخصصـون لـكل مـن المسـائل المدنيـة 
والجنائيـة، فقد يكـون القاضي المدني هو نفسـه القاضي الجنائـي أو العكس.
ولهـذا عنـد نظـر القـاضي الجنائـي للمسـائل الأوليـة المدنية، قـد يكون هو 
نفسـه الـذي ينظرهـا إذا مـا طلب منـه وقـف الفصـل في الدعـوى الجنائية لحن 
الفصـل في هـذه المسـائل الأوليـة المدنية، ومن ثم فـا يكون هناك مـبرر لمثل هذا 

الوقـف )المرصفاوي، 2007 م؛ حسـنى، المرجع السـابق؛ عثـان، 1991م(..
Vidal et Magnol,op.cit.; conte et Maistre,op.cit.; Stefani, le-(

.)vasseur et Bouloc,2012

وتطبيقًـا لمـا تقدم، فـإن من حـق القاضي الجنائـي أن يفصـل في الدفوع 
الفرعيـة التـي يتوقـف الفصـل في موضـوع الدعـوى العمومية عـلى الفصل 
فيهـا. فمثـال ذلـك إذا ادعى متهـم في قضية جنائيـة ملكية عقـار، وكان هذا 
الدفـع يترتـب عليـه نفي الجريمـة. والحكمـة في ذلـك أن القـاضي المختص 
بالفصـل في جريمـة يختـص بتقديـر العناصر المكونـة لها والفصل في المسـائل 

بشـأنها)1(. ترفع  التي 

)1( محكمة قنا الابتدائية )15 فبراير /1933م(، المجموعة الرسمية المرية 1933م، 
س 34، رقم 167.  
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وقُـيِ أيضًـا بـأن القواعـد القانونيـة العامة تبيـح للمحكمـة الجنائية 
في أثنـاء نظـر جريمـة الإفـاس بالتدليـس أن تبحـث بنفسـها، وتقـدر مـا 
إذا كان المتهـم يعتـبر بالنسـبة للدعـوى المطروحـة أمامها في حالـة إفاس، 
ومـا إذا كان متوقفًـا عـن الدفع وهـي تتولى هـذا البحث بحكم أنهـا مكلفة 
باسـتظهار أركان الجريمـة المطروحـة أمامهـا، وأهمها تحقق حالـة الإفاس 

والتوقـف عـن دفع الديـون وتاريـخ هذا التوقـف )1(.
وقُـيِ كذلـك بـأن الأصـل في القضـاء الجنائـي أن قـاضي الدعـوى 
هـو قاضي الدفـع، فتختـص المحكمـة الجنائية وفقـا للـادة 221 إجراءات 
جنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعوى 
الجنائيـة، مـا دامت تختص ـ حسـب الأصـل ـ بالفصل فيها بصفـة تبعية)2(.

1.  3 خصائـص قاعـدة اختصـاص المحكمـة بالفصل 
في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يتوقـف 

عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة
تتميـز قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميع المسـائل 
التـي يتوقـف عليهـا الحكم في الدعـوى الجنائيـة )م 221 إ. ج( بخاصيتن: 

)1( نقض  )25  أبريل/ 1932م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1932م،  ج 2، 
رقم 345 ص 529.

 )2( نقــض )19 أبريــل / 1966م(، مجموعة أحــكام النقض المريــة، 1966م، 
س 17، رقم 88 ص 46، نقض )20 مايو/ 1968م(، المجموعة السابقة 1968م، 
س 19، رقم 111 ص 562، نقض )23 نوفمبر/ 1975م(، المجموعة الســابقة 
1975م، س 26 رقــم 159 ص 718 نقض،  )30نوفمبر/ 1989م(، المجموعة 
الســابقة 1989م س 40، رقــم 180 ص 1112، نقض )17أكتوبر/ 1991م(، 

المجموعة السابقة 1991م، س 42، رقم 138 ص 1004. 
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الأولى أنهـا قاعـدة إلزامية؛ تلـزم المحكمة بالفصـل في جميع ما يثـور في أثناء 
نظـر الدعـوى الجنائيـة من دفـوع أو مسـائل يتوقـف عليها الفصـل في هذه 
الدعـوى. وليـس لهـا أن تتخـلى عن ذلـك وتوقف نظـر الدعـوى الأصلية 
انتظـارًا للفصـل في هذه المسـائل الأوليـة من محكمة أخرى، فـإن هي فعلت 
كان قضاؤهـا متعـن الإلغـاء ويسـتوجب نقضـه. والثانية أن لهـذه القاعدة 
صفـة عارضـة، أي أن المحكمـة تختص بحسـم هذه المسـائل الأوليـة ـ التي 
تثـور في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة ـ بصفـة عارضـة، وليسـت بصفـة 

أساسـية، كي تسـتطيع بعـد ذلك الفصـل في موضـوع الدعـوى الجنائية.
ويرجـع مصـدر الصفة الإلزاميـة، والصفـة العارضة لهـذه القاعدة إلى 
نـص القانـون الإجرائـي المـري سـالف الذكـر فالمـادة 221 منـه تقـي 
باختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصل في جميع المسـائل التـي يتوقف عليها 
الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا، مـا لم ينـص القانـون عـلى 
خـاف ذلـك، والمـادة 15 من قانـون السـلطة القضائية تقـي باختصاص 
المحاكـم بالفصـل في جميع المنازعـات والجرائم إلا ما اسـتثني بنص خاص.
وكذلـك الشـأن في النظـام الإجرائـي السـعودي؛ حيـث أكـدت المادة 
132 منـه على النص عـلى اختصاص المحكمـة التي تنظر الدعـوى الجزائية 
بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليها الحكـم في الدعـوى الجزائية 

المرفوعـة أمامهـا إلا إذا نـص النظـام على خـاف ذلك.
وكذلـك الشـأن في القانون الإجرائـي الفرني فقد أكـدت المادة 384 
منـه، النـص عـلى اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميـع الدفـوع 
التـي يثرهـا المتهـم في أثنـاء نظـر الدعـوى العموميـة، إلا إذا وجـد نـص 
يقـي بخـاف ذلـك أو كانـت تلـك المسـألة تتعلـق بحـق عينـي عقاري. 

وفيـا يـي تفصيـل مـا تقدم.
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1. 3. 1 الصفة الإلزامية
يـكاد يجمـع الفقه المـري على أن قاعـدة اختصاص المحكمـة الجنائية 
بالفصـل في المسـائل التـي يتوقف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائية، ذات 
طبيعـة إلزاميـة. فالمحكمـة الجنائيـة تلتزم بالفصـل في جميع المسـائل الأولية 
التـي يحكمها القانـون المدني، أو القانـون التجاري، أو قانـون المرافعات، أو 
القانـون الإداري.. ويكـون الفصل فيها لازمًا للفصـل في الدعوى الجنائية. 
فـا يجـوز لهـا أن تتخـلى باختيارها عـن اختصاص قـرره القانون لهـا، أو أن 
توقـف الفصـل في الدعـوى ريثـا تفصـل محكمـة أخـرى في هذه المسـائل، 

وإلا كان حكمهـا بالإيقـاف معيبًا؛ لمخالفتـه القانون.
وقـد جـرى القضـاء المـري أيضًـا عـلى أن هـذه القاعـدة المتقدمـة 
إلزاميـة. ومـن ذلـك ما قضى بـه مـن أن تختص المحكمـة الجنائيـة بموجب 
المـادة 221 مـن قانـون الإجـراءات الجنائية بالفصـل في جميع المسـائل التي 
يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا، مـا لم ينـص 
القانـون عـلى خـاف ذلـك، دون أن تتقيد بالأحـكام المدنيـة التي صدرت 
أو تعلـق قضاؤهـا عـلى مـا عسـاه أن يصـدر مـن أحكام بشـأن نـزاع مدني 
قائـم عـلى موضـوع الجريمـة. ومن ثـم فإنـه كان متعينـًا عـلى المحكمة وقد 
ثبـت لـزوم الفصـل في ملكيـة الأرض محـل النـزاع للقضـاء في الدعـوى 
الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا، أن تتصـدى بنفسـها لبحـث عناصر هـذه الملكية 
والفصـل فيهـا، فـإن استشـكل الأمـر عليهـا أو اسـتعصى اسـتعانت بأهل 
الخـبرة ومـا تجريـه هي مـن تحقيقـات مؤديـة حتى ينكشـف لها وجـه الحق. 

أمـا وإنهـا لم تفعـل، فـإن حكمها يكـون معيبًـا با يسـتوجب نقضـه)1(.

)1( نقض  )25 أكتوبــر/ 1966م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، س 17 رقم 191 
ص 119، نقض )3 مايو/ 1954م(، المجموعة السابقة  1954م، س 5 رقم 194 ص 571، 

نقض )14 أبريل/ 1983م(، المجموعة السابقة 1983م، س 34، رقم 109 ص 561. 
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وقُـيِ أيضًـا بـأن تختـص المحكمـة الجنائيـة بموجـب المـادة 221 مـن 
قانـون الإجـراءات الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل المدنيـة الفرعيـة التـي 
يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا. ولمـا كان البت 
في صوريـة الحوالـة يتوقـف عليه ـ في خصـوص الدعوى المطروحـة ـ الفصل 
في جريمـة التبديـد، فـإن الاختصـاص في شـأنها ينعقـد للمحكمـة الجنائيـة، 
وإذا خالـف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر، فإنه يكـون قد أخطـأ في تطبيق 
القانـون با يسـتوجب نقضه بالنسـبة للدعـوى المدنية المرفوع عنهـا الطعن)1(.

وقُـيِ أيضًـا بـأن القـاضي الجنائـي مختـص بالفصـل في جميع المسـائل 
الفرعيـة التـي تعـرض في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة. فمن حقـه، بل من 
واجبـه، أن يفصـل في صفـة الخصـوم. ولا تجـوز مطالبتـه بوقـف النظـر في 
ذلـك حتـى يفصـل في دعـوى مدنيـة رفعـت بشـأنها. وذلـك لأن قـاضى 
الأصـل هـو قـاضي الفـرع. ولأن القـاضي الجنائـي غـر مقيـد ـ بحسـب 
الأصـل ـ بـا يصـدره القـاضي المـدني مـن أحـكام. فـإذا دفـع المتهـم بعدم 
وجـود صفـة للمدعي بالحـق المدني في التحـدث عن الجمعيـة الواقعة عليها 
الجريمـة المرفوعـة بها الدعـوى، والتي يدعي رياسـته لها، فقضـت المحكمة 
برفـض هـذا الدفع بنـاء على ما أوردته من الأسـباب، وفصلـت في موضوع 

الدعويـن الجنائيـة والمدنيـة، فا تثريـب عليهـا في ذلك)2(.
وقُـضِى أيضًا بـأن القاضي في المـواد الجنائيـة غر مكلـف بانتظار حكم 
تصـدره محكمـة أخـرى عـدا المسـائل الفرعيـة التـي يوجـب عليـه القانون 

السابقة 1966م، س 17، رقم 216  )1( نقض )28 نوفمبر/1966م(،  المجموعة 
ص 1149. 

 ،7 ج  1944م،  المرية  القانونية  القواعد  مجموعة  1944م(،  يناير/  نقض)10   )2(
رقم 335 ص 575. 
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ذلـك فيهـا. وإذن فليس عليه أن يقـف الفصل في الدعـوى العمومية إلى أن 
يقـي مـن المحكمـة المدنيـة في النـزاع القائـم بن المتهـم وبن المجنـي عليه 

حـول البيـع المقامة الدعـوى على المتهـم بسرقة مشـارطته)1(.
وقُـيِ كذلـك أن المـرع قـد أمـد القـاضي الجنائـي، وهـو يفصل في 
الدعـوى الجنائيـة ـ إدانة أو براءة ـ بسـلطة واسـعة تكفل له كشـف الواقعة 
عـلى حقيقتهـا كـي لا يعاقب بـريء أو يفلـت جانٍ، فـا يتقيـد في ذلك إلا 
بقيـد يـورده القانون، ومـن ثم كان له الفصـل في جميع المسـائل التي يتوقف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة؛ لأن قـاضي الأصل هو قـاضي الفرع، 
وليـس عليـه أن يوقـف الفصـل فيهـا تربصًـا لمـا عسـى أن يصـدر مـن أي 
محكمـة غـر جنائيـة مـن محاكـم السـلطة القضائية أو مـن أي جهـة أخرى، 
وهـو لا يتقيـد بـأي قـرار أو حكم يصـدر منها، اللهـم إلا بحكـم قد صدر 
فعـاً مـن محكمـة الأحـوال الشـخصية في حـدود اختصاصها في المسـألة ـ 
فحسـب ـ التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة وفقًـا لنـص 

المـادة 458 إجـراءات جنائية)2(.

السابقة  1946م، ج 7، رقم 264  المجموعة  2 ديسمبر/ 1946م(،  )1( نقض )3 
المرية  النقض  أحكام  مجموعة  1967م(،  مايو/   16( نقض  وانظر   .262 ص 
المجموعة  1980م(،  مايو/   4( نقض   ،667 ص   130 رقم   ،18 س  1967م، 
السابقة 1980م، س 31 رقم 108 ص 565. وقد جاء به »تختص المحكمة الجنائية 
بالفصل في المسائل المدنية في الحدود الازمة للقضاء في الدعوى الجنائية، ولا يجوز 

مطالبتها بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها«. 
)2( نقض )23 نوفمبر/ 1975م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1975م، س 26، 
ديسمبر/ 1940م(،  مجموعة  نقض )16  المعنى  نفس  رقم 159 ص 718، وفي 
القواعد القانونية المرية 1940م، ج 5، رقم 168 ص 311، نقض )30 نوفمبر / 
1989م(، المجموعة السابقة  1989م، س 40، رقم 180 ص 1112، نقض )17 

أكتوبر/ 1991م(، المجموعة السابقة  1991م، س 42 رقم 138 ص 1004. 
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وكذلـك الشـأن يكـون الموقـف في فرنسـا. فالسـائد في الفقـه الفرني 
أن قاعـدة »قـاضي الدعـوى هـو قاضي الدفـع« ملزمـة، فتختـص المحكمة 
الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل الازمـة للحكـم في الدعـوى العمومية 
مـا دامـت تختص ـ بحسـب الأصل ـ بالفصـل فيها بصفة تبعيـة. ولا ينبغي 
عليهـا أن تتخـلى عـن واجبهـا وتوقـف النظـر في الدعـوى العموميـة حتى 
تفصـل محكمـة أخـرى في دعـوى مدنيـة رفعـت بشـأنها، فـإن هـي فعلـت 
كان حكمهـا باطـاً أي أن حكـم القانـون في هـذه الحالة ملـزم للمحكمة. 

.)Roux 1997; Donnedieu، op. cit ; Merle et Vitu، op. cit(

ويسـر القضـاء الفرنـي في نفـس الاتجـاه الفقهـي، ويقـرر وجـوب 
إلـزام القـاضي الجنائي بالفصـل في جميع المسـائل الفرعية التي تثـور في أثناء 
نظـر الدعـوى العموميـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل في هذه الدعـوى. ومن 
تطبيقـات ذلـك، أن القـاضي الجنائـي يختـص بالفصـل في طبيعـة العقـد في 
جريمـة خيانة الأمانـة وبوجوده)1(. والفصل في ملكيـة المنقولات في جريمة 

السرقـة)2(، والفصـل في حقـوق الدائنيـة، حتى ولـو كان محلها عقـارًا)3(.

وبصفـة عامـة، قضـت محكمـة النقض الفرنسـية بـأن قـاضي الدعوى 
هـو قـاضي الدفـع مـا لم يـرد في القانـون نـص صريـح يخالـف ذلـك. ومن 
ثـم يتعـن على القـاضي الجنائي أن يفصـل في الدفـوع الفرعية التـي يتوقف 

الفصـل في موضـوع الدعـوى العمومية عـلى الفصـل فيها)4(.

(1) Cass. Crim.12 fev. 1848, Bull. Crim. Paris 1848 , no 28.
(2) Cass. Crim.30 Janv.1975, Gaz.pal paris 1975.1.383.
(3) Cass. Crim. 29 Oct. 1936, Bull.Crim.paris 1946, no 297.
(4) Cass. Crim.4 Oct. 1977, Bull.Crim. paris 1977,.no287.
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1. 3. 2 الصفة العارضة
يقصـد بالصفة العارضـة لقاعدة اختصاص المحكمـة الجنائية بالفصل في 
 »Incidement« المسـائل الأولية، أن الفصل في هذه المسـائل إنا يكـون عرضًا
في أثنـاء نظـر المحكمـة للدعـوى الجنائيـة، فا تختـص المحكمة بنظرهـا إذا ما 
رفعـت إليهـا اسـتقالًا عـن الدعـوى الجنائيـة. ولهـذا فـإن الـرأي متفق على 
أن للمسـألة الأوليـة صفـة عارضـة، فهـي ليسـت موضـوع مناقشـة تفصيلية 
أمـام المحكمـة الجنائيـة، وإنـا تثـور عرضًـا لاسـتطاعة الفصـل في موضـوع 
الدعـوى الجنائيـة. وأن المحكمـة لا تختـص بنظر هـذه المسـائل إذا ما عرضت 
عليهـا كدعوى مسـتقلة عـن الدعـوى موضوع الجريمـة المطروحـة عليها. إذ 
مـن المسـلَّم بـه أن القـاضي الجنائـي لا يفصـل في مسـألة لا تدخـل في الأصل 
في ولايتـه أو في اختصاصـه إلا إذا كانـت مـن المسـائل الأوليـة أو العارضـة، 
Gar-  أي تلـك التـي يلـزم البـت فيهـا أولًا قبـل الفصل في الدعـوى الجنائيـة

السـابق؛  المرجـع  )حسـني،   )raud،op.cit.; Vidal et Magnol, op. cit
عبيـد، 2005م؛ عبيـد، 1979م؛ سـامة، 1980م(.

وينبنـي عـلى هـذه الصفـة العارضـة سـالفة الذكـر، التـزام القـاضي 
الجنائـي بالفصـل في جميـع هـذه المسـائل غـر الجنائية التـي تثـور عرضًا في 
أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل في هـذه الدعـوى. 
وهذه المسـائل ـ كا سـلف القـول ـ لا تدخـل أصاً في اختصـاص القاضي 
الجنائـي الـذي ينظـر في الدعـوى، ولـو كانـت قد عرضـت عليه اسـتقالًا 

لقـضى بعـدم اختصاصـه بها.
وتطبيقًـا لمـا تقـدم، قـي بـأن للمحكمـة الجنائيـة، وهـي تقـي في 
الدعـوى أن تفصـل في المسـائل المدنيـة جميعهـا في الحـدود الازمـة للقضاء 
في الدعـوى العموميـة. فـإذا كانـت محكمـة الجنـح، وهـي تبحـث في أمـر 



44

مصـادرة المركب الـذي نقل فيـه المخدر قد تصـدت لبحث ملكيتهـا وتعرف 
مالكهـا ومبلـغ اتصالـه بالجريمـة، فإن ذلـك يكون مـن حقهـا)1(. وقُي بأن 
الأصـل في القضـاء الجنائـي أن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع، فتختص 
المحكمـة الجنائيـة وفقـا للـادة 221 مـن قانون الإجـراءات الجنائيـة بالفصل 
في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائية، مـا دامت 
تختـص ـ بحسـب الأصـل ـ بالفصـل فيهـا بصفـة تبعيـة. ولمـا كان الطاعـن 
قـد دفـع أمـام محكمـة الموضوع بأنـه وقت إصـدار الشـيك كان تحـت تأثر 
تهديـد المجنـي عليـه وإكراهـه، وكان الحكـم المطعـون فيـه قد عـرض لهذا 
الدفـع وطرحـه في تدليـل سـائغ، وكان تقديـر الوقائـع التـي يسـتنتج منها 
توافـر ظـروف التهديـد أو الإكـراه المعنـوي أو انتفاؤهـا متعلقًـا بموضـوع 
الدعـوى، لمحكمـة الموضوع الفصـل فيه بغر معقب عليها ما دام اسـتدلال 
الحكـم سـلياً يـؤدي إلى مـا انتهـى إليـه، فإنـه لا يقبل مـن الطاعـن معاودة 

الجـدل فيا خلصـت إليـه المحكمـة في هذا الشـأن)2(.
ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أن المسـائل الأوليـة ـ هـي عنـر مـن 
عنـاصر الجريمـة ذو طبيعـة غر جنائيـة ـ تختـص المحكمة الجنائيـة بالفصل 
فيهـا بصفـة تبعيـة عنـد فصلهـا في الدعـوى الجنائيـة. ويعني ذلـك أن هذه 
المسـائل تثـار عرضًـا في أثنـاء الفصـل في الدعـوى الجنائية، وهـي إن كانت 
ليسـت في الأصـل مـن اختصـاص القـاضي الجنائـي، لكـن يتوقـف عليها 
الحكـم في الدعـوى الجنائية. كـا أن اختصاص القاضي الجنائـي بالفصل في 
هـذه المسـائل الأولية يكـون وجوبيًّـا وملزمًا، ومـن ثم يكـون الحكم الذي 

)1( نقض )7ديسمبر/ 1942م(، مجموعة القواعد القانونية  المرية 1942م،ج 6،  
رقم 34 ص 50. 

)2( نقض  )19 أبريل/  1966م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، س 17، 
رقم 88 ص 460. 
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يقـرر إيقـاف النظـر في الدعـوى الجنائية ريثـا تفصل محكمة أخـرى في هذه 
المسـائل معيبًـا؛ إذ يتخـلى بـه القاضي عـن اختصاص قـرره القانـون له.

1. 4 تطبيقـات قاعـدة اختصاص المحكمـة بالفصل في 
المسـائل الأولية غـر الجنائية التـي يتوقف عليها 
الفصـل في الدعوى الجنائيـة في القوانين المختلفة
تختـص المحكمـة الجنائيـة تطبيقًـا للقاعـدة العامـة التي وضعتهـا المادة 
221 مـن قانـون الإجراءات الجنائيـة بالفصل في جميع المسـائل التي يتوقف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة. وهـذه المسـائل ـ كـا سـلف القـول ـ 
تكـون مـن طبيعـة غـر جنائيـة. إذ قـد تكـون متصلـة بالقانـون المـدني، أو 

القانـون التجـاري، أو قانـون المرافعـات، أو القانـون الإداري.. إلخ.

وسـنتناول أهـم تطبيقـات تلـك القاعـدة، مسـتوحاة مـن آراء الفقـه 
وأحـكام القضـاء، وذلك بتقسـيم هذا المبحـث إلى أربعـة مطالب: يخصص 
الأول لدراسـة المسـائل المتصلـة بالقانـون المـدني. ويخصص الثاني لدراسـة 
المسـائل المتصلـة بالقانـون التجـاري. ويكـرس الثالـث لدراسـة المسـائل 
المدنيـة والتجاريـة. ويتنـاول الأخـر دراسـة  المرافعـات  المتصلـة بقانـون 

المسـائل المتصلـة بالقانـون الإداري.

1. 4. 1 المسائل المتصلة بالقانون المدني
الأصـل هـو أن المحكمـة الجنائيـة لهـا حـق الفصـل في المسـائل المدنية 
التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة المطروحـة أمامهـا. ولا 
يجـوز مطالبتهـا بوقـف النظـر في الدعـوى الجنائيـة، حتى يفصـل في دعوى 
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مدنيـة رفعـت بشـأنها)1(. وذلك لأن قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفع، أو 
أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

ومـن أهـم أمثلة المسـائل المدنية المختلفـة التي تختص المحكمـة الجنائية 
بحسـمها في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة، ويتوقـف عليها الفصـل في هذه 
التزويـر الأوليـة،  الدعـوى مسـألة الملكيـة في جرائـم الأمـوال، ومسـألة 

ومسـألة وجـود العقـود وتفسـرها، وذلك عـلى التفصيـل الآتي:
أولا: المسائل المتعلقة بالملكية

هنا يتعن بيان موقف القانون المري، ثم موقف القانون الفرني.
موقف القانون المصري

الأمـوال  جرائـم  في  الملكيـة  في  بالفصـل  الجنائيـة  المحكمـة  تختـص 
باعتبارهـا مـن »المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة 
المرفوعـة أمامهـا مـا لم ينـص القانون عـلى خاف ذلـك« طبقًا للـادة 221 
إ. ج. مثـال ذلـك أن يدفـع المتهـم بجريمـة السرقة بأنـه مالك المـال المدعى 
بسرقتـه، أو أن هـذا المـال مبـاح أو مـتروك. وهنا تختـص المحكمـة الجنائية 
بالفصـل في هـذا الدفـع)2(. كا يكـون للمحكمـة الجنائية التـي تنظر دعوى 
)1( انظــر تطبيقاً  لذلك: نقض  )16 مايو/ 1967م(، مجموعة أحكام النقض المرية  
1967م، س 18، رقــم 130 ص 667، نقض )4 مايــو/ 1980م(، المجموعة 
الســابقة  1980م،  س 31، رقم 108 ص 565، نقض )25 أكتوبر/ 1948م(،  

مجموعة  القواعد القانونية المرية  1948م،  ج 7، رقم 663 ص 632. 
)2( وقــد جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا تبــن أن ملكية اليء المسروق محل نزاع جدي بن 
المتهــم والمجني عليه  ولم يقم دليل على أنه لا شــبهة لدى المتهم في ملكيــة المجني عليه لليء 
المسروق وأن أخذه لليء إنا كان اختاسًا له وسلبًا من مالكه الذي يعتقد هو أن الملكية خالصة 
لــه من دونه، فا يتحقــق القصد الجنائي في السرقة ولا يمكن العقاب عليها، بل تبقى المســألة 
نزاعًا مدنيًــا محضًا يظفر فيه من يكون دليله مقبولًا بمقتضى قواعد القانون المدني  )نقض)28 / 

1929م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1929م،  ج 1، رقم 178 ص 197(. 



47

خيانـة الأمانـة أن تفصـل في مسـألة الملكيـة، إذا دفـع المتهـم بـأن الـيء 
المدعـى بأنـه معـار أو مؤجـر لـه أو مـودع لديـه هـو ملكـه الخـاص. وقـد 
ذهبـت محكمـة النقـض تطبيقًا لذلـك إلى أنه إذا تمسـك المتهم بـأن الأوراق 
محـل دعـوى السرقـة هي مـن المـتروكات )الدشـت( ولم يعد لهـا مالك بعد 
أن تخلـت الحكومـة عنهـا، ثم أدانته المحكمـة بسرقتهـا دون أن تتعرض لهذا 

الدفـاع أو تـرد عليـه فحكمهـا بذلـك معيب لقصـوره في البيـان)1(.

وبأنـه إذا دفـع المتهـم بخيانـة الأمانـة بملكيتـه للـال المتهـم بخيانـة 
ا، فإذا لم يـرد الحكم عليـه كان قاصًرا)2(. الأمانـة في شـأنه كان دفعـه جوهريًّ
وتختـص المحكمـة الجنائية بالفصـل في ملكية المـال في جريمة النصب، 
فيكـون لهـا مثـاً في جريمـة التـرف في عقـار مملـوك للغـر أن تفصـل في 
النـزاع عـلى الملكيـة، وتسـتعن بخبـر إن لـزم الأمـر. فـإذا لم تفعـل، فـإن 
حكمهـا يكـون باطـاً)3(. كا قضـت محكمـة النقـض تطبيقًا لذلـك بأنه لا 
تتحقـق جريمـة النصـب بطريـق الاحتيـال القائمـة عـلى التـرف في مال 
ثابـت ليس ملـكًا للمترف ولا له حـق الترف فيـه إلا باجتاع شرطن: 
الأول أن يكـون العقـار المتـرف فيـه غـر مملـوك للمتـرف. والثاني ألا 
يكـون للمتـرف حـق التـرف في ذلـك العقـار. ومن ثـم فإنـه يجب أن 
يعنـى حكـم الإدانة في هذه الحالـة ببيان ملكيـة المتهم للعقـار الذي ترف 
فيـه، ومـا إذا كان لـه حـق في هـذا التـرف مـن عدمـه، فـإذا هـو قر في 
)1( نقض  )21 أكتوبر/ 1946م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية  1946م، ج 7، 

رقم 208 ص 192.  
)2( نقض  )16 أكتوبر/ 1978م(،  مجموعة أحكام النقض المرية  1978م، س 29، 

رقم 137 ص 695. 
)3( نقض )14 أبريل/ 1983م(،  المجموعة الســابقة، 1983م، س 34، رقم 109 

ص 561. 
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هـذا البيـان كان في ذلـك تفويت على محكمـة النقض لحقهـا في مراقبة تطبيق 
القانـون عـلى الواقعـة الثابتة بالحكـم، الأمر الـذي يتعن معـه نقض الحكم 
المطعـون فيـه)1(. كـا قضـت، بـأن الحكم الـذي يقـي بالإدانـة في جريمة 
النصـب يكـون معيبًا لقصـوره في البيان، إذا اكتفى في تأسـيس هـذه الإدانة 
بالقـول بـأن المتهـم قد تـرف في عقـار ليس له حـق الترف فيـه دون أن 

يتعـرض إلى مسـألة الملكية)2(.
بملكيـة  المتعلقـة  المسـائل  في  بالفصـل  الجنائيـة  المحاكـم  وتختـص 
المنقـولات متـى كانـت ضروريـة للفصـل في الدعـوى الجنائيـة. وتطبيقًـا 
لذلـك قُـيِ بـأن للمحكمـة الجنائية، وهـي تقـي في الدعـوى أن تفصل 
في المسـائل المدنية جميعها في الحـدود الازمة للقضـاء في الدعوى العمومية. 
فـإذا كانـت محكمة الجنـح وهي تبحـث في أمر مصـادرة المركـب الذي نقل 
فيـه المخـدر قـد تصـدت لبحـث ملكيتهـا وتعـرف مالكهـا ومبلـغ اتصاله 
بالجريمـة، فـإن ذلـك يكـون مـن حقها، ثـم إن الأمـر الصـادر بالحجز على 
المركـب ـ مقابـل الأجـرة المسـتحقة عـلى المسـتأجر ـ ليس بحكـم في الملكية 
حتـى يصح للمتهم الاسـتدلال به على عـدم ملكيته إياهـا، وأنه لا مصلحة 
للمتهـم في التمسـك بكونـه غـر مالـك، فإن المصـادرة ـ مـع التسـليم بأنه 

غـر مالـك ـ لا تكـون موقعـة عليـه حتى يحـق لـه التظلم منهـا)3(.

وتختـص كذلـك المحاكم الجنائيـة بالفصل في مسـائل الملكيـة العقارية 

 169 رقم   ،30 س  1979م،  السابقة  المجموعة  1979م(،  نوفمبر/   8( نقض   )1(
ص796. 

)2( نقض )19 مارس/ 1934م(، مجموعة القواعد القانونية  المرية 1934م، ج 3، 
رقم 226 ص 303. 

)3( نقض )7 ديسمبر/ 1942م(، المجموعة السابقة 1942، ج 6، رقم 34 ص 50. 
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الدعـوى  في  الفصـل  عليهـا  يتوقـف  التـي  الأخـرى  العينيـة  والحقـوق 
الجنائيـة)1(. وتطبيقًـا لذلـك قُيِ بأنه إذا اتهم شـخص بتقليـع نخيل، ودفع 

شخص  اتهم  إذا  كا  عقار،  بملكية  تتعلق  كانت  إذا  المسألة  أن  إلى  رأي  ويذهب   )1(
بإشغال طريق، فادعى أنه جزء من أماكه، فإنه يجب أن توقف الدعوى الجنائية حتى 
العقار قد تكون عظيمة،  قيمة  إن  إذ  المدنية،  المحكمة  الملكية من  الفصل في مسألة  يتم 
والخاف شديدًا معقدًا يحتاج إلى إجراءات كثرة وخبراء مختلفن، فيجب أن تبقى من 
المدنية  الفرعية  للمسائل  بالنسبة  أيضًا  ذلك  يرى  إنه  بل  الأصلية.  محاكمها  اختصاص 
غر العقارية فيا يشبه العقار، كوضع النار في السفن وآلات الري والمزارع، وفي تهمة 
اختاس مبالغ كبرة. وعلى وجه العموم في كل مسألة مدنية تتعدى القيمة فيها نصاب 
إذ يجب على قاضي الجنح والمخالفات أن يتركها للمحكمة الابتدائية  القاضي الجزئي، 
المدنية، وإلا أجزنا للقاضي الجزئي عندما يجلس في محكمة الجنح والمخالفات ما يحرمه 
عليه القانون عندما يجلس في المحكمة المدنية )نشأت،  1955 م، رقم 707 ص 260(. 
باستثناء  ــ  العارضة  المسائل  لأن  الرأي؛  بهذا  التسليم  عدم  ـ  غرنا  مع  ـ  نرى  أننا  إلا 
الدعوى  في  الفصل  عليها  يتوقف  التي  ـ  الشخصية  الأحوال  ومسائل  الجنائية  المسائل 
الجنائية، يجب على المحكمة الجنائية أن تفصل فيها؛ إذ الظاهر من تقرير لجنة الشيوخ عن 
المواد 457 ـ 46 من مروع اللجنة لقانون الإجراءات الجنائية أن اختصاص المحاكم 
ا، فقد كانت المادة 252 من مروع الحكومة  الجنائية بالفصل في هذه المسائل ليس جوازيًّ
تجيز للمحكمة الجنائية أن تحكم بإيقاف الدعوى وتحدد أجاً للفصل في المسألة المدنية 
أن  اللجنة  تقرير  في  وجاء   ،221 المادة  المادة،  بهذه  استبدلت  وقد  المدنية،  المحاكم  من 
الفصل في هذه المسألة هو من اختصاص المحكمة الجنائية نفسها ويجب عليها الفصل 
فيها. وينبني على هذا أن الحكم بالإيقاف يكون معيبًا؛ إذ تتخلى به المحكمة الجنائية عن 
اختصاصها )مصطفى، المرجع السابق، رقم 274 ص 369(. كذلك لا نرى التسليم 
با يقوله هذا الرأي، من أن كل مسألة مدنية تتعدى قيمتها نصاب القاضي الجزئي، يجب 
الرأي  إن هذا  إذ  المدنية؛  الابتدائية  للمحكمة  يتركها  أن  والمخالفات  الجنح  على قاضي 
يتعارض مع صريح نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقي بأنه يجوز 
رفع الدعوى المدنية مها بلغت قيمتها بتعويض الرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم 
)5(؛  هامش   242 ص  ب،  1978م،  )الدهبي،  الجنائية  الدعوى  مع  لنظرها  الجنائية 

القهوجي، المرجع السابق، ص 67(. 



50

المتهـم بملكيتـه لـأرض التي حصـل الإتاف فيهـا، وجب عـلى المحكمة 
الجنائيـة الفصـل في هذه المسـألة قبل الدخـول في الموضـوع)1(، )2(. وبأنه إذا 
دفـع المتهـم باغتصـاب عقـار أو إزالة حـد فاصل بـن عقاره وعقـار جاره، 
بأنـه مالـك العقـار أو الجـزء منـه المتهـم باغتصابـه، وجـب عـلى المحكمـة 

الجنائيـة الفصـل في هـذا الدفع)3(.
المسـائل  بنظـر جميـع  الدعـوى مختـص  أمامـه  المطروحـة  القـاضي  وأن 
المرتبطـة بهذه الدعـوى والتي يتوقـف عليها الفصـل فيها، ولم يـرد في القانون 
المـري مـا يفيد العـدول عن هـذه القاعدة، وعليـه تكون محكمـة الجنح عند 
نظرهـا في تهمـة التـرف في شيء غر مملـوك للبائع مختصة بالفصـل في ملكية 
هـذا الـيء)4(.وأن تختـص المحكمـة الجنائية بموجـب المـادة 221 إجراءات 

 ،66 ص   16 س  1901م،  المرية  الحقوق  مجلة  نوفمبر/1901م(،   9( نقض   )1(
الموسوعة الجنائية  المرية  لعبد الملك، 1901م، ج 1 رقم 96 ص 376. 

)2( وقي بأنه لا يوجد نص في القانون المري يقي بأنه إذا توقف الحكم في جناية 
على الفصل في ملكية عقار، فيجب على المحكمة الجنائية أن توقف النظر في الجناية 
وتحيل الدعوى إلى المحكمة المدنية، وعليه فا يقبل النقض المبنى على أن المحكمة 
الجنائية فصلت بنفسها في الملكية )نقض 19 مارس/1904م(،  المجموعة الرسمية 
في  يفصل  أن  الجنائي  القاضي  حق  من  وبأن   .)99 رقم   5 س  1904م،   المرية 
الدفوع الفرعية التي يتوقف الفصل في موضوع الدعوى العمومية على الفصل فيها. 
نفي  الدفع يترتب عليه  إذا ادعى متهم في قضية جنائية ملكية عقار وكان هذا  كا 
بتقدير  بالفصل في جريمة يختص  المختص  القاضي  أن  ذلك  الجريمة. والحكمة في 
 15 في  الابتدائية  )قنا  بشأنها  ترفع  التي  المسائل  في  والفصل  لها  المكونة  العناصر 

فبراير/ 1933م( المجموعة السابقة 1933م، س 34، رقم 167(. 
)3( نقض)25  أكتوبر/ 1966م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، س 17،  

رقم 191 ص 1019. 
1909م،  المرية  الجنائية   الموسوعة  ديسمبر1909م(،   27 )في  الجزئية   أسوان   )4(

ج1، رقم 96 ص 377.
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جنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى 
الجنائيـة المرفوعـة أمامها مـا لم ينص القانـون على خاف ذلـك، دون أن تتقيد 
بالأحـكام المدنيـة التـي صـدرت أو تعلـق قضاؤهـا على مـا عسـاه يصدر من 
أحـكام بشـأن نزاع مـدني قائم على موضـوع الجريمة. ومن ثـم كان متعيناً على 
المحكمـة، وقـد تبينت لـزوم الفصل في ملكيـة الأرض محل النـزاع للقضاء في 
الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا أن تتصـدى بنفسـها لبحـث عنـاصر هذه 
الملكيـة والفصـل فيهـا. فـإن استشـكل الأمـر عليهـا أو اسـتعصى اسـتعانت 
بأهـل الخـبرة ومـا تجريـه هي مـن تحقيقـات ضرورية حتى ينكشـف لهـا وجه 
الحـق، أمـا وهـي لم تفعـل فـإن حكمهـا يكـون معيبًـا ويسـتوجب نقضـه)1(. 
فالقاعـدة إذن في القانـون المـري، هـي أن المحاكـم الجنائية مختصـة بالفصل 
في المسـائل المدنيـة، سـواء أكانت خاصـة بملكية منقـول أم ملكيـة عقار، متى 
كانـت لازمـة للفصـل في الدعـوى الجنائيـة؛ إذ لم يقيدها المرع بـيء في هذا 
الصـدد. فليـس عليهـا أن توقـف الفصـل في الدعـوى الجنائيـة ريثـا تفصـل 
في تلـك المسـائل المحكمـة المدنيـة المختصـة. بـل لا يجـوز لهـا ذلك حتـى ولو 

كانـت هنـاك دعـوى مدنيـة قد رفعـت فعاً بشـأنها.

موقف القانون الفرنسي
يفرق القانون الفرني ـ على عكس القانون المري ـ بن المسائل المتعلقة 
بملكيـة المنقـولات والمسـائل المتعلقـة بملكيـة العقـارات. فيمنـح المحكمـة 
الجنائية الاختصاص بالفصل في المسـائل المتعلقـة بملكية المنقولات والحقوق 

)1( نقـض )14 أبريـل/ 1983م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1983م، رقم 
109 ص 561، نقـض )25 أكتوبـر/ 1966م(،  المجموعـة السـابقة 1966م، 
س 17 رقـم 191 ص 1019،  نقـض )3 مايـو/ 1954م(، المجموعـة السـابقة 

1954م، س 5، رقـم 194 ص 571.
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الشـخصية حتـى ولـو كانـت تقـع عـلى عقـار. أمـا المسـائل المتعلقـة بملكية 
العقـارات والحقوق العينية الأخـرى، فا تختص المحكمة الجنائية بحسـمها، 
 وإنـا توقـف الدعـوى الجنائيـة انتظـارًا للفصـل فيهـا مـن المحكمـة المدنيـة 

)م 384 أ.ج.ف(.
وتطبيقًـا لذلـك، فـإذا ادعـى المتهـم في قضيـة جنائيـة ملكيـة عقـار أو 
حقًـا عينيًّـا عليـه، وكان هـذا الدفـع يترتـب عليه نفـي الجريمـة، تعن على 
المحكمـة الجنائيـة أن توقـف الفصـل في الدعـوى العمومية حتـى يفصل في 
هـذه المسـألة العقاريـة مـن المحكمة المدنيـة، وإذا دفـع المتهـم بتحطيم مبنى 
أو جـدار أو قطـع شـجرة مـن أرض الغـر أو الصيـد في أرض مملوكـة لغر 
بأنـه مالـك العقـار أو المبنـى أو الأرض التـي وقعـت الأفعـال فيهـا محـل 
الاتهـام، وجب عـلى المحكمـة الجنائيـة أن توقف نظـر الدعـوى العمومية، 
لحـن الفصـل في هـذه المسـائل العقارية مـن المحكمـة المدنيـة المختصة)1(.

أمـا إذا ادعـى السـارق ملكيتـه للمنقـول المـسروق، وكان هـذا الدفع 
يترتـب عليـه محـو الجريمـة، فـإن المحكمـة الجنائية تختـص بالفصـل في هذا 
الدفـع بملكيـة المنقول محل السرقـة)2( كا تختص بالفصل في حقـوق الدائنية 

حتى ولو كان محلها عقارًا)2(.
ويـرى الفقـه الفرني أن السـبب في كـون مسـائل الملكيـة العقارية لا 
يختـص بهـا القـاضي الجنائي هو سـبب تاريخي. فقـد كانت الملكيـة العقارية 
فيـا مضى تمثـل الثـروة الحقيقـة، بينا كانـت المنقـولات ذات قيمـة ضئيلة. 

(1) Cass. Crim.15 oct. 1842, Bull. Crim. Paris  1842. no 278; 8 Juill. 
1986, Bull crim.paris 1986 No231؛Merle et vitu,op.cit. ;. claude,op.
cit.;Stefani,Levasseur et Bouloc, op.cit. ;.Robert, 1981 .

(2) Cass,crim. 30 Jany. 1975, Gaz. Pal. paris 1975.1.383.
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فضـاً عـن أن هـذه المسـائل العقارية وما تتميز بـه من نواحٍ فنيـة وما يرتبط 
بهـا من مشـكات، يحتاج الفصـل فيها إلى دقة أو صعوبـة خاصة تحول دون 
أن يختـص بهـا القـاضي الجنائي. ولهذا السـبب جـرى القضـاء الفرني على 
اسـتثناء مسـائل الملكيـة العقارية من قاعـدة أن » قاضي الدعـوى هو قاضي 
الدفـع«، منـذ وضع المذكـرة السرية بمعرفة المستشـار باري »Barris« سـنة 
1813م. كـا نـص على هـذا الاسـتثناء قانـون الغابـات )م 182(، وقانون 

الصيـد النهـري )م 59(، وقانـون الإجراءات الجنائية الحـالي )م 384(.

.)Donnedieu, op.cit.; Bouzat et pinatel, op. cit; Pradel 2013(

ثانيا: مسائل التزوير الأولية
تطبيقًـا لقاعـدة أن »قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع«، فمـن حـق 
المحكمـة الجنائيـة أن تفصل في مسـألة التزويـر الأولية. وقـد قضت محكمة 
النقـض في هـذا الصـدد بأنـه إذا قـدم المتهـم في تهمـة تبديد أشـياء محجوزة 
مخالصـة عـن الدين الـذي من أجلـه توقـع الحجز وطعـن فيها الدائـن بأنها 
مـزورة، فليـس مـن الـازم أن يفصل في مسـألة التزويـر أولًا مـن المحكمة 
المدنيـة المرفوعـة لهـا؛ لأنـه ولـو صـدر حكـم نهائـي مـن المحكمـة المدنيـة 
باعتبـار تلـك المخالصـة صحيحـة، فـإن ذلـك لا يمنـع مبدئيًّا رفـع دعوى 
جنائيـة خاصـة بالتزويـر. وبنـاء عـلى ذلك فـإن محكمـة الجنح التـي رفعت 
لهـا دعـوى الجنحـة لهـا الحـق والسـلطة التامـة في أن تفصـل هـي ذاتهـا في 

مسـألة التزويـر الأولية.

ثالثًا: المسائل المتعلقة بالعقود المدنية وتفسرها

تختـص المحاكـم الجنائيـة بالفصـل في وجـود العقـد المـدني وتحديـد 
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تفسـره أو تكييفـه القانـوني)1(. مثـال ذلـك أن يدفـع المتهـم بخيانـة الأمانة 
بـأن العقـد المبرم بينـه وبن المجنـي عليه ليـس عقد وديعـة أو وكالـة، وإنا 
هـو عقـد قـرض، وأن هـذا العقـد الأخـر ليـس مـن عقـود الأمانـة التـي 
عددتهـا المـادة 341 مـن قانـون العقوبـات رقـم 58 لسـنة 1937م عـلى 

)1( وقــد قالت محكمة النقــض في ذلــك »إن لمحكمة الموضوع حق تفســر العقود 
والإقرارات على الوجه الذي تراه مفهومًا منهــا، وبا لا يخرج عا تحتمله عباراتها، 
ولا معقب عليها في ذلك ما دامت عبارات المحرر تحتمل التفســر الذي أخذت به 
)نقض 15 أبريــل/ 1968م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1968م،  س 19، 
رقم 90 ص 464، نقض )23 نوفمبر/ 1959م(، المجموعة الســابقة  1959م، 
س 10، رقــم 192 ص 938، نقض )15 مارس/ 1956م(، المجموعة الســابقة 
1956م،  س 7، رقم 104 ص 353، نقض )2 يناير/ 1939م(،  مجموعة القواعد 
القانونية المرية، ج 4، رقم 341 ص 418(. وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض 
بأن لمحكمة الموضوع، وهي بصدد البحث في تهمة تبديد الأقطان المنسوبة إلى المتهم 
ســلطة تفســر العقود التي بموجبها ســلمت هذه الأقطان للوصول إلى مقصود 
المتعاقدين منها مســتعينة في ذلك بظروف الدعوى ومابساتها إلى جانب نصوص 
تلــك العقود، فإذا هي فسرت هذه العقود بأنها لا تنــدرج تحت عقد الرهن الوارد 
في المادة 341 من قانــون العقوبات بل هي من عقــود التمويل على القطن، وكان 
اســتخاصها لما انتهت إليه عن وصف العقود سائغًا، فإن الطعن يكون غر مقبول 
)نقض )17 مايو/ 1954م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1954م، س 5، رقم 
513 ص 633(. وأنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض ســلطة مراقبة قاضي الموضوع 
في تفســره للعقود وفي تكييفه لها، حتى إذا رأت في الحكــم الصادر منه انحرافًا أو 
زيغًا عن نصوص العقد موضوع الدعوى، كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن 
ترد الأمر إلى التفســر أو التكييف القانوني الصحيح )نقض )21 مايو/ 1934م(، 
مجموعــة القواعد القانونيــة المرية  1934م، ج 3، رقــم 253 ص 332(. وقد 
 جرى قضاء محكمة النقض الفرنســية على أن للمحاكم الجنائية سلطة تفسر العقود 

.»interprétation des contrats«
انظر تطبيقاً لذلك:   

Cass. Crim. 30 Janv. 1935, S. paris1935.1.193, note Gény.
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سـبيل الحـر)1( وهنـا تختـص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في هـذا الدفـع. 
وتطبيقًـا لذلـك قُـيِ بأنـه إذا كانـت المحكمـة وهـي في صدد بحـث تهمة 
التبديـد المنسـوبة للمتهـم قـد فـسرت العقـد المقـدم في الدعـوى عـلى أنـه 
عقـد وكالـة بالعمولـة، فـإن ذلـك فيهـا يعتـبر فصـاً في العاقـة القانونيـة 
القائمـة بينـه وبـن المجنـي عليـه)2(، )3( وردًا سـائغًا عـلى مـا ذهـب إليه في 
بأنه  القاضي  اقتنع  إذا  إلا  الأمانة،  خيانة  بجريمة  المتهم  إدانة  يصح  لا  بأنه  وقي   )1(
قانون  المادة 341 من  الواردة على سبيل الحر في  المال بعقد من عقود الأمانة  تسلم 
العقوبات، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب، 
إنا هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان 
ذلك مخالفًا للحقيقة )نقض )18 ديسمبر/ 1962م(، مجموعة أحكام النقض المرية 
المجموعة  أكتوبر/ 1969م(،  نقض )27  رقم 208 ص 863،  1962م،  س 13، 
يونيه/1975م(،   8( نقض   ،1176 ص   232 رقم   ،20 س  1969م،  السابقة 
نوفمبر/  )أول  497،نقض   ص   116 رقم    ،26 س  1975م،  السابقة  المجموعة 
 9 نقض   ،835 ص   ،190 رقم    ،27 س  1976م،  السابقة    المجموعة  1976م(، 
أكتوبر / 1977م(، المجموعة السابقة 1977م، س 28، رقم 170 ص 818، نقض 
 ،268 ص   45 رقم   ،32 س  1981م،  السابقة  المجموعة  1981م(،  مارس/   19(
ص   42 رقم   ،36 س   ،1985 السابقة  المجموعة  1985م(،  فبراير/    14( نقض 
المال لآخر وذكر في سند  من  مبلغًا  أقرض شخص  إذا  بأنه  عليه قي  وبناء    .)256
الدين أن المبلغ مسلم على سبيل الوديعة وذلك بقصد تهديد المدين عند عدم الدفع عند 
المطالبة، فا يعتبر عدم الدفع عند المطالبة تبديدًا جنائيًّا معاقبًا عليه. )نقض 2 نوفمبر/ 
1926م(، مجلة المحاماة المرية، س 7، رقم 365،  ص، 56، نقض  )25 نوفمبر/ 

1940م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية  1940م،ج 5، رقم 152 ص 275(.
 ،10 1959م،  المرية  النقض  أحكام  مجموعة  1959م(،  يونيه/  )أول  نقض   )2(

ص595.
والموكل لا  الوكيل  بن  الحساب  بوجود  الدفع  أن مجرد  المقرر  من  بأنه  وقد قي   )3(
بفحـص  تقوم  أن  المحكمة  على  يجب  وإنا  التبديد،  تهمـة  من  البراءة  عليه  ينبني 
تهمة  موضوع  في  تحكم  أن  لها  يظهر  ما  على  بناء  تستطيع  حتى  وتصفيته  الحسـاب 
الفرع  قاضي  هو  الأصل  قاضي  لأن  البراءة؛  أو  بالإدانة  أمامها  المرفوعة  =التبديد 
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 دفاعـه مـن أنه عقـد بيع لا عقـد وكالة)1(. كـا قُيِ بأنـه إذا كانـت الواقعة 
ـ التـي أورد الحكـم أدلـة ثبوتهـا في حـق المتهـم ـ هـي أنـه تسـلم نقـودًا 
مـن المجنـي عليـه ليقـوم نيابـة عنـه بـراء منقـولات الزوجيـة فلـم يفعل 
واسـتبقى المبلـغ في ذمتـه ولم يـرده حـن طالبـه به من سـلمه إليه، فـإن هذه 
الواقعـة تتوافر فيهـا جميع العنـاصر القانونية لجريمة الاختـاس المنصوص 
عليهـا في المـادة 341 مـن قانـون العقوبـات، أمـا مـا ذهـب إليـه المتهم من 
نفـي صفـة الوكالـة عنه وقولـه: »إن أقصى ما يتصـور في تكييف هـذا العقد 
أنـه تبرع لحسـاب الزوجـة، أو أنه عقـد من نوع خـاص«، فجـدل بعيد عن 
حقيقـة طبيعـة العقد الـذي تم بن الطرفـن وعن تكييفه القانـوني الصحيح 

الـذي انتهـى إليه الحكـم)2( )3(.

وتختـص المحكمـة الجنائيـة كذلـك بالفصـل في الدفـع بـأن العاقـة 
التـي تربـط بـن المتهـم والمجنـي عليـه عاقـة مدنيـة. وبالفصـل في الدفع 
بـأن العاقـة بـن المتهـم وبـن الركـة المجنـي عليها هـي عاقـة مديونية 
وليسـت عاقـة وكالـة. وبالفصـل في دفع المتهم بأن تسـلم المـال في جريمة 
خيانـة الأمانـة تـم بصفتـه مالـكًا لـه لا أمينـًا عليه بنـاء على عقد مـن عقود 

=  )نقـض )26 أكتوبـر/ 1936م(، مجموعـة القواعـد القانونيـة المريـة 1936م، ج 3، 
رقـم 488 ص 617، وانظـر كذلـك نقـض )23 يونيـه / 1969م(، مجموعـة أحـكام 
النقـض المريـة 1969م، س 20، رقـم 184 ص 933، نقـض )28مايو/ 1973م(، 
المجموعة السـابقة 1973م، س 24، رقم 136 ص 661، نقض )19 يناير/1975م(، 
)7مـارس/  نقـض   )1(   .)61 ص   14 رقـم   ،26 س  1975م،  السـابقة  المجموعـة 

1995م(،  مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1995م س 46، رقـم 69 ص 445. 
)2( نقـض )7مـارس/ 1995م(،  مجموعـة أحكام النقض المريـة 1995م س 46، 

رقم 69 ص 445. 
)3( نقض )3 يونيه/ 1968م(،  المجموعة السابقة 1968م س 19، رقم 126 ص632. 
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الأمانـة الـواردة في المـادة 341 مـن قانـون العقوبـات)1( وبالفصـل في قيام 
العقـد لإثبـات جريمـة خيانـة الأمانـة)2(،)3(. والفصـل في الدفـع بحوالـة 

المبلـغ المسـلم على سـبيل الأمانـة)4(.

ومـن المسـلم بـه أن الدفـوع التـي قـد يدفع بهـا المتهـم مسـؤوليته عن 
خيانـة الأمانـة تعـد مـن الدفـوع الجوهريـة التـي يتعـن عـلى المحكمـة أن 
تمحصهـا وتـرد عليهـا، وإلا كان حكمهـا قـاصًرا. ومـن ذلـك مـا قي به 
مـن أنـه إذا كان الطاعـن قد تمسـك أمـام المحكمة بـأن المبالغ المنسـوب إليه 

)1( نقــض 13)فبرايــر/ 1972م(، المجموعــة الســابقة 1972م س 23، رقم 35 
ص130.

)2( نقــض )3 يونيــة / 1968م(،  المجموعة الســابقة 1968م س 19،  رقم 126 
ص632. 

      كا قي بأنه قبل النظر في تهمة التبديد من جهة الثبوت وعدمه يتعن على القاضي 
أولًا أن يتثبت من وجود العقد الذي ترتبت عليه التهمة، وهو في هذا الإجراء مقيد 
بالقواعد المدنية المقررة لإثبات التعهدات )محكمة طنطا الابتدائية )في أول ديسمبر/  

1930م(،  المجموعة الرسمية المرية 1930م س 32،  رقم 98(. 
بالفصل في وجود عقد الأمانة عند  الجنائية تختص  المحكمة  بأن  )3( وقي في فرنسا 

إنكاره في جريمة خيانة الأمانة المرفوعة بها الدعوى العمومية. انظر: 
Cass. Crim.11 févr. 1832, Bull. Crim. paris 1832  no 57; 28 Janv.1870, 

Bull. Crim. Paris 1870  No 23. 
كا قي بأن المحكمة الجنائية تختص بالفصل فيا يقدمه المتهم من الدفوع المتعلقة   
المجني  وبن  بينه  حساب  وجود  أو  المقاصة،  أو  التخالص،  أو  السداد،  بحصول 

عليه، أو حصول استبدال في صفة التعاقد... الخ انظر
Garçons, 1901 – 1909., art. 808. Garraud,1935. t. V, 3 eme éd. Par Gar-

raud,P.1935. 
)4( نقض )28 نوفمبر/ 1966م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1966م، س  17، 

رقم 216 ص 1149. 
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تبديدهـا لم تدخـل في ذمتـه بصفتـه أمينـًا لصنـدوق جمعيـة التعـاون، بل إن 
الأمـن كان أخـاه الـذي تـوفي، فقـام هـو مقامـه وأعطى على نفسـه إقـرارًا 
بقبـول سـداد مـا عسـاه أن يكـون بذمة أخيـه الذي تـوفي، ولكـن المحكمة 
أدانتـه دون أن تعـرض لهـذا الدفـاع بـا يفنـده، فإن حكمهـا يكون مشـوبًا 
بالقصـور)1(. وقُـي بـأن المتهـم عاقتـه بالمجنـي عليـه مدنيـة وأنـه مجـرد 
ضامـن وكفيـل على تسـلم المنقولات موضـوع الاتهام، هو دفـاع جوهري، 

وقصـور المحكمـة عـن تحقيقـه يجعـل حكمها مشـوبًا بالقصـور)2(.

وقُـيِ أيضًـا بـأن إدانـة المتهـم بالتبديـد اسـتنادًا إلى أنـه تاجر يتسـلم 
مقـررات مـواد البنـاء لحسـاب المرح له بهـا مـن الحكومـة دون التعرض 
لدفاعـه بـأن العاقة بينه وبن المـرح له عاقة بيع تجعـل الحكم قاصًرا)3(. 
وقُـيِ كذلـك بأنـه لمـا كان المقرر أنـه لا تصـح إدانةُ متهـم بجريمـة خيانة 
الأمانـة إلا إذا اقتنـع القـاضي بأنـه تسـلم المـال بنـاء عـلى عقـد مـن عقـود 
الأمانـة الـواردة عـلى سـبيل الحـر في المـادة 341 مـن قانـون العقوبات. 
وكان مبنـى دفـاع الطاعـن أن العاقـة التي تربطـه بالمدعي بالحقـوق المدنية 
ليـس مبناهـا الإيصـال المقـدم، وإنـا حـرر ضانًـا لفـض النـزاع بينـه وبن 
عمـه، فـإن عـلى المحكمـة تحقيق هـذا الدفع مـا دام أنه تمسـك بـه على وجه 
جـازم، وكان ذلـك ممكنـًا، فـإن اسـتغنت عـن تحقيقـه فعليهـا أن تبـن علة 

ذلـك برط الاسـتدلال السـائغ)4(.
وتختـص كذلـك المحكمة الجنائية بالفصل في تفسـر عقـد الإيجار بصدد 

)1( نقض )4 أكتوبر/ 1951م(،  مجموعة أحكام النقض المرية، س 3، رقم 88 ص234. 
)2( نقض )20 مايو/ 1974م(، المجموعة السابقة  1974م، س 25، رقم 106 ص494.
)3( نقض )أول أكتوبر / 1979م(، المجموعة السابقة 1979م، س 30،  رقم 156 ص 742.
)4( نقض )26 ديسمبر / 1996م(، المجموعة السابقة  1996م، س 47، رقم 208 ص 1448.
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جريمـة تأجـر محـل بإيجار يزيد عـلى أجر المثـل. وتطبيقًـا لذلك قُـيِ بأنه لما 
كانـت المحكمـة الجنائية مختصـة بموجب المـادة 221 من قانـون الإجراءات 
الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى 
الجنائيـة المرفوعـة أمامها مـا لم ينص القانون عـلى خاف ذلـك دون أن تتقيد 
بالأحـكام المدنيـة التـي صـدرت أو تعلـق قضاؤهـا على مـا عسـاه أن يصدر 
مـن أحـكام بشـأن نـزاع مـدني قائـم عـلى موضـوع الجريمـة، فـإن المحكمة 
إذ دانـت المتهـم في جريمـة تأجـر محـل بإيجـار يزيـد على أجـر المثـل والزيادة 
المقـررة قانونًـا دون انتظار الفصـل في الدعوى المدنية المرفوعة بشـأن تخفيض 

الأجـرة لا تكون قـد خالفت القانـون)1(.
وتختـص كذلـك المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في التفسـر أو التكييـف 
الصحيـح لعقـد القـرض الربـوي في جريمـة الإقـراض بالربـا الفاحش )م 
339 عقوبـات(. فـإذا اسـتبان لهـا أن ما وصفـه الطرفان المقـرض )الجاني( 
والمقـترض )المجنـي عليه( بأنـه بيع أو إيجـار أو نحوهما، بينا هـو في حقيقته 
»قـرض ربـوي«، كان عليهـا أن تـرده إلى وصفـه الصحيـح. وتطبيقًا لذلك 
قُـيِ بأنـه إذا كانـت الواقعة التـي اعتبرها الحكـم إقراضًا بالربـا الفاحش، 
هـي أن المتهـم قـد اسـتأجر بمقتـضى عقد مـن المقـترض فدانـن بمبلغ 14 
جنيهًـا، ثـم أجرهمـا بـدوره إلى ابـن المقـترض بمبلـغ 19 جنيهًـا، وذلك لما 
اسـتظهرته المحكمـة مـن أن قصـد العاقديـن إنـا كان في الواقـع الإقراض 
بفوائـد تتجـاوز الحـد القانـوني لا الاسـتئجار والتأجر، فا يجوز التمسـك 
بعبـارات العقديـن المذكوريـن والمناقشـة في صحـة التفسـر الـذي ذهبـت 

إليـه المحكمـة مـا دام مبنيًّـا على ما يسـوغه)2(.

)1( نقض )4 مايو/ 1954م(، المجموعة السابقة 1954م، س 5، رقم 194 ص571. 
)2( نقض )11 أبريل/  1938م(، مجموعــة القواعد القانونية المرية 1938م، ج 4، رقم 199 
ص 205، نقض ) 13 يناير/ 1936(، المجموعة السابقة 1936م، ج3،  رقم 433 ص 543.  
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ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أن القاعـدة في القانـون المـري هـي 
اختصـاص المحاكـم الجنائيـة بالفصـل في جميع المسـائل المدنية التـي يتوقف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة )م 221 إ.ج(، سـواء أكانـت متعلقـة 
بالملكيـة المنقولـة أو العقاريـة، أم متعلقـة بوجـود العقود المدنية وتفسـرها، 
أم متعلقـة بمسـألة التزوير الأوليـة أو بصورية الحوالـة، أو غرها. ولا يجوز 
لهـا أن توقـف الدعـوى الجنائية انتظـارًا للفصـل في تلك المسـائل المدنية من 
المحكمـة المدنيـة المختصـة، بـل لا يجـوز لهـا ذلـك حتـى ولـو كانـت هناك 
دعـوى مدنيـة رفعت فعـاً بشـأنها، فإن هـي فعلـت، كان قضاؤهـا متعن 

الإلغـاء؛ أي أن حكـم القانـون في هـذه الحالـة ملـزم للمحكمة.

في  بالفصـل  الجنائيـة  المحاكـم  فتختـص  الفرنـي،  القانـون  في  أمـا 
أي مسـألة مدنيـة، مثـل ملكيـة المنقـولات التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في 
الدعـوى العموميـة. وكذلـك المسـائل المتعلقـة بالحقـوق الشـخصية حتى 
ولـو كانـت تقـع عـلى عقـار، وذلـك تطبيقًـا لقاعـدة أن »قـاضى الدعـوى 
هـو قـاضى الدفـع«. وتختـص المحاكـم الجنائيـة كذلـك بالفصـل في كل ما 
يتفـرع عـن الدعـوى الأصليـة مـن المسـائل المدنيـة المتعلقـة بوجـود العقد 
الـذي كان علـة تسـليم اليء المختلـس أو المبـدد في جريمة خيانـة الأمانة، 
وذلـك عمـاً بقاعـدة أن »قـاضى الدعـوى هـو قاضى الدفـع«. أما مسـألة 
الملكيـة العقاريـة والحقـوق العينية العقاريـة الأخرى، والمسـائل المدنية التي 
يخرجهـا المـرع صراحة مـن اختصاص المحاكـم الجنائية )كمسـائل بطان 
الـزواج والبنـوة والجنسـية(، فإنهـا إذا أثرت كمسـائل فرعية أمـام المحاكم 
الجنائيـة، تعـن عـلى هـذه الأخـرة أن توقـف الدعـوى العموميـة إلى حن 
الفصـل في هـذه المسـائل من المحكمـة المدنيـة المختصـة، باعتبارها مسـائل 

فرعيـة سـابقة عـلى الحكـم، ولا يختـص القـاضي الجنائي بحسـمها.
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يتعلـق  فيـا  ـ  المـري  المـرع  اتبعـه  الـذي  الأسـلوب  أن  ولا شـك 
باختصـاص المحكمـة الجنائيـة بنظـر المسـائل المدنيـة التـي يتوقـف عليهـا 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، سـواء تعلقـت بملكيـة المنقـولات أو ملكيـة 
العقـارات ـ يُعد أقوم مـن الوجهة القانونية من الأسـلوب الذي اتبعه المرع 
الفرنـي؛ لأنـه في الوقـت الحاضر قد توسـعت ملكيـة المنقـولات وارتفعت 
أثـان بعضهـا بـا يفوق كثـرًا أثـان ملكيـة العقارات، فـإن الأمـر يحتاج من 
المـرع الفرنـي التدخل بنـص تريعـي يعيد بموجبـه بحث مسـألة ملكية 
العقـارات، بحيـث تدخل في اختصاص القـاضي الجنائي، متـى توقف عليها 

الفصـل في الدعـوى العموميـة، وذلـك أسـوة بملكيـة المنقولات.

1. 4. 2 المسائل المتصلة بالقانون التجاري
تطبيقـا للقاعدة العامـة التي وضعتها المـادة 221 من قانـون الإجراءات 
الجنائيـة تختـص المحكمـة الجنائيـة بالفصل في جميع المسـائل التجاريـة الازمة 
للحكـم في الدعـوى الجنائيـة؛ لأن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع، مثال 
ذلك الفصل في مسـألة الإفـاس »question de fillite«، وفيا إذا كان المتهم 
تاجـرًا متوقفًـا عن دفع ديونه في جرائـم التفالس بالتدليـس أو بالتقصر، دون 
انتظـار الفصل في دعوى شـهر الإفـاس بمعرفة المحكمـة التجارية المختصة. 
والفصـل في طبيعـة الورقـة المحـررة في جريمة إعطاء شـيك مـن دون رصيد، 

وهـل هي شـيك أم كمبيالـة ؟ وفيا يـي تفصيل ذلك.

أولًا: مسألة الإفلاس
ماهيـة  ثاثـة:  موضوعـات  في  البحـث  الإفـاس  دراسـة  تتطلـب 
الإفـاس، وشروطـه، ومـدى اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بتقريـر توافر 

الإفـاس. حالـة 
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ماهية نظام الإفلاس
الإفـاس نظـام يختـص بالتجـار، ولا يـسري عـلى غرهـم، ويفترض 
وقـوام  اسـتحقاقها.  مواعيـد  في  ديونـه  أداء  عـن  التاجـر  المديـن  توقـف 
الإفـاس تصفيـة أمـوال المديـن تصفية جماعيـة وتوزيـع الثمن الناتـج منها 
عـلى الدائنـن كل بنسـبة دينـه تحقيقًـا للمسـاواة بـن الدائنـن، للمزيد من 
التفاصيـل: )راجـع يونـس، 1999م، طـه، 2001م، بريـري، 2000م(.

شروط قيام حالة الإفلاس:
التجـارة  قانـون  مـن  المـادة 1/550  تنـص  الإفـاس،  لقيـام حالـة 
المـري الجديـد رقـم 17 لسـنة 1999م عـلى أنه »يعـد في حالـة الإفاس 
كل تاجـر ملزمًـا بموجـب أحـكام هـذا القانـون بإمسـاك دفاتر تجاريـة إذا 

توقـف عـن دفـع ديونـه التجاريـة إثـر اضطـراب أعالـه الماليـة..«)1(.
ويبـن مـن هـذا النـص أنـه يشـترط لقيـام حالـة الإفـاس شرطـان 

موضوعيـان همـا: صفـة التاجـر، والتوقـف عـن الدفـع.
الشرط الأول: صفة التاجر

ف التقنـن التجـاري الجديد التاجـر في المادة 10 منـه »هو كل من  يُعَـرِّ
ـا، وكل شركـة  يـزاول عـلى وجـه الاحـتراف باسـمه ولحسـابه عمـاً تجاريًّ
ا  تتخـذ أحـد الأشـكال المنصوص عليهـا في القوانـن المتعلقة بالـركات أيًّ

كان الغـرض الـذي أنشـئت الركة من أجلـه«)2(.
)1( كا نص المرع في المادة 328 من قانون العقوبات المري صراحة على أن »كل 

تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس....«. 
)2( وتنص المادة الأولى من قانون التجارة الفرني على تعريف التاجر بصفة عامة بأنه 
ويوسع  الاحتراف«.  وجه  وعلى  معتاد،  بشكل  التجارية  الأعال  يارس  من  »كل 
القضاء الفرني من مفهوم التاجر إلى حد انسحاب هذه الصفة على الزوجة والتي 
 )Delmas, 2002 تقوم بدور إيجابي في تجارة زوجها. )انظر: أحمد، المرجع السابق؛
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ويتضـح مـن هـذا النص المتقـدم أن هنـاك شروطًا ثاثة يجـب توافرها 
حتـى يسـبغ المـرع عـلى الشـخص صفـة التاجـر، وهـي القيـام بالعمـل 
التجـاري، واحـتراف العمـل التجـاري، ومزاولـة العمـل التجاري باسـم 
التاجـر ولحسـابه. ويضيـف الفقـه إلى ذلـك شرطًـا رابعًـا، وهـو الأهليـة 
التجاريـة، ومعناهـا بلـوغ التاجـر إحـدى وعريـن سـنة دون أن يقـوم به 
والغفلـة.  والسـفه،  والعتـه،  الأهليـة، كالجنـون،  مـن عـوارض  عـارض 

)شـفيق، 1955م، عبـد الرحيـم، 1995م، يونـس، المرجـع السـابق(.
ومـن المقـرر، كا جـاء بالنص، أن صفـة التاجر تتسـع لتشـمل التجار 

الأفـراد مـن جهـة، والـركات التجارية من جهـة أخرى.
ويتعن على محكمة الموضوع التحقق من قيام صفة التاجر في المدين)1(.

وفي مجـال الإفـاس الجنائي، يقـوم القاضي الجنائي بالتحقـق من توافر 
صفـة التاجـر، وهـو يتمتـع بالاسـتقال في تقديره عـن القـاضي التجاري. 

ويترتـب على ذلـك بعض النتائـج أهمها:
فمـن جهـة، لا يلتـزم القـاضي الجنائـي بإحالـة النـزاع المتعلـق بصفـة 
التاجـر إلى المحكمـة المختصـة بشـهر الإفـاس، بـل يتعـرض للموضـوع 
بنفسـه دون انتظـار أن ترفـع دعوى أمـام المحكمة المختصة بشـهر الإفاس 
بخصـوص ذلـك، أو أن تنتهـي دعـوى قائمة بالفعـل أمام تلـك المحكمة.
ومـن جهـة أخـرى، لا يلتـزم القـاضي الجنائـي بـا سـبق أن حكـم به 

)1( وقي بأن »إشــهار الإفاس جزاء يقتر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن 
ســداد ديونهم، وأن احتراف الأعال التجارية لا يفترض وقوعه، وأن عبء إثباته 
يقع على من يدعيه. وعلى محكمة الموضوع قبل الحكم بشــهر الإفاس التحقق من 
توافــر صفة التاجر في حق المدين« )نقض مــدني )15 نوفمبر/ 1982م(، مجموعة 

أحكام النقض المرية 1982م س 32 ص 921(.
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القضـاء التجـاري من توافـر صفة التاجر، أو عـدم توافر هـذه الصفة؛ نظرًا 
 لاختاف الدعوين التجارية والجنائية من حيث الأطراف والمحل والسـبب 

)غنام، 1993م؛ شفيق، المرجع السابق(.

وينبغـي أن ياحـظ أن صفة التاجر ـ كرط لشـهر الإفـاس ـ تنتمي إلى 
قوانـن غـر جنائيـة، وهـي واقعة لازمـة للفصـل في الدعوى الجنائيـة؛ حيث 
يتوقـف الفصـل في موضوعهـا إلى جريمـة التفالـس عـلى وجـوب الفصل في 
توافـر صفـة التاجـر في المتهـم مـن عدمـه، وهي مسـألة مدنيـة يتقيـد القاضي 
الجنائـي عنـد إثباتها بطـرق الإثبات المدنيـة )م 225 إ. ج(، وذلـك متى انتهى 
في حكمـه إلى إدانـة المتهـم، تأسيسًـا عـلى توافـر صفـة التاجـر فيـه، إضافة إلى 
غـر ذلـك مـن الـروط والأركان، أمـا إذا أصدر حكمـه بالبراءة، فـا يتقيد 

بطـرق الإثبـات المدنية، وإنـا يسـتمد اقتناعه مـن أي دليل)1(.
والشرط الثاني: التوقف عن الدفع

تتطلـب المـادة 1/550 من القانون التجاري لشـهر إفـاس التاجر أن 
يكـون قد توقف عـن دفع ديونـه التجاريـة. والتوقف عن الدفع ـ بحسـب 
تعريـف محكمـة النقض ـ »هـو الذي ينبئ عن مركز مـالي مضطرب وضائقة 
مسـتحكمة يتزعزع معها ائتـان التاجر وتتعرض بها حقـوق دائنيه إلى خطر 

)1( وقد عللت محكمة النقض ذلك بقولها: »إن القانون لا يقيد المحكمة بالقواعد المدنية 
إلا عند الإدانة احتياطيًّا لمصلحة المتهم حتى لا تتعذر مسؤوليته وعقابه إلا بناء على 
الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإساسًا 
لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مها توافر في حقه من ظواهر الأدلة«. )نقض 
رقم  المرية 1969م، س20،  النقض  أحكام  مارس/ 1969م(،  مجموعة   31(
السابقة 1969م س 20،  المجموعة  أكتوبر/ 1969م(،  92 ص433، نقض )2 
رقم 213 ص 1037، نقض)20 ديسمبر/1981م(، المجموعة السابقة، 1981م 

س32، رقم 206 ص1153(، حسام الدين، المرجع السابق، ص53. 
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محقـق أو كبـر الاحتـال..« )1(. وقـد كـرس القانـون التجـاري الجديد هذا 
القضـاء بالنـص في المـادة 1/550 منـه عـلى أنـه »يعـد في حالـة إفاس كل 

تاجـر.. إذا توقـف عن دفع ديونـه التجارية إثـر اضطراب أعالـه المالية«.

إذن فـإن جوهـر التوقـف عـن الدفـع هـو عجـز التاجـر عـن الوفـاء 
بديونـه في مواعيـد اسـتحقاقها عجـزًا حقيقيًّا عـلى النحو الـذي تتعرض له 
حقـوق دائنيـه للخطـر، وهو موقـف يتخذه المديـن التاجـر ولا يتوقف على 

يسـاره أو إعسـاره )شـفيق، المرجع السـابق؛ يونـس، المرجع السـابق(.

وقـد اختلـف الفقـه حـول بيـان الطبيعـة القانونيـة للتوقـف عـن الدفـع. 
فذهـب أغلـب الفقهـاء ـ بحـق ـ إلى أن التوقف عن الدفع يُعـد شرط عقاب لكي 
توقـع عـلى مرتكـب الأفعـال المنصـوص عليهـا في المـادة 328 عقوبـات، عقوبة 
الإفـاس بالتدليـس، وبالتـالي فهـو ليـس مـن أركان الجريمـة، وإنـا هـو واقعة 
خارجـة عـن كيانهـا، إذ تسـتكمل الجريمـة مـن دونـه أركانهـا، وكل مـا لـرط 
العقـاب مـن قيمـة هـو أن توقـع العقوبة من أجـل جريمـة توافرت مـن قبل كل 
أركانهـا )حسـني، 2012 م؛ أبـو عامر، المرجع السـابق؛ عبيد، البحث السـابق(.

ا  بينـا ذهـب رأي ثـان إلى أن التوقـف عـن الدفع يُعـد عنـرًا جوهريًّ
لوجـود الجريمة، وليـس شرط عقاب )عثان، المرجع السـابق، ص 247(.

وذهـب رأى ثالـث إلى أن التوقـف عـن الدفـع هـو شرط مفـترض 
 للجريمة، وليس شرط عقاب، ولا شرط إجرائي لمارسـة الدعوى العمومية 

)غنام، المرجع السابق، ص 63(.

)1( نقض مدني )29 مارس/ 1956م(، مجموعة أحكام النقض المرية،  س 7،  ص 
435، نقــض )24 فبراير/ 1970م(، المجموعة الســابقة 1970م، س 21، ص 
318، نقض )9 مارس/ 1981م(، المجموعة السابقة  1981م، س32، ص775. 
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ذهـب رأي أخـر إلى أن التوقـف عـن الدفع مـن طبيعـة مزدوجـة. بمعنى أنه 
في بعـض جرائـم الإفـاس بالتقصـر يُعـد شرط عقـاب، وفي جميـع صـور جرائـم 
الإفـاس بالتدليس يُعد شرطًا مفترضًـا للجريمة )أحمد، المرجع السـابق، ص61(.

وننبـه إلى أنـه يضـاف إلى شرطـي صفـة التاجـر، والتوقـف عـن الدفـع 
ـ عـلى التفصيـل المتقـدم ـ شرط ثالـث، هـو أن يتطلـب في الإفـاس صـدور 
حكـم بشـهره. وهذا الـرط نص عليـه صراحة التقنـن التجـاري الجديد في 
المـادة 2/550 منـه، والتـي تقـي بأنـه »لا يترتـب عـلى التوقـف عـن الدفع 
أثـر قبـل صدور حكم شـهر الإفـاس، مـا لم ينـص القانون على غـر ذلك«.

مدى اختصاص المحكمة الجنائية بتقدير توافر حالة الإفلاس
قـد يتوقـف التاجـر عـن دفـع ديونـه، ولا يتقـدم أحـد مـن دائنيـه إلى 
المحكمـة المختصـة بطلـب شـهر الإفاس، ومـع ذلك قـد تصدر مـن هذا 
التاجـر أفعـال تشـكل جريمـة تفالـس بالتدليـس أو بالتقصـر)1( ويعاقـب 
عليهـا القانـون، فهـل يجـوز للمحكمـة الجنائية حـال نظرها دعـوى جنائية 
حالـة  أيضًـا  تنظـر  أن  بالتقصـر  أو  بالتدليـس  تفالـس  بجريمـة  متعلقـة 

)1( وياحــظ أن المرع المري لم  ينص على جرائم التفالــس في القانون التجاري، كا 
فعل المرع الفرني، وإنا ألحقها بقانون العقوبات )الباب التاسع من الكتاب الثالث 
ـ المواد 328 ـ 335(. واكتفى بالإشارة في القانون التجاري الجديد إلى هذه الجرائم في 
المادة 768 بقوله: »تسري في شأن جميع جرائم الإفاس الأحكام المنصوص عليها في 
قانون العقوبات(. وتتكلم المادة 328 عقوبات عن جرائم الإفاس بالتدليس، والمادة 
329 ع عن العقوبة المقررة للمفلس بالتدليس وشريكه، والمادتان 330 و 331 ع عن 
جريمتي الإفاس بالتقصر اللتن يرتكبها المفلس بالتقصر، وتتكلم المواد من 332 
إلى 333 ع عــن الجرائم التي يرتكبها غر المفلس )وهــم مديرو الركات والدائنون 
وأمن التفليسة والغر(، وتتكلم المادة 334 ع عن العقوبة المقررة للإفاس بالتقصر، 

والمادة 335 ع عن عقوبات جرائم الدائنن وأمن التفليسة.
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الإفـاس ـ عـلى أسـاس أن المتهم يُعـد تاجـرًا متوقفًا عـن دفع ديونـه فعاً 
ـ وتفصـل فيهـا تبعًـا للجريمـة المطروحـة عليهـا، أم يلـزم تصفيـة مسـألة 
الإفـاس بحكم يصـدر بذلك مـن المحكمـة التجارية، ولا ترفـع الدعوى 

الجنائيـة إلا عـلى التاجـر الـذي يقـي نهائيًّا بشـهر إفاسـه؟

لقـد تعـرض لبيـان الحكـم في هـذه الحالـة نـص صريـح في القانـون 
المـري، وهـو نص المـادة 215 تجاري قديـم، وهو يجيز للمحاكـم الجنائية 
والمدنيـة أن تقـرر حالـة الإفـاس بصفـة فرعيـة في أثنـاء نظـر الدعـاوي 
المطروحـة أمامهـا، ولا يوجـد في القانـون الفرنـي نص صريـح يقابله، إلا 
أن القضـاء الفرنـي وصـل مـن تطبيـق القواعد العامـة إلى تأسـيس نظرية 

تسـمى »الإفـاس الفعـي أو غر المشـهر«.

وسـنتناول فيـا يـي، موقـف كل من القانونـن الفرنـي والمري من 
هـذه النظرية.

موقف القانون الفرنسي
ذهـب القضـاء الفرنـي منـذ عهد بعيـد إلى تأسـيس نظريـة الإفاس 
 ،»non déclaré ou virtuelle،Faillite de fait« الفعـي أو غـر المشـهر
التاجـر عـن دفـع  ينشـأ مـن مجـرد توقـف  أن الإفـاس  تتمثـل في  التـي 
ديونـه، أي أن الإفـاس حالـة فعليـة تقـوم بذاتهـا دون حاجـة إلى حكـم 
قانونيـة  حالـة  ينشـئ  لا  الإفـاس  بشـهر  الصـادر  فالحكـم  بشـهرها. 
يقتـر عملـه عـلى كشـف حالـة سـابقة عـلى صـدوره،  وإنـا  جديـدة، 
فـإذا   ،»Cessation des paiements« الدفـع  الوقـوف عـن  هـي حالـة 
ثبـت أمـام المحكمـة الجنائيـة أن التاجـر متوقـف عـن الدفـع فعـاً، جـاز 
لهـا أن تطبـق قواعـد الإفـاس، عـلى الرغـم مـن عـدم صـدور حكـم من 
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المحكمـة التجاريـة المختصـة بشـهره. والقضـاء مسـتقر على هذا الـرأي)1(.

ويؤيـد الرأي السـائد في الفقه مذهب القضاء الفرنـي في هذا الصدد. 
.)cabrillac 1956; Goyet 1972; Garraud,op. cit(

إذن، نسـتخلص من أحكام القضاء الفرني أن مسـألة الإفاس تنشـأ 
مـن مجرد توقـف التاجر عن دفـع ديونه، دون اشـتراط صدور حكم بشـهر 
الإفـاس مـن المحكمة المختصة لإمكان السـر في الدعوى الجنائية الناشـئة 
 Banqueroute simple ou« عـن جرائـم التفالـس بالتقصـر أو التدليـس
frauduleuse« وبعبـارة أخـرى فـإن إثبـات صفـة التاجـر وحالـة التوقف 
عـن الدفـع ليسـت مـن المسـائل الفرعية التـي يتعن بسـببها وقـف الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة الناشـئة عـن جرائـم التفالـس حتـى يصـدر حكم من 
المحكمـة التجاريـة بشـهر إفاس المتهـم. بل للمحاكـم الجنائية دائـاً كامل 
السـلطة في تقديـر توافر الإفاس من حيـث إثبات صفة التاجـر، والتوقف 
عـن الدفـع، وتاريخـه، وأسـبابه دون انتظـار صـدور حكـم مـن المحكمـة 

التجاريـة المختصـة تقي فيـه نهائيًّا بشـهر الإفاس.

وقـد تأثـر المـرع الفرنـي بموقـف القضاء، بنصـه على هـذا الحل في 

(1) Cass.crim.10 aout 1878,S paris.1879.1.481,note villey; 23 dec. 
1880, S. 1882.1.485;23 Juin 1893,D.paris.1895,1.4.35;9mai1902 
S. paris1905.1.60;18 Janv.1936,D.H paris.1936.   

وهذا الحكم الأخر أجاز للمحكمة الجنائية أن تبحث فيا إذا كان المتهم متوقفًا عن 
الدفع أم لا، ثم أضاف أنه إذا قضت المحكمة التجارية في شأن بداية فترة التوقف عن 
الدفع، فإن هذا الحكم لا يقيد المحكمة الجنائية ولا تلتزم به إذا ما نظرت الدعوى 

الجنائية عن جريمة التفالس. وانظر أيضاً :
Cass. Crim. 10 mai 1955, Bull. Crim.paris1955. No 232; 8 mars 1966, 
Bull. Crim.paris1966 No 179; 19 nov.1970, Bull. Crim.paris1970 no 
304; 21 Juin 1993, Bull. Crim paris 1993.no 217.
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المـادة 2/447 مـن التقنـن التجـاري الصـادر في 20 مايـو سـنة 1955م 
التـي تقـي بأنه »يمكـن للمحكمـة الجنائيـة أن تفصل في جريمـة التفالس 
بالتدليـس أو بالتقصـر، ولـو لم يثبـت التوقـف عـن الدفـع بموجب حكم 

صـادر مـن المحكمة المختصـة«)1(.
أن  ويقـرر  مذهبـه،  في  القضـاء  جـارى  قـد  الجنائـي  الفقـه  أغلـب  أن  كـا 
للمحاكـم الجنائيـة كامل السـلطة في تقدير توافـر حالة الإفاس، مـن حيث إثبات 
صفـة التاجـر والتوقـف عـن الدفـع، دون انتظـار صـدور حكـم بشـهر الإفاس 
مـن المحكمـة المختصـة لإمكان السـر في الدعـوى العموميـة في جرائـم التفالس؛ 
لأن مـن المبـادئ المقـررة أن قـاضي الدعـوى هـو قاضي الدفـع، ويضـاف إلى ذلك 
ـ فيـا يتعلـق بتطبيـق عقوبـات التفالـس بالتدليـس أو بالتقصـر ـ أنـه مـن المقـرر 
اسـتقال الدعـوى الجنائيـة عـن الدعـوى المدنية، فـإذا اشـترط لتوقيـع العقوبات 
المذكـورة صـدور حكـم مـن المحكمة التجاريـة المختصة بشـهر الإفـاس، فمعنى 
المدنيـة ومتوقفـة عليهـا.  بالدعـوى  الدعـوى الجنائيـة تصبـح مرتبطـة  أن  ذلـك 
)Blanche,1887; Garraud,op. cit.; Donnedieu,op.cit.(.بينـا ذهب جانب 
مـن الفقـه التجـاري إلى رفض نظريـة الإفاس الفعـي برمتها من الناحيتـن المدنية 
والجنائيـة، والقـول بأن حالـة الإفاس لا تنتـج آثارها القانونيـة إلا إذا صدر حكم 
بشـهر الإفـاس مـن المحكمـة التجاريـة المختصـة. )انظـر في عـرض هـذا الرأي: 

.)Bouzat et pinatel, op. cit, Vidal, 1942, p.806

 Jugement« الإفـاس  شـهر  حكـم  اعتبـار  إلى  آخـر  رأي  وذهـب 
déclaratife de faillite« مسـألة فرعيـة يجـب الفصـل فيهـا مـن المحكمة 
المختصـة بها قبل رفـع الدعوى العموميـة في جرائم التفالـس، بمعنى أنه لا 

)1( تقابل المادة 139 من القانون التجاري رقم 67 ـ 563، الصادر في 13 يوليه ســنة 
 Dalloz, 1967.269,Robert, op. cit. no19.:1967م المنشور في
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يصـح رفـع هـذه الدعـوى إلا بعد اسـتصدار حكم مـن المحكمـة التجارية 
.)Robert، 1969، p. 19( .المختصـة تقـي فيـه نهائيًّـا بشـهر الإفـاس

وجديـر بالذكـر أنه قد اختفى نظـام الإفاس الفعي في قانـون 13 يوليه 
سنة 1967م الخاص بالتسوية القضائية وتصفية الأموال والإفاس الشخصي 
والتفالـس؛ إذ نصـت المـادة 6 منـه صراحـة عـلى أنـه »في حالـة عـدم صدور 
 حكم بشـهر الإفـاس، فإن الإفاس لا ينشـأ من واقعة التوقـف عن الدفع« 

.)Goyet,op. cit. ; Cabrillac,op. cit.; Bouzat et pinatel,op. cit(

وأخـرًا جـاء القانون الصـادر في 25 يناير سـنة 1985م في شـأن تقويم 
المروعـات وتصفيتهـا القضائيـة، وفيـه قـضى المـرع الفرنـي عـلى نظرية 
الإفـاس الفعـي التـي أقامها القضـاء الفرني؛ حيث اسـتهلت المـادة 197 
 »Banqueroute« مـن هذا القانـون صياغتها لإعال قيـام حالة من التفالـس
 en cas d›« بالنـص عـلى أنه في حالـة فتح إجـراءات إصاح المسـار قضائيًّـا
ouverture d›une procédure de redressement judiciaire«. ويتضـح 
مـن هـذا النـص أنـه قد قـضى كلية عـلى مفهوم مـا يسـمى بالإفـاس الفعي 
في المجالـن التجـاري والجنائـي؛ حيـث ربـط وجـودًا وعدمًـا بـن تحريـك 
دعـوى التفالـس ودعـوى إجـراءات إصـاح المسـار قضائيًّـا. ومن ثـم فإن 
بـدء إجـراءات إصـاح المسـار قضائيًّا يعتـبر شرطًـا أوليًّا لتحريـك الدعوى 

العموميـة في جرائـم التفالس )موسـى، 1995م؛ أحمـد، 2005م(.

موقف القانون المصري
يبـدو أن المـرع المري لاحظ عنـد وضع مجموعة القانـون التجاري هذا 
الخـاف الموجـود في فرنسـا، فـأراد أن يقطـع فيه بـرأي، فقرر نظريـة الإفاس 
الفعـي التـي أقامهـا القضـاء الفرنـي بنـص صريـح هو نـص المـادة 215 من 
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القانـون التجـاري القديـم التي تقول »يجـوز للمحكمـة الابتدائية حـال نظرها 
في قضيـة معينـة وللمحاكـم التأديبيـة حـال نظرها في دعـوى بجنحـة أو بجناية 
أن تنظـر أيضًـا بطريـق فرعـي في حالـة الإفـاس وفي وقـت توقـف المدين عن 
دفـع ديونه إذا لم يسـبق صدور حكم بشـهر الإفاس أو سـبق صـدوره ولم تعن 

المحكمـة بحكـم آخر وقـت التوقـف عن دفـع الديون«.

وهـذا النـص صريح في أنـه يجوز للمحاكـم الجنائيـة والمدنيـة أن تنظر 
بطريـق فرعـي في أثناء نظر الدعـاوى المطروحـة أمامهـا، في حالة الإفاس 

ووقـت وقـوف المدين عـن دفـع ديونه)1(.

)1( وقــد بينت محكمة النقــض المقصود من الجواز المقرر للمحكمــة في أن تنظر بطريق 
فرعــي في حالة الإفاس وفي وقــت توقف المدين عن دفع ديونــه فقالت: »لم يقصد 
بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة في تقرير حالة الإفاس 
الفعــي بحيث يكون لها ـ إذا ما طلب منها بطريــق فرعي تقرير هذه الحالة ـ الخيار في 
أن تبحــث هذا الطلب أو لا تبحثه، وإنا حقيقة ما قصده المرع من هذا الجواز هو 
على ما تفيده عبارة الأصل الفرنــي للادة 215 والمادة 223 المقابلة لها في القانون 
المختلط الملغى ـ أن المرع بعد أن اســتلزم في المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار 
التاجر في حالة الإفاس صدور حكم بشــهر إفاســه من المحكمة المختصة، رأى 
استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة المدنية الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير 
حالة الإفاس الفعي كلــا طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجــواز هنا لا يعني إلا 
 تقريــر حق لهذه المحاكم عــلى خاف الأصل ومن ثم فليــس للمحكمة الابتدائية 
ـ إذا طلب منها بصفة فرعية في أثناء نظرها دعوى خاصة  بصحة ونفاذ عقد ـ بطان 
هــذا العقد بالتطبيق للادة 227 من قانون التجــارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب 
بحجــة أن الأمر في نظره أو عدم نظره جوازي لها بــل عليها أن تبحث ما إذا كانت 
حالة الإفاس الفعي قائمة وقت صــدور هذا الترف أو غر قائمة وهل شروط 
المادة 227 متوافرة أو غر متوافرة ثم تقي في هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه 
في ذلك شــأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصــل فيه« )نقض مدني )18 

مايو/ 1967م( مجموعة أحكام النقض  المرية  1967م س 18، ص 1045(. 
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وياحـظ مـن هـذا النـص سـالف الذكـر، أن حـق المحكمـة الجنائيـة 
في نظـر الإفـاس بطريـق فرعـي قـاصر عـلى حالة عـدم صـدور حكم من 
المحكمـة التجاريـة بشـهر الإفـاس، أو حالة سـبق صدوره ولكـن لم يعن 

بحكـم آخـر وقـت التوقف عـن الدفع.

الحالة الأولى: عدم صدور حكم بشهر الإفلاس من المحكمة التجارية
في هـذه الحالـة، نجـد أن نـص المـادة 215 تجـاري قديم صريـح في أن 
للمحكمـة الجنائيـة في أثنـاء نظـر جريمـة الإفـاس بالتدليـس أو بالتقصر 
أن تنظـر بطريـق فرعـي في حالة الإفـاس وفي وقت توقف المديـن عن دفع 
ديونـه. وقـد أتيـح لمحكمـة النقـض أن تصـدر حكاً في هـذا الموضـوع. إذ 
قضـت »بـأن القواعد القانونيـة العامة تبيـح للمحكمة الجنائيـة في أثناء نظر 
جريمـة الإفـاس بالتدليـس أن تبحـث بنفسـها، وتقـدر مـا إذا كان المتهم 
يعتبر بالنسـبة للدعوى المطروحة أمامها في حالة إفـاس وما إذا كان متوقفا 
عـن الدفـع. وهي تتـولى هـذا البحث بحكـم أنها مكلفـة باسـتظهار أركان 
الجريمـة المطروحـة أمامها، وأهمها تحقـق حالة الإفـاس والتوقف عن دفع 
الديـون وتاريـخ هذه التوقـف. على أن نص المـادة 215 من قانـون التجارة 
الأهـي صريـح في تخويل هذا الحـق للمحاكـم الجنائية. فا محـل للقول بأن 
قضاءهـا بالعقاب قبـل صدور حكم بشـهر الإفاس من القضـاء التجاري 
يُعـد افتئاتًـا عـلى نصـوص القانـون ويترتـب عليه العبـث بحقـوق المفلس 
وبضانـات الدائنـن«. وقـررت المحكمة أيضًـا في نفس الحكـم »أن المطالبة 
الرسـمية ليسـت شرطًـا في إثبات حالـة التوقف عـن الدفـع خصوصًا متى 
تبـن وجـود تدليس مـن التاجـر المتهم. وللمحكمـة الجنائية الحـق في تقرير 
وجـود حالة التوقف مسترشـدة بظـروف الواقعـة وبكل وسـائل الإثبات. 
فالمطالبـة في المـواد التجاريـة يجـوز أن تكـون بخطـاب عـادي أو برسـالة 
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تلغرافيـة، كـا يجـوز أن تكـون في بعـض الأحـوال بطريـق المشـافهة«)1(.

والحالة الثانية: صدور حكم بشهر الإفلاس من المحكمة التجارية
الظاهـر مـن نـص المـادة 215 تجاري قديـم أن حـق المحكمـة الجنائية 
في نظـر حالـة الإفـاس بطريـق فرعي مقرر لهـا في حالة عدم صـدور حكم 
مـن المحكمـة التجاريـة بشـهر الإفـاس أو سـبق صـدوره ولكـن لم يعـن 
بحكـم آخـر تاريـخ التوقف عـن الدفع. وقد يسـتفاد من ذلـك أن المحكمة 
الجنائيـة ليـس لهـا أن تقـدر الإفاس متـى صدر حكم بشـأنه مـن المحكمة 
المختصـة، وأنـه ليس لهـا أن تعـدل تاريخ التوقف عـن الدفع الـذي حددته 
هـذه المحكمـة في حكـم لاحـق لشـهر الإفـاس. ومـع ذلـك، فقـد جرى 
القضـاء المـري مقتفيًـا في ذلـك أثـر القضاء الفرنـي، عـلى أن للمحكمة 
الجنائيـة حـق النظـر في حالة الإفـاس على الرغـم من صدور حكم سـابق 
في هذا الشـأن مـن المحكمة المختصـة، فيجـوز للمحكمة الجنائيـة أن تحكم 
بعقوبـة الإفـاس بالتقصـر أو بالتدليـس عـلى التاجـر، عـلى الرغـم مـن 

رفـض المحكمة المختصة شـهر الإفـاس)2(.

ولكـن هـل تملك المحكمـة الجنائيـة تعديل تاريـخ التوقف عـن الدفع 
الـذي حددتـه المحكمـة المختصـة صراحـة في حكـم شـهر الإفـاس؟ لم 
يعـترف القضـاء المـري في بدايـة الأمر بحـق المحكمـة الجنائيـة في تعديل 
تاريـخ التوقـف عـن الدفـع الـذي حـدده حكـم شـهر الإفاس مـن قبل، 
اسـتنادًا إلى ظاهـر نص المـادة 215 تجاري )قديم( الـذي لا يجعل للمحكمة 

)1( نقض جنائي )25 أبريل/ 1932م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1932م، 
ج2، رقم 345 ص 529. 

)2( محكمة جنح القاهرة المختلطة في )7 مارس/ 1923م( مشار إليه  لدى طه، المرجع 
السابق،  ص 345. 
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الجنائيـة الحـق في تحديـد تاريـخ التوقف عـن الدفـع إلا إذا كانـت المحكمة 
المختصـة لم تحـدده في حكـم شـهر الإفـاس أو في حكـم لاحـق)1(. ولكـن 
القضـاء المـري عدل عن هـذا الموقف واسـتقر على أن للمحكمـة الجنائية 
مطلـق الحريـة في تقديـر حالة الإفـاس وتحديد تاريـخ التوقف عـن الدفع 

بغـض النظر عـا قضت بـه محكمة الإفـاس في هذا الشـأن)2(.

وصفـوة القول إن القضاء المـري اعتنق نظرية الإفـاس الفعي التي 
ابتدعهـا القضـاء الفرنـي، وهي تتحقق ـ كـا رأينا ـ بمجـرد توقف التاجر 
عـن دفـع ديونه. ومن ثـم يكـون للمحكمة الجنائيـة أن تنظـر بطريق فرعي 
في حالـة الإفـاس وفي وقـت توقـف المتهـم عـن دفـع ديونـه، دون انتظار 

صـدور حكم بشـهر الإفـاس من المحكمـة التجاريـة المختصة.

أمـا عـن موقف الفقـه المري، فنجـد أن الرأي السـائد فيـه يحبذ مذهب 
القضـاء المـري، ومـن قبلـه القضـاء الفرنـي الـذي أقـام نظريـة الإفـاس 
الدفـع،  التوقـف عـن  ببحـث  الجنائـي  القـاضي  فيقـرر اختصـاص  الفعـي، 
وتاريخـه، وأسـبابه ليفصـل في جرائـم التفالـس بالتدليـس أو بالتقصـر، دون 
انتظـار الفصـل في دعوى شـهر الإفـاس بمعرفـة المحكمـة التجاريـة )عبيد، 
المرجـع السـابق؛ القهوجـي، المرجع السـابق؛ عبد المجيد، الرسـالة السـابقة(.

بينـا ذهـب جانـب مـن الفقـه إلى وجـوب اعتبـار الإفـاس مسـألة أوليـة 
بالنسـبة للدعـوى العموميـة في جرائـم التفالـس، بمعنـى أنـه لا يصـح رفـع هذه 
الدعـوى إلا بعـد اسـتصدار حكـم مـن المحكمـة التجاريـة المختصـة تقـي فيـه 

)1( نقض جنائي مختلط في )9 فبراير/ 1927م( مشار إليه لدى شفيق، المرجع السابق 
رقم 123 ص 106 ؛ طه، المرجع السابق، ص 346. 

)2( محكمة جنح القاهرة المختلطة  في)26 ديسمبر/ 1938م( مشار إليه لدى  مرقي، 
1947م، ص 181 
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نهائيًّـا بشـهر الإفـاس. فإذا رفعـت الدعوى العمومية الناشـئة عن هـذه الجرائم، 
فإنـه يتعـن عـلى المحكمـة الجنائيـة وقـف الفصل فيهـا حتـى يصدر حكم بشـهر 

الإفـاس مـن المحكمـة التجاريـة. )مـرفي، المرجـع السـابق، ص 189(.
كـا ذهب بعض شراح القانـون التجاري إلى أن الإفاس مسـألة أولية 
بالنسـبة للدعوى العمومية، وتعتـبر جرائم التفالس نتيجة محتملة للإفاس، 
فيجـب أن يكـون البحـث في توافرهـا لاحقًـا لصـدور الحكـم التجـاري 
الـذي يقـي بوجود الإفـاس. وعلى ذلـك يعتـبر الإفاس مسـألة تجارية 
 بحتـة، لا مدخـل للقضـاء الجنائي فيها مـا دام حكم الإفـاس لم يصدر بعد 

)يونس، المرجع السابق، ص 137(.
والراجـح لدينـا، الـرأي السـائد في الفقـه الـذي جـارى القضـاء في 
مذهبـه في اعتبـار الإفـاس حالـة فعليـة تقـوم بمجـرد التوقف عـن الدفع 
دون حاجـة إلى حكـم بشـهرها. ونـرى أن للمحكمـة الجنائيـة التـي تنظـر 
الدعـوى الجنائيـة الناشـئة عـن جرائـم التفالـس بالتدليـس أو بالتقصر أن 
تقـي بنفسـها في حالـة الإفـاس وفيـا إذا كان المتهـم تاجـرًا متوقفًـا عن 
دفـع ديونـه، إذا مـا دفـع الأخر بعـدم توافـر حالـة الإفـاس، دون انتظار 
صـدور حكـم بشـهر الإفـاس مـن المحكمـة التجاريـة المختصـة، وذلـك 
تطبيقًـا للمبـدأ الـذي يقـرر أن القـاضي المختـص بالدعـوى يختـص كذلك 
بجميـع المسـائل أو الدفـوع المتفرعـة عنهـا، ولـو كانت في الأصـل خارجة 
عـن اختصاصـه، أو أن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع )م 221 إ.ج(. 
فضـاً عـن صراحـة نـص المـادة 328 مـن قانـون العقوبـات التـي تقـي 
بـأن »كل تاجـر وقـف عـن دفـع ديونـه يعتـبر في حالـة تفالـس...« دون 
اشـتراط سـبق صدور حكم بشـهر الإفاس. كـا أن حالة الإفـاس تتخذ 
في الدعـوى الجنائيـة صـورة بحـث توافـر أركان الجريمة )مثـل توافر ركن 
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التوقـف عـن الدفـع في جريمـة التفالس بالتدليـس(، ولا شـك أن القاضي 
الجريمـة  أركان  تحـري  في  الأصيـل  الاختصـاص  صاحـب  هـو  الجنائـي 
جميعهـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الأخـذ بهـذا الـرأي يهـدف إلى سرعـة 

الفصـل في الدعـوى الجنائيـة وتحقيـق عدالـة جنائيـة عـلى نحـو أفضل.

الدعـوى  بغـر ذلـك، أي وقـف  القـول  أن  النهايـة  ونسـتخلص في 
الجنائيـة لحـن الفصـل في مسـألة الإفـاس مـن المحكمـة المختصـة، يجعل 
مـن العسـر أن نصـل إلى حكـم فاصـل في موضوعهـا؛ إذ يلتجـئ المتهـم 
إلى إطالـة إجـراءات نظـر دعـوى التفالـس، ويقطـع أوصـال القضيـة، وما 
يسـتتبع ذلـك مـن تكـرار نفـس الإجـراءات واحتـال تناقـض الأحـكام.

ومـع ذلك، ينتقـد الفقه التجـاري بصفة عامة نظريـة الإفاس الفعي، 
ويسـتند في ذلـك إلى أن هـذه النظريـة تـؤدي إلى عكس النتيجـة التي يهدف 
إليهـا الإفـاس، كـا ينتـج عنهـا اضطـراب وقلـق في مركـز المدين بسـبب 
احتـال تناقـض الأحـكام )شـفيق، المرجع السـابق؛ طـه، المرجع السـابق؛ 

يونـس، المرجع السـابق(.

وقـد اسـتجاب قانـون التجـارة الجديـد رقـم 17 لسـنة 1999م لهـذا 
النقـد؛ حيـث ألغى، نظريـة الإفاس الفعـي بالنص في المـادة 550 /2 منه 
عـلى أنـه »لا يترتـب عـلى التوقـف عـن الدفـع أثر قبـل صدور حكم شـهر 
الإفـاس، مـا لم ينص القانـون على غر ذلـك«. وينبغي أن ياحـظ أن هذا 
الإلغـاء لنظريـة الإفـاس الفعـي مقصـور عـلى المجـال المـدني والتجـاري 
فقـط دون المجـال الجنائي )طـه، المرجع السـابق، ص، 350(. حيث نصت 
المـادة 768 مـن قانـون التجـارة الجديـد عـلى أن »تـسري في شـأن جرائـم 

الإفـاس الأحـكام المنصـوص عليهـا في قانـون العقوبات«.
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وقـد تنـاول المـرع جرائـم الإفـاس ـ كـا قلنـا ـ في البـاب التاسـع 
مـن الكتـاب الثالث من قانـون العقوبـات )المـواد 328 ـ 335(. ونص في 
المـادة )328 عقوبـات( صراحـة عـلى أن »كل تاجـر وقـف عن دفـع ديونه 
يعتـبر في حالـة تفالس..«، وذلك دون اشـتراط مسـبق صدور حكم بشـهر 

الإفاس مـن المحكمـة التجاريـة المختصة.

ونخلـص مـن كل ما سـبق إلى أنه وفقًا للقانـون المري، للمحكمـة الجنائية 
في أثنـاء نظـر جريمـة التفالس بالتدليـس أو بالتقصـر أن تبحث بطريـق فرعي في 
حالـة الإفـاس، وفيـا إذا كان المتهـم تاجـرًا متوقفًا عن دفـع ديونـه، دون انتظار 
الفصـل في دعـوى شـهر الإفـاس بمعرفـة المحكمـة التجاريـة المختصـة. كا أن 
للمحكمـة الجنائيـة أن تقـدر صفـة التاجـر وحالـة الوقـوف عـن الدفـع كأحـد 
الأركان المكونـة لجريمـة التفالـس عـلى وجـه الاسـتقال، فـا تتقيد بـا تقي به 
المحكمـة التجاريـة المختصـة بشـهر الإفاس، كـا لا تتقيد هـذه المحكمة الأخرة 

بـا تقـي بـه المحكمـة الجنائية بشـأن توافـر شروط شـهر الإفاس.

ثانيا: الشيك
تعريـف  الآتيـة:  الموضوعـات  في  البحـث  الشـيك  دراسـة  تقتـي 
الشـيك، وشروط صحتـه، وجـزاء تخلـف شروط صحتـه، والدفـوع التـي 

يدفـع بهـا المتهـم مسـؤوليته عـن الشـيك.

تعريف الشيك
يعتـبر الشـيك أداة وفـاء، لا مجـرد أداة ائتـان. فالسـاحب بـدلًا من أن 
يدفـع مـا عليه من ديـون مبـاشرة بالنقود يسـتطيع أن يصل إلى نفـس الغاية 
بطريـق غـر مبـاشرة، وذلـك بتسـليم الدائن شـيكًا واجـب الدفـع بمجرد 
تقديمـه إلى المسـحوب عليـه. فمتى قام المسـحوب عليه بدفع قيمة الشـيك 
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إلى الحامـل، انقضـت بذلـك الالتزامـات التـي رتبهـا التعامـل بالشـيك في 
ذمة السـاحب )بـدر، 1954م، ص 1(.

إصـداره  عـلى  المعاقـب  الشـيك  تعريـف  عـن  المـرع  سـكت  وقـد 
وفقًـا للـادة 337 مـن قانـون العقوبـات)1( ومـن أجـل ذلـك قـد تعددت 

التعريفـات التـي قيلـت بشـأن الشـيك.
فهنـاك مـن يعرفـه بأنـه أمـر مكتـوب وفقًـا لأوضـاع معينـة يطلب به 
السـاحب من المسـحوب عليه أن يدفـع، بمقتضاه وبمجـرد الاطاع عليه، 
لشـخص معن أو لأمر شـخص معـن أو لحامله مبلغًا من النقـود الموجودة 
لدى المسـحوب عليه لحسـاب السـاحب. )بـدر، البحث السـابق، ص 5(.
وبأنـه محرر مكتوب وفق أوضاع شـكلية اسـتقر عليهـا العـرف، ويتضمن أمرًا 
صـادرًا مـن شـخص هو السـاحب إلى شـخص آخر هـو المسـحوب عليه بـأن يدفع 
مـن رصيـده الدائـن لديه لأمـره )أي لأمر السـاحب ذاتـه( أو لأمر شـخص آخر أو 

للحامـل مبلغًـا معيناً بمجـرد الاطاع على الصـك )شـفيق، 1957م، ص443(.
وبأنـه ورقـة تتضمـن أمرًا من شـخص يسـمى السـاحب إلى شـخص 
آخـر هو المسـحوب عليه ـ ويجب أن يكون بنكًا ـ بـأن يدفع بمجرد الاطاع 
 عليها مبلغًا معيناً من النقود لشـخص ثالث هو المسـتفيد أو لأمره أو لحامله 

)طه، المرجع السابق، ص 227(.

وبأنـه صـك محـرر وفقًـا لـروط شـكلية محـددة في القانـون، ويتضمـن أمـرًا 

1999م  لسنة   17 رقم  التجارة  قانون  صدر  1999م  سنة  مايو   17 في  أنه  وياحظ   )1(
)المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرراً(. ونصت المادتان الأولى والثالثة من 
مواد إصدار هذا القانون على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ـ الخاصة بجرائم 
الشيك ـ اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000م. وتنقسم جرائم الشيك في هذا القانون 
المذكور إلى ثاث فئات: جرائم يرتكبها ساحب الشيك، وأخرى يرتكبها المستفيد، 

وثالثة يرتكبها البنك المسحوب عليه )انظر المواد من 533 إلى 539 تجاري جديد(. 
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عليـه  المسـحوب  هـو  آخـر  شـخص  إلى  السـاحب  يسـمى  شـخص  مـن   صـادرًا 
ـ وهـو يكـون مرفًا ـ بأن يدفع لشـخص ثالـث أو لأمره أو للحامل، وهو المسـتفيد 

مبلغًـا من النقود بمجرد الاطاع على الشـيك )عيـد، 1975 م؛ نافع، 2000م(.

وبأنـه محـرر يتضمـن أمـرًا صـادرًا عـن موقعـه، ويسـمى     »السـاحب« 
وموجهًا إلى شـخص آخر يسـمى »المسـحوب عليـه« بأن يدفع مـن رصيده لديه 
مبلغًـا محـددًا مـن النقود بمجرد الطلب إلى شـخص ثالث يسـمى »المسـتفيد« أو 

لأمـره أو للحامل أو للسـاحب نفسـه )حسـني، 1984م، ص 8(.

وبأنـه محـرر مكتـوب بواسـطته يصـدر السـاحب أمـرًا إلى المسـحوب 
عليـه ـ الـذي لا يمكـن أن يكـون إلا بنـكًا ـ بـأن يدفـع بمجـرد الاطـاع 

مبلغًـا معينـًا للمسـتفيد أو لأمـره)1( )الشـاذلي، 1990م، ص 12(.

 وقـد عرفتـه محكمـة النقـض بأنـه »أداة توفى بهـا الديـون في المعامات 
ـ كـا تـوفى بالنقـود تمامـا ـ، مـا مقتضـاه أن يكـون مسـتحق الوفـاء لـدى 

دائـا«)2(. الاطـاع 

مـن الواضـح أن هـذه التعريفـات المتقدمـة، وهـي وإن اختلفـت في 
صياغتهـا، إلا أنهـا تتحـد جميعًـا في اعتبـار الشـيك محـررًا مكتوبًـا وفـق 
أوضاع شـكلية معينـة، يقوم مقام النقـود في الوفاء. وأن الشـيك يفترض 

)1( في حن يذهب اتجاه فقهي إلى تفضيل عدم وضع تعريف للشيك بنص تريعي، 
لأن ذلك يؤدي إلى حر بياناته، وحينئذ يثور الخاف عن مدى قوة هذه البيانات 
في الإلزام وتبعًا أثرها في بقاء صفة الصك كشيك أم تحوله إلى ورقة من نوع آخر، 
في حن أن القواعد العرفية هي من المرونة با يسهل تفسرها لما فيه مطابقة لحاجات 

العمل  )المرصفاوي ، 1987 م،  ص 23،  طنطاوي 1994م، ص 13(. 
)2( نقض)10  نوفمبر/ 1941م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1941، ج 5، 

رقم 300 ص 568. 
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ثاثـة أطـراف: السـاحب، وهو مـن يصدر عنه الشـيك ويحمـل توقيعه، 
والمسـحوب عليـه، وهـو البنـك الـذي يتعـن عليـه دفـع مبلغ الشـيك، 
والمسـتفيد، وهـو مـن يصـدر الشـيك لمصلحتـه، وهـو الدائـن الأول فيه 
ويحـق لـه تحصيـل قيمتـه نقـدًا مـن المسـحوب عليـه. فالشـيك إذن أداة 
وفـاء)1(. ويسـتحق الأداء لـدى الاطـاع دائـاً، وهـو يقـوم في الحيـاة 
الاقتصاديـة بـدور النقـود ويجـري مجراهـا في التعامـل بـه. وقـد قالـت 
محكمـة النقـض في هـذه الوظيفة للشـيك: »إن مراد الشـارع مـن العقاب 
عـلى إعطـاء شـيك بسـوء نيـة لا يقابله رصيـد قائـم وقابل للسـحب هو 
حمايـة هـذه الورقة في التـداول بـن الجمهور وحمايـة قبولهـا في المعامات 

عـلى أسـاس أنها تجـرى مجـرى النقـود)2(.

شروط صحة الشيك

إذا كان الشـيك ورقـة تجارية خصها المرع بحايـة جنائية دون غرها، 
لذلـك يتعن لكي ينشـأ الشـيك صحيحًـا من الناحيـة القانونيـة ـ أن يتوافر 
فيـه نوعـان مـن الـروط: شروط موضوعيـة، وشروط شـكلية، وفيـا يي 

تفصيـل ذلك.

التجارة الجديد رقم 17  قانون  1 من  المادة 503 /  ما تنص عليه صراحة  )1( وهذا 
لسنة 1999م في قولها »يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطاع، وكل بيان 

يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن«. 
)2( نقـض )12 ديسـمبر/ 1955م(، مجموعـة أحـكام النقـض  1955م، س 6، رقم 
426 ص 1443، نقـض )أول فبرايـر/ 1962م(، المجموعة السـابقة 1955م، 
س 13،  رقـم 33 ص 124، نقـض )29 أبريـل/ 1968م(، المجموعة السـابقة 
1968م،  س 19، رقـم 95 ص 497،نقـض  )19 مايـو/ 1969م(، المجموعة 
السـابقة 1969م،  س 20، رقم 143 ص 711، نقض )28 مارس/ 1977م(، 

المجموعـة السـابقة 1977م، س 28، رقم 84 ص 393. 
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الشروط الموضوعية للشيك

تـرد الـروط الموضوعيـة للشـيك ـ وفقًـا للقواعـد العامـة في تحديـد 
أركان الالتـزام ـ إلى الأهليـة، والرضـاء، والمحـل، والسـبب:

1 ـ الأهلية: يجب أن تتوافر في السـاحب الأهلية التجارية وقت توقيع الشـيك، 
بـأن يكـون قد بلـغ من العمر إحـدى وعرين سـنة، ويكـون متمتعًا بقواه 

العقليـة غـر محجور عليه )انظـر المادة 44 مـن القانون المدني(.
2 ـ الرضـاء: يجب سـامة إرادة السـاحب من عيوب الرضـاء، بمعنى يلزم 
أن يكـون رضـاؤه بالتوقيـع عـلى الشـيك صحيحًـا خاليًـا مـن عيوب 

الرضـاء كالغلـط أو الإكـراه)1( أو التدليس)2(.
3 ـ محـل الشـيك: فهـو دائـاً مبلـغ مـن النقـود؛ إذ بهـذا تقـوم وظيفتـه في 
الوفـاء، ومـن ثـم لا يجـوز أن يكـون محله شـيئًا آخر غـر النقـود، وإلا 
بطـل الصـك بوصفه شـيكًا. إذن محل الشـيك كقاعدة مطلقـة هو مبلغ 
محـدد مـن النقود، وليـس لهذه القاعـدة اسـتثناء بالنظـر إلى أن وظيفته، 

)1( وقـي بـأن الدفع بالتوقيع على الشـيك تحت تأثـر الإكراه، إنا هـو دفع جوهري 
لمـا يترتـب عليه ـ إن ثبتت صحته ـ من أثر في تحديد المسـؤولية الجنائية للسـاحب 
)نقض)17ابريـل /1967م(، مجموعـة أحكام النقـض المرية 1967م س 18 

رقم 100،  ص 524(. 
)2( وقُـيِ بـأن دفـاع الطاعن بحصـول المدعي بالحق المـدني على الشـيك بطريق الغش 
والتدليـس هـو دفاع مهـم وجوهري، لمـا يترتب عليه مـن أثر في تحديد مسـؤوليته 
الجنائيـة، ممـا كان يتعـن معـه عـلى المحكمـة أن تعرض له اسـتقالًا وأن تسـتظهر 
هـذا الدفـاع وأن تمحـص عنـاصره كشـفًا لمـدى صدقـه وأن تـرد عليـه بـا يدفعه 
إن ارتـأت اطراحـه، أمـا وقـد أمسـكت  عـن ذلـك، فـإن حكمهـا يكون مشـوبًا 
بالقصـور في التسـبيب، فضـاً عـن الإخـال بحـق الدفاع وهـو ما يعيـب الحكم 
)نقـض)2 مـارس/1975م(، المجموعـة السـابقة 1975م، رقـم 43 ص197(. 
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النقـود)1(. التعامـل محـل  وعلـة حمايتـه الجنائيـة تفـترض أن يحـل في 
4 ـ سـبب الشـيك: هـو العاقـة القانونيـة التي مـن أجلها حرر السـاحب 

الشـيك لمصلحة المسـتفيد.
وياحـظ في هـذا الصـدد، أنـه لما كان مـراد الشـارع مـن العقاب عـلى جرائم 
الشـيك هـو حمايـة التعامل بالشـيكات، على أسـاس أن الصـك يعتـبر أداة تحل محل 
النقـود في الدفـع، اسـتوجب هذا أن لا يؤثر عدم مروعية سـبب إعطاء الشـيك في 
إمـكان المسـاءلة الجنائيـة، ويتعن العقـاب عند انعـدام رصيـد كاف وقابل للرف 

أو غـر ذلك مـن صور التجريـم )المرصفـاوي، المرجع السـابق، ص 40(.
وقـد اسـتقر قضاء محكمـة النقض على هـذه القاعـدة. فقد قضت بأنـه لا عبرة 
بالأسـباب التـي دفعت لإصدار الشـيك؛ لأنهـا من قبيـل البواعث التـي لا تأثر لها 

عـلى قيام المسـؤولية الجنائية التي لم يسـتلزم الشـارع لتوافرها نيـة خاصة)2(.
كـا قضـت بأنـه إذا كان مظهـر الشـيك وصيغته يـدلان على أنه مسـتحق 
الأداء بمجـرد الاطـاع عليـه، وأنـه أداة وفـاء لا أداة ائتـان، فـإن مـا يقولـه 
المتهـم عـن حقيقـة سـبب تحريـر الشـيك لا أثـر لـه عـلى طبيعتـه؛ ذلـك أن 
المسـؤولية الجنائيـة في صـدد المـادة 337 عقوبـات لا تتأثر بالسـبب أو الباعث 

)1( انظر نقض )12 ديسمبر/1955م، أول فبراير/1962، 29 أبريل/ 1968م، 19 
مايو/1969م، 28 مارس/1977م، السابق الإشارة إليها في المجموعة السابقة. 
)2( نقـض  )29  أبريـل/ 1968م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1968م، س 19 
رقـم 95 ص 497، نقـض )14 فبراير/1972م(، المجموعة السـابقة 1972م،  
س 23، رقم 37 ص 142، نقض )25 ديسـمبر/1972م(، المجموعة السـابقة 
أبريـل سـنة 1976م(،  نقـض )4  1972م، س 23، رقـم 324 ص 1446، 
المجموعـة السـابقة 1976م، س 27، رقـم 84 ص 393، نقـض )27 نوفمبر/ 
1980م(، المجموعـة السـابقة 1980م، س 31،  رقـم 202 ص 1048، نقض 

)14 فبرايـر/ 1993م(  الطعـن رقـم 2863 لسـنة 59 قضائية  مرية. 
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الـذي أعطـى مـن أجلـه الشـيك، ومن ثـم فـإن مـا أورده الحكم المطعـون فيه 
مـن أن مراد الشـارع مـن العقاب على إعطاء شـيك بسـوء نيـة لا يقابله رصيد 
قائـم أو قابـل للسـحب هو حماية هـذه الورقة في التـداول من الجمهـور وحماية 
قبولهـا في المعامـات على أسـاس أنها تجري فيها مجـرى النقـود، وإذن فا عبرة 
بـا يقولـه المتهم مـن أنه أراد مـن تحرير الشـيك أن يكـون تأميناً مـا دامت هذه 
الورقـة قـد اسـتوفت المقومـات التـي تجعـل منهـا أداة وفـاء في نظـر القانـون، 
مـا أورده الحكـم من ذلـك صحيـح في القانـون)1(. وقضت كذلك أن الشـيك 
المسـحوب وفـاء لدين قـار لا يعفـي صاحبه من العقـاب إذا لم يكـن له رصيد 
مقابـل، فـإن المـادة 337 مـن قانـون العقوبـات تعاقب كل من سـحب شـيكًا 
ليـس لـه مقابـل وفـاء مهـا كانـت حقيقـة المبلـغ المحـرر بـه. أمـا الدفـع بـأن 

الشـيك قد سـحب وفـاء لديـن قار فـا عقوبـة إلا عنـد المطالبـة بقيمته)2(.

وهـذا القضـاء سـالف الذكر محـل تأييد مـن الفقـه، فا محـل للتنقيب 
في أسـباب إصـدار الشـيك وبحـث مـدى مروعيتهـا. لأن هـذا يضعـف 
الثقـة بـه ويعجـزه عـن النهـوض بوظيفتـه الاقتصاديـة، إذ ينفـر النـاس 
مـن اسـتعاله كأداة وفـاء بـدلًا مـن النقـود )المرصفـاوي، المرجع السـابق؛ 

حسـني، المرجـع السـابق؛ مرقـي، 1955م(.

الشروط الشكلية للشيك

تتمثـل الروط الشـكلية للشـيك في مظهرين: الأول وجـوب كتابته، 
والثـاني اشـتراط أن يتضمن بيانـات إلزامية.

)1( نقـض )أول فبرايـر/ 1962م(، المجموعـة السـابقة 1962م، س 13، رقـم 33 
ص124، نقـض )11 فبرايـر/ 1974م(، س 25،  رقـم 28 ص 119. 

)2( نقض )16 فبراير/ 1948م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1948م، ج 7، 
رقم 541 ص 502.
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المظهر الأول: ضرورة كتابة الشيك

يشـترط في الشـيك أن يكـون مكتوبًا. ومفـاد هذا أنـه لا يكفي لوجود 
الشـيك صـدوره بأمر شـفوي موجه إلى البنك المسـحوب عليـه. فا يعرف 
القانـون شـيكًا شـفويًا، بالإضافـة إلى اسـتقرار العـرف المرفي عـلى ذلك. 
كـا أن اشـتراط أن يتضمن الشـيك بيانـات إلزامية يفترض كتابتـه، فيمكن 
الاطـاع عليـه وتداوله سـواء بالتظهـر أو التسـليم، والاحتفاظ به كسـند 
للإثبـات )حسـنى، المرجـع السـابق، ص10؛ حسـنن، المرجـع السـابق، 
ن الشـيك كتابـة، فـا أهميـة بعـد ذلـك لنوع المـادة التي  ص 66(. فـإذا دُوِّ
حـرر عليهـا، أو اللغـة التي كتـب بها، وسـواء أن يكتب بخط السـاحب أو 
المسـتفيد أو غرهمـا، ويجـوز أن يكتب بالآلـة الكاتبة، أو أن يكـون مطبوعًا 

)العريـف، 1957م؛ حسـني، المرجع السـابق(.

ولكن يلزم في جميع الأحوال أن يحمل توقيع الساحب)1(.

ونظـرًا لـرورة كتابـة الشـيك، فقـد نصـت المـادة 475 مـن قانـون 
التجاريـة الجديـد عـلى أن »الشـيك الصادر في مر والمسـتحق الوفـاء فيها 
لا يجـوز سـحبه إلا عـلى بنك، والصك المسـحوب في صورة شـيك على غر 

بنـك أو المحـرر عـلى غـر نـاذج البنك المسـحوب عليـه لا يعتبر شـيكًا«.

والمظهر الثاني: البيانات الإلزامية للشيك

يتعـن أن يتوافر في الشـيك ـ فضاً عن شرط الكتابـة ـ بيانات إلزامية، 
بحيـث لـو تجـرد منهـا كلهـا أو بعضها انتفـت عنه صفـة الشـيك، أو تحول 

النقـض، س 24، رقـم 76  )1( نقـض )19 مـارس/ 1973م(، مجموعـة أحـكام 
 .242 ص   55 رقـم   ،25 س  مـارس/1974م(،   10( نقـض  ص355، 
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إلى ورقـة تجاريـة أخـرى)1(. وطبقًا لنـص المـادة 473 من التقنـن التجاري 
المري الجديد، يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب ـ أمـر غـر معلـق عـلى شرط بوفـاء مبلـغ معـن مـن النقـود مكتوبًـا 
والأرقـام. بالحـروف 

ج ـ اسم البنك المسحوب عليه.
د ـ مكان الوفاء.

هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك.
و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

وسنتناول فيا يي شرح هذه البيانات:
1 ـ كلمـة شـيك: هنـا يشـترط القانـون كتابـة كلمـة »شـيك« في ذات نص 
الصـك، وبـذات اللغـة المسـتعملة في كتابتـه. ويكفـي أن تظهـر كلمـة 
»شـيك« في مـكان مـن الصك يسـتدل منـه على أنهـا لم تضـف إليه بعد 
إصداره )الشـاذلي، المرجـع السـابق، ص 20(. والصيغة المسـتعملة في 
هـذا الصدد عبـارة »ادفعوا بموجب هذا الشـيك.. »ويغنـي هذا البيان 
عـن كتابة شرط الأمـر« الإذن«. فمتى ذكرت في الصك كلمة »شـيك« 
وكان مسـحوبًا لشـخص معن، فمعنـى ذلك أنه قابـل لانتقال بطريق 
التظهـر دون حاجة لذكر عبـارة الأمر الريحة، إلا إذا نص السـاحب 
صراحـة في الصـك عـلى أنـه »ليـس لأمـر« أو أي عبـارة أخـرى بهـذا 

يعتبر  فقد  آخر،  نوع  من  إلى ورقة تجارية  المعيب  الشيك  يتحول  المثال  )1( على سبيل 
بأن  نفسه  الوقت  في  وتضمن  لاستحقاق،  ميعادًا  تضمن  إذا  صحيحة  كمبيالة 

القيمة التي وصلت الساحب من المستفيد.  )بدر، المرجع السابق ص 21(. 
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المعنـى، وحينئـذ لا يكـون قابـاً لانتقـال إلا بطريـق حوالـة الحق مع 
مـا يترتـب عـلى هـذه الحوالة مـن آثـار )م 486 تجـاري( )طـه، المرجع 

السـابق، ص 234(.
وتطبيقًـا لمـا تقدم، قُيَِ بأن المـادة 337 من قانـون العقوبات لا تعاقب 
إلا عـلى الشـيكات دون غرهـا مـن الأوراق التجاريـة أو السـندات. 
ولذلـك فإنـه يجـب لسـامة الحكـم الصـادر بالعقوبـة بهـذه المـادة أن 
يتضمـن أن الورقـة التـي أصدرهـا المتهـم هـي شـيك، فإذا هـو اكتفى 
 ، بالقـول بـأن المتهـم حـرر إذنـن على البنـك محرريـن على ورق عـاديٍّ
ممـا لا يفيـد أن الورقتن المذكورتن مسـتوفيتان لرائط الشـيك كا هو 

معـرف بـه في القانـون، فإنـه يكون قـاصر البيـان واجبًـا نقضه)1(.
2 ـ الأمـر بدفـع مبلـغ معـن: يتعـن أن يتضمـن الشـيك أمـرًا صـادرًا مـن 
السـاحب إلى البنك المسـحوب عليه بدفـع مبلغ محدد مـن النقود لمصلحة 
المسـتفيد. ويتعـن أن يكون هذا الأمـر واجب التنفيذ لـدى الاطاع، أي 

أن يكـون منجـزًا غـر معلق عـلى شرط أو مضـاف إلى أجل.
إذن الشـيك بوصفـه أداة للوفاء يجـب أن يكون مسـتحقًا الدفع بمجرد 
الاطـاع؛ لأنـه مـن المقـرر وفقًا للقانـون، كل بيـان يخالف ذلـك يعتبر 
كأن لم يكـن )م 503/ تجـاري(. كـا يجب كتابة مبلغ الشـيك بالحروف 
بالحـروف  المكتـوب  الشـيك  مبلـغ  اختلـف  وإذا  معًـا.  والأرقـام 
وبالأرقـام، فالعـبرة عند الاختـاف تكـون بالمبلغ المكتـوب بالحروف 

)م 476 تجـاري(.
3 ـ اسـم البنـك المسـحوب عليه: هنـا أوجب القانـون أن يتضمن الشـيك 
)1( يعاقب المرع الليبي، كل من أصدر صكًا )شيكًا( خاليًا من أمر الدفع بدون قيد 

)م 462 عقوبات(.
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بيـان اسـم البنـك المسـحوب عليـه. والمسـحوب عليـه هـو المديـن في 
الشـيك الذي يصـدر إليه الأمر بالدفـع من السـاحب. وفي هذا الصدد 
تقـي المـادة 475 مـن التقنـن التجـاري بأنه لا يجوز سـحب الشـيك 
إلا عـلى بنـك، ولا يعتبر شـيكًا الصك الذي سـحب على غـر بنك، أو 
المحـرر عـلى غر نـاذج البنك المسـحوب عليـه. إذن الشـيك لا يمكن 
أن يعتـبر أداة دفـع ووفـاء ويغني عن اسـتعال النقـود في المعامات إلا 

إذا كان مسـحوبًا عـلى بنك.
4 ـ مـكان الوفـاء: يلزم أن يتضمن الشـيك بيـان مكان الوفـاء، حتى يتمكن 
المسـتفيد مـن معرفـة المحـل الـذي يقـدم فيـه الشـيك لتحصيـل قيمته. 
وإذا خـا الشـيك من بيـان مكان الوفاء اعتبر مسـتحق الوفـاء في المكان 
الرئيـس للبنـك المسـحوب عليـه )م 474/ الـذي يوجـد بـه المركـز 
تجـاري(. ويجوز بموجب اتفاق خاص بن السـاحب والمسـحوب عليه 

النـص في الشـيك عـلى الوفـاء بـه في مقر بنـك آخـر )م 484 تجاري(.
5 ـ تاريـخ ومـكان إصدار الشـيك: يلـزم أن يذكر في الشـيك التاريخ الذي 
أصـدر فيـه. وإغفال كتابـة التاريخ يترتـب عليه بطـان الصك بوصفه 
شـيكًا مـن وجهـة نظـر شراح القانـون التجـاري)1(. )شـفيق، المرجـع 

السابق؛ العريف، المرجع السابق(.
إلا أن هـذا لا يحول دون أن يتوافر للصك مظهره كشـيك متى اسـتوفى بقية 

)1( وياحـظ أن التريـع الليبي يعاقب عـلى إغفال ذكر تاريخ إصدار الشـيك أو إصداره 
بتاريـخ كاذب )م 462 عقوبـات(. وكذلك الشـأن بالنسـبة إلى التريع السـعودي، 
وهـو يعاقـب كل من وفى شـيكًا خاليًـا من التاريخ، وكل من تسـلم هذا الشـيك على 
سـبيل المقاصـة )م 120/ ج مـن نظـام الأوراق التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكي 

رقم 37 في 11 شـوال سـنة 1383هـ(. انظر الشـاذلي،  المرجع السـابق، ص 13. 
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البيانـات الشـكلية الازمـة لصحتـه فتمتد إليـه الحاية الجنائيـة 1951()1( 
)vasseur(، حسني، البحث السابق؛ طنطاوي، المرجع السابق(.

إذن يجـب أن يذكـر في الشـيك التاريـخ الـذي أصـدر فيـه. ويعنـي ذلـك 
أن الشـيك لا يحمـل إلا تاريًخـا واحـدًا. ويترتـب عـلى ذلـك أنـه لـو حمـل 
وظيفتـه  يفقـد  فإنـه  الاسـتحقاق،  وتاريـخ  التحريـر،  تاريـخ  تاريخـن: 
باعتبـاره أداة وفـاء، وتحـول إلى ائتـان، وينفـي ذلـك عنـه صفـة الشـيك. 
وقـد قالـت محكمـة النقـض في ذلـك: »الشـيك الـذي يقصد بالمـادة 337 
مـن قانـون العقوبـات المعاقبة عـلى إصـداره إذا لم يكن له رصيد مسـتكمل 
الرائـط المبينـة فيهـا، إنا هو الشـيك بمعنـاه الصحيـح، أي باعتبـاره أداة 
تُـوَفىَّ بهـا الديـون في المعامات كا توفي بالنقـود تمامًا، ما مقتضـاه أن يكون 

الثابت  كان  إذا  بأنه  فقضت  الرأي.  بهذا  المرية  النقض  محكمة  أخذت  وقد   )1(
للمسحوب  تقديمه  قبل  تاريخ  به  كان  الدعوى  موضوع  الشيك  أن  بالحكم 
تبرئة  فإن  يقابله رصيد،  يكن  لم  المسحوب عليه  للبنك  تقديمه  وأنه وقت  عليه، 
خطأ  يكون  ذلك  تاريخ،  به  يكن  لم  تحريره  وقت  أنه  بمقولة  الشيك  هذا  مصدر 
مصدره  أن  يفيد  تاريخ  بغر  لمصلحته  للصادر  الشيك  إعطاء  فإن  القانون،  في 
 10( )نقض  عليه  للمسحوب  تقديمه  قبل  التاريخ  وضع  في  المستفيد  فوض  قد 
يونيه/1952م(، مجموعة أحكام النقض المرية، س 3، رقم 401 ص 1071، 
نقض )11يناير/1970م(، المجموعة السابقة 1970م س 21، رقم 12 ص54، 
 55 رقم    ،25 س  1974م  السابقة  المجموعة  1974م(،  مارس/  نقض)10 
السابقة 1978م، س29،   المجموعة  أكتوبر/ 1978م(،  نقض )20  ص242، 
تتلخص  قضية  الفرني  القضاء  على  عرضت  قد  وبالمثل  ص662(،   128 رقم 
فقامت  بياض وسلمه لزوجته،  أن أحد الأشخاص حرر شيكاً على  واقعاتها في 
تأسيسًا  الزوج،  بإدانة  المحكمة  ابنتها، فقضت  إلى  الشيك وسلمته  بيانات  بملء 
التي  البواعث  إلى  النظر  يجوز  ولا  ائتان،  أداة  وليس  وفاء  أداة  الشيك  أن  على 
دفعت الجاني إلى تحرير الشيك، لأن البواعث لا تأثر لها في قيام مسؤوليته الجنائية
  Trib.Corr. Paris, 22 mars 1969, Rev.Sc.Crim. paris.1970,p.112,obs Bouzat 



89

مسـتحق الوفـاء لـدى الاطـاع دائـاً. فـإذا كانـت الورقة قد صـدرت في 
تاريـخ معـن عـلى أن تكون مسـتحقة الدفـع في تاريخ آخـر، وكانت تحمل 
هذيـن التاريخـن، فا يصـح عدها شـيكًا معاقبًا على إصـداره؛ وذلك لأنها 
ليسـت أداة وفـاء وإنـا هي أداة ائتـان فيها ذاتهـا ما يحـول دون التعامل بها 
بغـر صفتهـا هـذه)1(، )2(. كـا قضـت بأنـه إذا كانـت طبيعة الشـيك كأداة 
وفـاء تقـي بأن يكـون تاريـخ السـحب هو نفسـه تاريـخ الوفـاء، بمعنى 
أن يكـون مسـتحق الأداء بمجـرد الاطـاع عليـه بغـض النظـر عـن وقت 
تحريـره. وإذ كان الشـيك بعـد التأشـر عليـه باسـتنزال مـا دفـع مـن قيمته 

)1( نقـض )أول ديسـمبر/ 1941م(،  مجموعـة القواعـد القانونيـة المرية 1941م، 
أحـكام  مجموعـة  1976م(،  مايـو/   17( نقـض   ،591 ص   313 رقـم  ج5، 
النقـض المريـة 1976م، س 27 رقـم 110 ص 494، نقـض )24 أبريـل/ 

1978م(، المجموعـة السـابقة 1978م، س 29، رقـم 84 ص 442. 
)2( ويعلق رأي ـ بحق ـ على قضاء النقض بقوله أن المرع هدف بتجريم بعض صور 
التعامل بالشيكات إزجاء الثقة بها وفي المواد الجنائية يهتم دائاً بالحقائق الواقعية 
دون المسائل الافتراضية، ومن ثم فإنه إذا كان للورقة مظاهر الشيك، وهي في يد 
المستفيد على هذا الأساس، فا محل للكام على كونها أداة ائتان لا أداة وفاء إذا 
تاريخ الاستحقاق وجب  ما قدمت في  إذا  تاريخن، لأنه برغم هذا  كانت تحمل 
الناحية  فإن  هذا  عن  وفضاً  التاريخ،  هذا  بعد  تداولت  مها  فوراً  قيمتها  سداد 
العملية توجب ذلك التفسر أي الاعتداد بحقيقة الواقع. )المرصفاوي، المرجع 
الورقة تاريخن لا  السابق ص 74(. ويضاف إلى ذلك أن هذا الحل ـ وهو حمل 
يصح معه عدها شيكًا معاقبًا على إصداره ـ يؤدى إلى عدم حماية الشيك حماية كافية، 
وتنفر الناس منه خافًا لما يقصده الشارع، وأن نية واضعي المادة 337 عقوبات 
اتجهت إلى التفرقة بن الناحيتن التجارية والجنائية للشيك، وتطبيق العقوبة حتى 
في حالة مخالفة الساحب للروط الشكلية الواجب توافرها في المحرر، ولهذا فإن 
بطان الشيك لعيب في الشكل ـ مع استثناء عدم توقيع الساحب عليه ـ لا أثر له 

على مسؤولية الساحب الجنائية. )سلطان،  1956م، ص 480(.
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الأصليـة قـد حمل تاريخـن فقد بذلـك منذ هـذه اللحظة وإلى حـن تقديمه 
للبنـك مقوماتـه كأداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود وانقلـب إلى أداة ائتـان، 
فخـرج بذلـك مـن نطـاق تطبيـق المـادة 337 مـن قانـون العقوبـات التي 
تسـبغ حمايتهـا عـلى الشـيك بمعنـاه المعـروف بـه قانونًـا، ومـن ثـم يكون 
الحكـم المطعون فيـه مخطئًا حن دان الطاعن على أسـاس مغايـر لهذا الفهم، 
ويتعـن لذلـك نقضه وتبرئـة الطاعـن)1(. وقضت كذلك بأنه مـن المقرر أن 
جريمـة إعطاء شـيك من دون رصيد تقتـي أن يتوافر في الشـيك عناصره 
المقـررة في القانـون التجـاري، ومـن بينهـا أن يكـون ذا تاريـخ واحد، وإلا 
فقـد مقوماتـه كأداة وفاء تجري مجرى النقـود وانقلـب إلى أداة ائتان فخرج 
بذلـك عـن نطـاق تطبيـق المـادة 337 مـن قانـون العقوبـات التـي تسـبغ 
حمايتهـا عـلى الشـيك بمعنـاه المعـرف بـه قانونًـا، ومـن ثم فـإن الدفـع بأن 
الشـيك يحمـل تاريخـن هـو دفع جوهـري يترتـب عليه لـو صـح أن يتغر 
بـه وجه الـرأي في الدعـوى با ينبغـي معه عـلى المحكمة أن تمحصـه بلوغًا 

إلى غايـة الأمـر فيـه أو الـرد عليه بـا يدفعه)2(.
ومـن المقرر أن الدفع بأن الشـيك يحمل تاريخن مـن الدفوع الموضوعية 

التـي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمـام محكمة النقض)3(.
وبالإضافـة إلى تاريـخ إصـدار الشـيك، يجـب أن يذكـر في الشـيك مـكان 
)1( نقض )9 أبريل/1963م(، المجموعة السابقة 1963م، س 14، رقم 64 ص317. 

)2( نقـض )24 أبريـل/1978م(، مجموعة أحكام النقض المريـة 1978م، س29، رقم 84 
ص 442، نقـض )17 مايو/ 1976م(،  المجموعة السـابقة 1976م، س 27، رقم 110 
ص 494، نقـض )أول فبرايـر/1994م(،  الطعن رقم 7242 لسـنة 61 قضائية مرية. 
)3( نقـض )27  يونيـه /1971م(،  مجموعة أحكام النقـض المرية 1971، س 22،  
رقـم 121 ص 497، نقض)9 ديسـمبر/  1974م(، المجموعة السـابقة 1974م، 
س 25، رقـم 181 ص 842، نقـض )27 مايـو / 1981م(، المجموعـة السـابقة  

1981م س 32، رقـم 100 ص 567. 
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إصـداره. وإذا لم يتضمـن الشـيك بيانًـا بمـكان الإصـدار، فـا يترتـب عـلى 
ذلـك بطانـه، بـل يعتـبر أنـه صـدر في موطـن السـاحب )م 474/ ب تجـاري(.
الشـيك اسـم سـاحب  أن يتضمـن  يتعـن  السـاحب:  ـ اسـم وتوقيـع   6
الشـيك وتوقيعـه حتـى يمكـن اعتبـاره صـادرًا منـه. ولا يغنـي عـن 
توقيـع السـاحب عـلى الشـيك كونـه هـو الـذي حـرر الشـيك بخـط 
يـده، فتحريـر الشـيك أمـر منفصـل عـن التوقيـع عليـه )طنطـاوي، 
المرجـع السـابق، ص 66(. وياحظ أنـه في الأحوال التـي يتطلب فيها 
القانـون التوقيـع عـلى الورقـة التجاريـة )ومنهـا الشـيك( بالإمضـاء، 
يجـوز أن يقـوم الخاتم أو بصمة الإصبع مقام هـذا الإمضاء )م 1/548 
تجـاري(. وإذا خـا الشـيك مـن توقيع السـاحب، فـإن الورقـة المدون 

بهـا تفقـد قيمتهـا القانونيـة ولا تصلح كسـند مـدني)1(.

البيانات الاختيارية للشيك
ألا  اختياريـة، بـرط  بيانـات  الشـيك  السـاحب في  يذكـر  أن  يجـوز 
تتعـارض مـع طبيعـة الشـيك كأداة دفـع ووفـاء مسـتحق الأداء بمجـرد 
الاطـاع دائـاً، ويغني عن اسـتعال النقود في المعامات، مثـل بيان وصول 
القيمـة، وشرط محـل الوفـاء المختـار )م 484 تجـاري(، وشرط الرجوع با 
مصاريـف )م 520 تجـاري(، بيان اسـم المسـتفيد. ولم يذكر قانـون التجارة 
الجديـد »المسـتفيد« ـ وهـو من يحرر الشـيك لمصلحتـه، والدائـن الأول فيه 
ـ ضمـن البيانـات الإلزاميـة التـي يجـب أن يشـملها الشـيك بحسـب نص 
المـادة 443 تجـاري سـالف الذكـر. ولكـن بموجـب نـص المـادة 477 من 

)1( انظر نقض )10 مارس/1974م( المجموعة السابقة 1974م س 25، رقم 55 
ص 242، نقض )2 أكتوبر/1978م(، المجموعة السابقة  1978م س 29، رقم 

128 ص 661، 27 مايو/1981م، السابق الإشارة إليه. 
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قانـون التجـارة الجديـد، يجـوز أن يأخـذ تعيـن المسـتفيد في الشـيك أحـد 
الصـور الثاثـة الآتية:

الصورة الأولى: أن يكون الشــيك لشخص مســمى مع النص صراحة على 
شرط الأمــر أو من دون النص على هذا الرط، كأن يقال »ادفعوا 
لأمر فان« أو »ادفعوا لفان«. وحينئذ يكون الشيك قاباً للتداول 

بالتظهر، ولو لم يتضمن كلمة »لأمر« )م 2/486 تجاري(.
والصورة الثانية: أن يكون الشيك لشخص مسمى مكتوب فيه عبارة »ليس 
لأمر«، أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى. وهذا الشيك لا يجوز تداوله 
إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني وما 

يترتب على هذه الحوالة من آثار )م 3/486 تجاري(.
والصورة الثالثة: أن يكون الشيك لحامله، وهذا الشيك يكون قاباً للتداول 
بمجرد التســليم )م 1/486 تجاري(. ويُعد بمثابة شيك لحامله، 
الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد )م 3/477 تجاري(. وكذلك 
الشــيك المسحوب لمصلحة شــخص مســمى مع ذكر عبارة »أو 
لحامله« أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى، كأن يقال »ادفعوا لفان أو 
لحامله« )م 2/477 تجاري(. كا يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه 
)م 1/478 تجاري(، كأن يقال »ادفعوا لأمري«. ويكون الشــيك 
حينئذ مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه )كال، 

المرجع السابق؛ شفيق، المرجع السابق(.

ومـن البديهـي أن تخلف أي بيـان من هـذه البيانات الاختيارية سـالفة 
الذكـر، لا يعيب الشـيك ولا يفقـده صفته.
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جزاء تخلف شروط صحة الشيك
الشـيك،  الازمـة لصحـة  الـروط الموضوعـة والشـكلية  بينـا  أن  بعـد 
يتعـن تعـرف الجـزاء الـذي يترتـب عـلى الإخـال بأحدهـا أو تخلفهـا، كا لو 
كان سـاحب الشـيك غـر أهـل أو عديـم الأهليـة، أو كان رضـاؤه معيبًـا، أو 
كان سـبب الشـيك غر مروع، أو كان محله شـيئًا غـر النقـود أو كان مجهولًا، 
أو لم يحمـل توقيـع السـاحب، أو لم يتضمـن اسـم البنك المسـحوب عليـه، أو لم 
يتضمـن الأمـر بالدفـع، أو كان هذا الأمـر معلقًا عـلى شرط أو مضافًا إلى أجل، 

أو كان يحمـل الشـيك تاريخـن )تاريـخ تحريـر، وتاريـخ اسـتحقاق(.. إلخ.
ففي جميع هذه الأحوال المتقدمة تتجرد الورقة من صفة الشيك وتكون باطلة.

والسـؤال الـذي يثره تطلب هذه الروط سـالفة الذكر، هـل يكون هناك 
تأثـر لتخلـف أحدهـا عـلى أركان جريمـة إعطاء شـيك مـن دون رصيد؟ وفي 
تعبـر آخـر، إذا ثبـت عيب الشـيك من حيـث الشـكل أو من حيـث الموضوع، 
وتبـن أنـه لا يقابلـه رصيـد، فهل تقـوم المسـؤولية الجنائيـة عن جرائم الشـيك 
لفقـدان أحـد أركانهـا، وهـو أن ينصـب فعـل التجريـم عـلى شـيك لا يقابلـه 
رصيـد؟ ولعـل دقة الأمر تـأتي من مراجعـة المـادة 225 من قانـون الإجراءات 
الجنائيـة التـي تنـص على أن »تتبـع المحاكم الجنائية في المسـائل غـر الجنائية التي 
تفصـل فيهـا تبعًا للدعـوى الجنائيـة طـرق الإثبات المقـررة في القانـون الخاص 
بتلـك المسـائل« أي أن المرجـح في تعـرف مـا إذا كانـت الورقة تعتبر شـيكًا من 

عدمـه هـو القانون التجـاري وفقًـا لرأي أغلـب الفقه.
ولقـد ذهـب بعـض شراح القانـون التجـاري إلى هـذا الـرأي بقولـه إن 
القانـون الجنائـي قصـد إلى حماية الشـيك بوصفـه أداة وفـاء، وذلك عـن طريق 
حمايـة حامـل الشـيك مـن عيـب خفـي لا يملـك الوسـيلة لإدراكـه بمجـرد 
الاطـاع عليـه، وهـو تخلـف مقابل الوفـاء ابتـداء عند السـحب أو انتهـاء عند 
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تقديـم الشـيك إلى المسـحوب عليـه. وأمـا العيوب الظاهـرة التي تخـرج المحرر 
مـن اعتبـاره شـيكًا فا حاجـة بالحامـل إلى الحايـة منها، بـل إن في هـذه الحاية 
ضررًا محققًـا بمقاصـد التريـع؛ إذ إنهـا تغـري الغـر للخـروج بالشـيك عـن 
وظيفتـه واسـتعاله عوضًا عـن الأوراق التجارية، أو اسـتعاله وسـيلة للضغط 
والإرهـاب.. وسـكوت المرع الجنائـي عن تحديـد معنى الشـيك المعاقب على 
سـحبه مـن دون رصيـد يشـر ابتـداء إلى أن المـرع لم يقصـد مـن هـذه الناحية 
معنـى آخـر، بـل قصـد معنى الشـيك كا هـو مقـرر في القانـون التجـاري، أي 
بوصفـه أداة للوفـاء بمجـرد الاطـاع، ومقتـضى هـذا الوصـف أن يسـتكمل 
المحـرر منـذ سـحبه الـروط الشـكلية التـي يتطلبهـا القانـون لصحتـه )بـدر، 

البحـث السـابق، ص 30 ومـا بعدهـا(.

بينـا ذهب أغلـب الفقه الجنائي المري ـ بحـق ـ إلى أن أثر تخلف أحد 
الـروط الموضوعيـة، أو الشـكلية لصحة الشـيك ينبغـي أن يرتبـط بالعلة 
مـن تجريـم إعطاء شـيك دون رصيد، هي ـ بحسـب قضاء محكمـة النقض ـ 
حمايـة هذه الورقـة في التداول بن الجمهـور وحماية قبولهـا في المعامات على 
أسـاس أنهـا أداة دفـع ووفـاء، تسـتحق الأداء لـدى الاطـاع دائـاً، وتغني 
في اسـتعال النقـود في المعامـات، وتعتـبر كالنقـود سـواء بسـواء، وتجري 
مجراهـا في التعامـل)1(. ولا يتاح للشـيك أداء هـذه الوظيفـة إلا إذا كان محل 

)1( نقـض )6 ديسـمبر/1954م(، مجموعـة أحكام النقض المريـة 1954م، س 6، 
رقم 86 ص 253، نقض )12 ديسمبر/ 1955م(، المجموعة السابقة  1955م، 
س 6، رقـم 426 ص 1443، نقـض )29 أبريل/1968م(، المجموعة السـابقة 
1968م س19، رقـم 95 ص 430، نقـض )19 مايـو/ 1969م(، المجموعـة 
السـابقة   1968م س 20، رقـم 143 ص 711، نقض )28 مارس/1977م(، 
المجموعـة السـابقة 1977م س 28، رقـم 84 ص 393، نقـض )17 نوفمـبر/ 

1980م(، المجموعـة السـابقة 1980م،  س 31،   رقم 196 ص 1012. 
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ثقـة كاملـة مـن جمهـور المتعاملـن، وتوفر هـذه الثقـة يقتي العقـاب على 
كل عبـث بهـا، فالورقـة التـي تحمـل مظهر الشـيك يجـب إحاطتهـا بالحاية 
التـي تكفـل ثقـة المتعاملن بهـا، حتى ولـو كانت فاقـدة لـرط أو أكثر من 
الـروط القانونيـة الازمـة لصحتها في نظـر القانون التجاري، مـا دام هذا 
العيـب لا يحـول دون تداولهـا بـن النـاس باعتبارهـا شـيكًا )المرصفـاوي، 

المرجع السـابق؛ الدهبـي، 1978م،أ(.
ثـم إن القانـون الجنائي ينظر إلى الشـيك الذي لا يقابلـه رصيد على أنه 
أداة خـداع وتدليـس ووسـيلة إلى الاعتداء عـلى ثقة وأموال مـن يتداول بن 
أيديهـم، وبقـدر أنـه إذا تخلفت بعـض شروطه فقـد لا ياحـظ ذلك بعض 
مـن يتعاملـون بـه، فيمنحونـه ثقتهـم ويقعـون فريسـة لغش يضيـع عليهم 
بعـض مالهـم. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه ليـس مـن المنطـق أن يعفـى مـن 
العقـاب مـن اسـتغل علمـه بالقانـون التجـاري فأعطـى بغر رصيد شـيكًا 
تخلفـت منـه بيانـات لا يلحظها شـخص عـادي؛ إذ يعني ذلك منـح مكافأة 
لغـش محكـم اعتمد عـلى الاسـتغال السـيِّئ الدرايـة بالقانـون )مصطفى، 
1984م؛ سـالم، 1977م؛ عـوض، 1976ـ 1977م؛ الصيفـي، 2000م؛ 

عبد السـتار، 2012م؛ عبيـد، 1986م؛ الجنـدي، 1985م(.
 Vasseur, op.cit.;( وعـلى هذا الرأي جمهـور الفقه الجنائـي الفرنـي

.)cabrillac, op. cit; Garraud, op. cit

الفرنـي، فيقـرر  الفقـه، القضـاء  الغالـب في  الـرأي  وقـد تبنـى هـذا 
أن بطـان الشـيك لعيـب شـكي لحـق بـه وتجريـده مـن صفتـه في القانـون 
التجـاري لا يتبـع ذلـك حتـاً بطانـه في القانـون الجنائـي. وقالـت محكمـة 
النقـض الفرنسـية في ذلـك: »إنـه إذا كان المحـرر يوحي في ظاهره بأنه شـيك 
»apparence d›un chèque« فإنـه يعتـبر كذلـك في نظـر القانـون الجنائـي، 
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مـا دام قد أصدره السـاحب وقبله المسـتفيد عـلى هذا الأسـاس)1( أي بوصفه 
شـيكًا. ولذلـك قضـت بالعقـاب عـلى الشـيك الـذي سـحب عـلى بيـاض 

والشـيك الـذي ذكـر فيـه تاريـخ السـحب عـلى غـر الحقيقة.
 والشـيك الـذي لا يسـتند إلى سـبب صحيـح ومـروع)2(. كا قضت 
بالعقـاب عـلى الشـيك الصـادر مـن شـخص  الفرنسـية   بعـض المحاكـم 

عديم الأهلية)3(.
وقـد تبنـت هذا الـرأي الغالـب كذلك محكمـة النقض المريـة، فقضت 
بأنـه متـى كانـت الواقعـة هي أن الشـيك محل الدعوى بحسـب ظاهره شـيك 
إصـداره  إلى  بالنسـبة  واحـد  يحملـه  الـذي  التاريـخ  وأن  القانـوني،  بالمعنـي 
واسـتحقاقه، فإنـه لا يجدي المتهـم أن يثبت أن تحريره إنا كان في تاريخ سـابق، 
ا صريًحـا)4(. وبأنه متى كان الشـيك  فطلبـه تحقيـق ذلك لا يكـون مسـتأهاً ردًّ
بحسـب التاريـخ المكتـوب فيـه قابـاً للرف مـن وقـت تحريره، فإنـه يكون 
أداة وفـاء بغـض النظـر عـن حقيقـة الواقـع. ولا يحـق للسـاحب أن ينازع في 
ذلـك بتقديـم الدليل عـلى أنه إنا أصـدره في تاريخ سـابق)5(. وبأنـه من المقرر 
أنـه إذا كان مظهـر الشـيك وصيغتـه يـدلان عـلى أنـه مسـتحق الأداء بمجـرد 
الاطـاع، وكان الشـيك قـد اسـتوفى الشـكل الـذي يتطلبـه القانـون لكـي 
تجـري الورقـة مجرى النقـود، فإنه يُعد شـيكًا بالمعنـى المقصود من المـادة 337 

(1) Cass. Crim. 9 October 1940, Gaz. Pal. paris. 1940. 2.164.s.1942.1.149.D

.A.1941.396;

(2) Cass.crim.22 Janvier 1927,  D.H.paris.1927. 116.

(3)  Trib. Corr. Seine, 7 avril 1924, S.paris 1926, Somm. 149.

)4(  نقض)أول يونيه/ 1948م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1948م، ج 7، 
رقم 614 ص 579. 

)5( نقض )4 نوفمبر/1947م(، المجموعة السابقة 1947م، ج 7، رقم 402 ص380. 
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عقوبـات)1(. وبأن الشـيك في حكـم المـادة 337 عقوبات هو الشـيك المعرف 
عنـه في القانـون التجاري بأنـه أداة دفع ووفـاء ويسـتحق الأداء لدى الاطاع 
عليـه ويغنـي عـن اسـتعال النقـود في المعامـات، ومـا دام أنـه قـد اسـتوفى 
المقومـات التـي تجعـل منه أداة وفـاء في نظر القانـون، فا عبرة بـا يقوله المتهم 
مـن أنـه أراد مـن تحرير الشـيكات ـ التي أصـدر أمره بعدم صرفهـا ـ أن تكون 
تأمينًـا لدينـه، أو أنـه قـد أوفى الدين الـذي حررت الشـيكات تأمينـًا له في يوم 
تحريرهـا؛ إذ إن المتهـم لا يسـتطيع أن يغـر مـن طبيعـة الورقـة ويخرجهـا عـا 
خصهـا بـه القانـون)2(. وبأنـه إذا كانت الورقـة التي أديـن الطاعـن باعتبارها 
شـيكًا لا يـدل مظهرهـا عـلى أنهـا شـيك بالمعنـى المعـروف قانونًـا؛ إذ هـي 
صيغـت في صـورة خطـاب إلى مديـر البنـك مشـفوع بعبـارات التحيـة وتدل 
عبارتهـا عـلى أنهـا صدرت في يوم سـابق عـلى تاريخ اسـتحقاقها ممـا لا يجعلها 
أمـرا بالدفـع مسـتحق الأداء لدى الاطـاع، فإن الحكـم إذ اعتبرها شـيكا قد 

أخطـأ في تطبيـق القانـون ويتعن نقضـه وتبرئـة الطاعن)3(.
ونحـن مـن جانبنـا نؤيد الـرأي الغالب فقهـا وقضاء الـذي يذهب إلى 
أنـه للعقـاب عـلى الصـك أو المحرر يجـب أن يتوافر لـه مظهر الشـيك، ولو 
تخلـف بيـان مـن البيانـات الشـكلية التـي ينبغـي توافرهـا لاعتبـار الصك 
شـيكًا، فتخلـف أحد هـذه البيانات الشـكلية في الشـيك وإن كان ينفي عنه 
وصـف الشـيك طبقًـا للقانـون التجـاري، فـإن ذلك لا يمنـع مـن اعتباره 
شـيكًا طبقًـا للقانـون الجنائـي، بحيـث تسري عـلى سـاحبه عقوبـة جريمة 

)1( نقض )25 أبريل/  1971م(،  مجموعة أحكام النقض المرية  1971م، س 22، 
1973م،  السابقة  المجموعة  مارس/973م(،   19( نقض   ،366 ص   90 رقم 

س24، رقم 76 ص 355. 
)2(  نقض )23  يونيه/ 1959(،  المجموعة السابقة 1959، س 10، رقم 149 ص669.

)3(  نقض)6 يناير/ 1953م(، المجموعة السابقة 1953م س 4،  رقم 131 ص339.
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إعطـاء شـيك دون رصيـد. والقـول بغر ذلك يـؤدي إلى إفات السـاحب 
بفعلـه من المسـؤولية الجنائية؛ إذ يسـتطيع أن يـترك بعض البيانـات الازمة 
لصحـة الشـيك وفقًا لضوابـط القانون التجـاري، وهي نتيجة غـر مقبولة؛ 
إذ تمكـن السـاحب مـن اسـتعال الشـيك كأداة للخـداع والنصـب بوضـع 
عيـوب شـكلية فيـه عنـد تحريـره لا يلحظهـا الشـخص العـادي المتعامـل 
معـه. ولهـذا يكـون من المتفق مـع وظيفـة القانون الجنائـي ـ باعتبـاره قانونًا 
مسـتقاًّ عـن غـره ـ أن تمتـد الحايـة الجنائيـة إلى الصـك الـذي يتوافـر لـه 

مظهـر الشـيك، ولـو كان باطـاً من وجهـة القانـون التجاري.

الدفوع التي قد يدفع بها المتهم مسؤوليته الجنائية عن الشيك
مـن المقـرر أن أقـرب دفـاع يلجـأ إليـه المتهـم في جريمة إعطاء شـيك 
لا يقابلـه رصيـد هـو التشـكيك في طبيعـة الورقـة الصـادرة منـه. فمثاً قد 
يدفـع المتهـم في هـذه الجريمـة بـأن الورقـة التـي أعطاهـا للمسـتفيد هـي 

كمبيالـة )وهـي أداة ائتـان( وليسـت شـيكًا )لأن الشـيك أداة وفـاء(.
وتـارة، قد يدفع المتهم بتخلـف بيان من البيانات الشـكلية أو الإلزامية 
التـي ينبغـي توافرهـا في الشـيك، مثـل خلـوه من توقيـع السـاحب، أو من 
تعيـن البنك المسـحوب عليـه، أو خلوه مـن التاريخ، أو يحمـل تاريخن، أو 

أن الأمـر بالدفـع معلـق على شرط أو مضـاف إلى أجل.
وتـارة أخـرى، قـد يدفع المتهـم بتخلـف بعـض الـروط الموضوعية 
للشـيك، مثـل الدفـع بأنـه كان في أثنـاء التوقيـع عـلى الشـيك تحـت تأثـر 
إكـراه مـادي، أو وقـع في غلـط أو تدليـس يعيـب الرضـا، أو الدفـع بخلـو 
الشـيك من بيـان مبلغ النقـود، أو أن محل الالتزام في الشـيك هـو شيء آخر 
غـر النقـود، أو كان مجهـاً، أو أن الشـيك لا يسـتند إلى سـبب صحيح، أو 

كان لـه سـبب ولكنـه كان سـببًا غـر مـروع.. إلخ.
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وفي مثـل هـذه الحـالات السـابقة، يعتـبر دفـع المتهـم ببطان الشـيك 
لعيـب شـكي أو موضوعـي متعلقًـا بأحـد أركان جريمـة إعطاء شـيك من 
دون رصيـد. فـإذا ثبـت انتفـاؤه اقتضى ذلـك تبرئـة المتهم. ويعنـي ذلك أنه 
دفـع جوهـري، ومن ثـم يجب على محكمـة الموضوع أن تمحصه وتـرد عليه ـ 
ا مدعـاً بالدليل، فـإن هي لم تفعـل كان حكمها قاصًرا  قبـولًا أو رفضًـا ـ ردًّ

قصـورًا يعيبه ويسـتوجب نقضه.
عـلى أن ثمـة شروطًـا معينـة لا بـد مـن توافرهـا في الدفـع الجوهـري 
حتـى تلتـزم المحكمـة ـ في حالـة رفضـه ـ الـرد عليـه في أسـباب حكمهـا، 

وهـذه الـروط كـا يسـتخلص مـن أحـكام القضـاء، هـي مـا يـي:
1 ـ يجـب أن يتصـل الدفـع بأحـد أركان الجريمـة أو عناصرهـا، بحيـث 
يكـون من شـأن الفصـل فيه على نحـو معن نفـي أحـد أركان الجريمة 

أو عناصرهـا.
2 ـ يجـب أن يكـون الدفـع ظاهـر التعلق بموضـوع الدعـوى؛ أي أن يكون 
الفصـل فيـه لازمًـا لإمـكان الفصـل في موضـوع الدعـوى الجنائيـة، 

بمعنـى أن يتوقـف عليـه الحكـم في موضـوع الدعـوى الجنائيـة.
ـا، ويقصد به دفاع حقيقـي في التهمة، وليس  3 ـ يجـب أن يكـون الدفع جديًّ

الغـرض منه عرقلة سـر الدعوى وتأخـر الفصل فيها.
4 ـ يجب أن يكون الدفع جازمًا صريًحا مشتماً على بيان ما يرمي إليه.

5 ـ يجـب إثـارة الدفـع قبـل قفـل بـاب المرافعـة، وألا يتنـازل عنـه المتهـم 
صراحـة أو ضمنـًا.

6 ـ يجـب أن تكـون المحكمـة قـد اعتمدت في أسـباب حكمها عـلى الواقعة 
التـي أثر بشـأنها الدفع.
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ومتـى توافـرت في الدفـع الجوهـري الـروط المتقدمـة، وجـب عـلى 
المحكمـة أن تناقشـه وأن تـرد عليـه في حالـة رفضـه. ويجـب أن يكـون رد 
ا سـائغًا فيه ما يكفـي لتفنيد  الحكـم عـلى ما يتمسـك به المتهم مـن دفـوع ردًّ

تلـك الدفـوع، وقصـور الـرد موجـب لبطـان الحكـم ونقضه.
وتطبيقًـا لمـا تقـدم، قُـيِ بأنـه إذا كان الدفـاع عـن المتهـم قـد تمسـك أمـام 
المحكمـة الاسـتئنافية بـأن الورقـة محل المحاكمـة خالية مـن التاريخ ممـا لا يمكن 
معـه عدهـا شـيكًا وأن حقيقتهـا كمبيالـة رفعت بشـأنها دعـوى تجاريـة، وطلب 
التأجيـل لتقديـم مسـتندات، فأجلـت القضيـة لهـذا السـبب، ثـم صـدر الحكـم 
الاسـتئنافي بتأييـد الحكم المسـتأنف لأسـبابه دون رد على هذا الدفـاع المهم لتعلقه 
بركـن مـن أركان الجريمـة لا تقـوم دون توافـره، فإنه يكـون قاصر البيـان واجبًا 
نقضـه)1(. وبأنـه إذا كان يبـن مـن الاطـاع على محـر الجلسـة التي صـدر فيها 
الحكـم المطعـون فيـه أن الدفـاع عـن الطاعـن طلـب الـبراءة مـن تهمـة إعطائـه 
شـيكًا مـن دون رصيد المسـندة إليه، اسـتنادًا إلى أن جسـم الجريمة غـر موجود، 
وهـذا البيـان وإن جـاء مجمـاً إلا أن الطاعـن قـد أورد في وجـه طعنـه أنـه أراد 
بـه أن يوضـح أن الورقـة لم تتوافـر لها الـروط الشـكلية والموضوعيـة لاعتبارها 
شـيكًا ممـا ينعدم وجودهـا، كأسـاس للجريمـة، وكان الحكم المطعون فيـه لم يعن 
بتحقيـق هـذا الدفـاع الجوهـري الـذي لـو صح لتغـر وجـه الـرأي في الدعوى، 
ولم يـرد عليـه، وكان الحكـم المسـتأنف المؤيـد لأسـبابه بالحكـم المطعـون فيه وإن 
ذكـر أن بيانـات الشـيك مثبتـة بمحـر الرطـة، إلا أنـه لم يتضمـن مـا يفيد أن 
المحكمـة قـد تحققـت مـن أن السـند موضـوع الدعـوى قـد اسـتوفى الـروط 
الازمـة لاعتبـاره شـيكًا، فـإن الحكـم يكون مشـوبًا بالقصـور والإخـال بحق 

)1( نقض)28 أبريل/ 1947م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1947م، ج 7، 
رقم 352 ص 333. 
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الدفـاع مما يسـتوجب نقضـه)1(. وبأنه إذا كان الحكـم المطعون فيه قـد أقام قضاءه 
عـلى أدلـة مـن بينها إطـاق القول بـأن الشـيك موقع مـن الطاعن، وعـلى الرغم 
ممـا أثـاره الأخر من تزوير الشـيك، وهـو دفاع جوهـري لتعلقه بتحقيـق الدليل 
المقـدم في الدعـوى بحيـث إذا صـح هـذا الدفـاع لتغـر وجه الـرأي فيهـا، فكان 
عـلى المحكمـة أن تعـرض في حكمهـا لهـذا الدفـاع وأن تمحصـه وأن تبـن العلـة 
في عـدم إجابتـه إن هـي رأت اطراحـه، أمـا وأنهـا لم تفعـل والتفتـت عنـه كليـة، 
فـإن حكمهـا يكـون معيبًـا بـا يبطلـه ويسـتوجب نقضـه)2(. وبـأن دفـاع المتهـم 
بـأن الورقـة تحمـل تاريخـن وطلبـه الاطـاع عـلى الشـيك للتحقق مـن ذلك هو 
دفـاع جوهـري من شـأنه أن يؤثـر في قيـام الجريمة أو عـدم قيامهـا، والفصل فيه 
لازم في موضـوع الدعـوى ذاتهـا، فإذا اسـتند الحكـم إلى البيانـات المثبتة بمحر 
ا على  البوليـس للقـول بـأن الورقـة تحمـل تاريًخـا واحـدًا، فإن ذلـك لا يكفـي ردًّ
دفـاع المتهـم وتكـون المحكمة قـد أخلت بحـق المتهـم في الدفاع، ويكـون الحكم 
معيبًـا با يسـتوجب نقضـه)3(. وبأن دفـاع الطاعـن بحصول المدعـي بالحق المدني 

)1( نقض )أول أكتوبر/ 1962م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1962م س 13،  
رقم 146 ص 584. 

)2( نقض )25نوفمبر /1974(،  مجموعة أحكام النقض المرية، 1974، س 25، 
رقم 167 ص 773. 

)3( نقـض 12)أبريـل/ 1970م(، المجموعـة السـابقة  1970م، س 21، رقـم 134 
 ص 562، 27 نقـض )يونيـه/1971م(، س 22، رقـم 121 ص 497، نقـض 
)9 ديسمبر/ 1974م(، المجموعة السابقة 1974م، س 22، رقم 181ص842، 

)أول فبراير/ 1994م(،  الطعن رقم 7242 لسـنة 61 قضائية مرية.
وأن الدفـع بـأن الشـيك يحمـل تاريخـن مـن الدفـوع الموضوعيـة التـي لا يجـوز 
إثارتهـا لأول مـرة أمام محكمة النقـض )نقض )27 يونيـه/ 1971م(، المجموعة 
السـابقة 1971م، س 22، رقم 121 ص 497، نقض )9 ديسـمبر/ 1974م(، 
س 25، رقـم 181 ص 181 ص 842، نقـض )27 مايو/1981م(، المجموعة 

السـابقة 1981م، س 32، رقـم 100 ص 567(.  
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عـلى الشـيك تحت تأثـر الإكراه هـو دفاع جوهـري، وتقديمـه الأدلة عـلى دفاعه 
يوجـب عـلى المحكمة أن تعرض له اسـتقالًا كشـفًا لمدى صدقه، وإمسـاكها عن 
ذلـك يعيـب حكمهـا بالقصور والإخـال بحـق الدفـاع)1(. وبأن دفـاع الطاعن 
بحصـول المدعـي بالحـق المدني عـلى الشـيك بطريـق الغـش والتدليس هـو دفاع 
مهـم وجوهـري؛ لمـا يترتـب عليه مـن أثـر في تحديـد مسـؤوليته الجنائية ممـا كان 
يتعـن معـه عـلى المحكمة أن تعـرض له اسـتقالًا وأن تسـتظهر هـذا الدفاع وأن 
تمحص عناصره؛ كشـفًا لمـدى صدقه وأن تـرد عليه با يدفعه إن ارتـأت إطراحه، 
أمـا وقـد أمسـكت عن ذلـك فإن حكمهـا يكـون مشـوبًا بالقصور في التسـبيب، 
فضـاً عـن الإخال بحـق الدفاع، وهو مـا يعيب الحكـم)2(. وبأن دفـاع الطاعن 
في جريمـة إعطـاء شـيك مـن دون رصيد بوقـف الدعوى لحن الفصـل في جنحة 
مقامـة ضـد المدعـي بالحقـوق المدنيـة وآخـر بتبديـد الشـيك موضـوع الدعوى، 
جوهـري يجـب عـلى المحكمـة أن تمحصـه وأن تـرد عليـه بـا يدفعـه، فـإن هي لم 

تفعـل كان حكمهـا مشـوبًا بالقصور والإخـال بحق الدفـاع)3(.
وبوجـه عـام قررت محكمـة النقض أنـه يجب عـلى محكمة الموضـوع قبل 
الفصـل في جريمـة إصـدار شـيك مـن دون رصيـد أن تبحـث في أمر الشـيك 
واسـتيفائه لرائطـه الشـكلية ثـم تبحـث في أمـر الرصيـد ذاتـه مـن حيـث 
الوجـود والكفايـة والقابليـة للرف، ومـن ثم فإنـه إن كان الحكـم المطعون 
فيـه قـد أطلق القـول بعدم توافـر أركان الجريمـة في حق المطعـون ضده لمجرد 
أن إفـادة البنـك اقترت على عبـارة الرجوع على السـاحب، وأن هذه العبارة 
)1( نقض)18 ديسمبر/ 1980م(، المجموعة السابقة 1980م،  س 31،  رقم 213 
ص 1104، نقض )17 أبريل/ 1967م(، المجموعة السابقة  1967م، س 18، 

رقم 100 ص 524(. 
)2( نقض )2 مارس/ 1975م(، المجموعة السابقة 1975م، س 26، رقم 43 ص197. 
)3( نقض)13 يناير سنة  1994م(، المجموعة السابقة 1994م، س 45، رقم 12 ص95. 
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لا تقطـع في أن المطعـون ضـده ليـس لـه رصيد قابـل للـرف دون أن تبحث 
المحكمـة رصيـد المطعون ضـده في المرف وجـودًا وعدمًا واسـتيفاء شرطي 
الكفايـة والقابليـة للـرف، فـإن هذا الحكم يكـون قد انطوى عـلى قصور في 
البيـان بـا يتوجـب نقضه)1(. كـا قضت بأنه متـى كان الحكـم الابتدائي المؤيد 
لأسـبابه بالحكـم المطعـون فيـه، قـد اقتـر في بيانـه لواقعـة الدعـوى على أن 
الطاعـن أصـدر ثاثة شـيكات على بنـك إسـكندرية فرع مـر الجديدة لأمر 
المجنـي عليـه الذي قدم هـذه الشـيكات مرفقًا بهـا إفادتن من البنـك تضمنتا 
أن الـرف موقـوف بأمـر المتهـم السـاحب، وذلـك دون أن يـورد الحكم في 
مدوناتـه البيانـات الدالـة عـلى اسـتيفاء تلـك الشـيكات لرائطهـا القانونية، 
فـإن ذلـك ممـا يعيبـه بالقصـور الـذي يحـول دون تمكـن محكمـة النقـض من 
مراقبـة صحـة تطبيـق القانـون عـلى واقعـة الدعـوى)2(. وبأنـه إذا كان الحكم 
قـد دان المتهـم دون أن يعنـى بتحقيـق مـا يثـره مـن أن الجمعية التي يرأسـها 
كان لهـا وقـت إصـدار الشـيك رصيد قائـم وقابل للسـحب، وهو دفـاع مهم 
ـ لـو صـح لتغـر به مصـر الدعوى ـ مـا كان يقتـي من المحكمـة أن تمحصه 
لتقـف عـلى مبلـغ صحتـه، أو أن تـرد عليه با يـبرر رفضـه، أما وهـي لم تفعل 
مكتفيـة بقولهـا أن الجريمـة المسـندة إلى المتهـم قـد اكتملـت أركانهـا في جانبه، 

فـإن حكمهـا يكون مشـوبًا بالقصـور مسـتوجبًا للنقض)3(.

ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أنـه تختـص المحكمـة الجنائيـة ـ تطبيقًـا 
)1( نقـض)5  ينايـر/ 1976م(، المجموعـة السـابقة  1976م، س 27، رقـم 5 ص40، نقـض 
)17 فبرايـر/ 1975م(، المجموعة السـابقة 1975م،  س 26، رقم 36، ص 162، نقض 
)30 ديسـمبر/ 1973م(، المجموعة السـابقة، س 24، رقم 260 ص 1280، نقض )29 

يونيـه/ 1970م(، المجموعـة السـابقة 1970م، س  21، رقم 220   ص 935.
)2(  نقض )11 فبراير/ 1973م(، المجموعة السابقة 1973م، س 24، رقم 32 ص151. 
)3( نقض)10 أكتوبر/ 1960م(، المجموعة السابقة 1960م، س 11، رقم 126 ص667. 
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للقاعـدة العامـة التـي وضعتهـا المـادة 221 إ. ج ـ بالفصـل بصفـة تبعيـة في 
شروط صحـة الشـيك كأحـد أركان جريمـة إعطـاء شـيك مـن دون رصيـد. 
فهـي تختـص ـ مـن أجـل العقـاب عـلى هـذه الجريمـة ـ بالبحـث فيـا إذا كان 
الصك قد اسـتوفى مظهر الشـيك أو المقومـات التي تجعل منـه أداة وفاء في نظر 
القانـون، وكان قـد سـلم وقبـل في التعامل على أسـاس أنه شـيك. أمـا إذا تبن 
لهـا أن الصك لم يسـتجمع في الظاهر مقومات الشـيك، أو لم تتوافـر له البيانات 
الشـكلية التـي تجعل له مظهر الشـيك، كـا إذا خا من توقيع السـاحب أو من 
الأمـر بالدفـع أو مـن تعيـن البنـك المسـحوب عليـه، فإنـه ينتفي عنـه وصف 
الشـيك، ولا يصلـح في هذه الحالة أساسًـا للعقـاب عليـه، وبالإضافة إلى ذلك 
تختـص المحكمـة بالفصـل في دفـع المتهـم بإعطـاء شـيك مـن دون رصيـد بأن 
الورقـة موضـوع الجريمـة ليسـت شـيكًا، أو أن الأخـر لا تتوافر فيـه الروط 
الموضوعيـة والشـكلية الازمـة لصحته؛ لأنه دفـع جوهري يلـزم تحقيقه والرد 
عليـه قبـولًا أو رفضًـا مدعـاً بالدليل، فـإن أغفلت ذلـك كان حكمها مشـوبًا 

بالقصـور، والإخـال بحـق الدفـاع، ما يسـتوجب نقضه.

1. 4. 3 المسائل المتصلة بقانون المرافعات

تختـص المحكمـة الجنائيـة ـ تطبيقًا للقاعـدة العامة التـي وضعتها المادة 
221 إ. ج مـري، تقابـل المـادة 384 إ. ج فرنـي ـ بالفصـل في مسـائل 
المرافعـات التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائية، مثـل الفصل 
في صفـة الخصـوم في الدعـوى المدنيـة التابعـة للدعـوى الجنائيـة، والفصل 
في قيـام الحجـز أو عـدم قيامـه في جريمـة تبديـد المحجـوزات، والفصل في 
الدفـوع التـي يدفع بهـا المتهم مسـؤوليته عـن جريمـة تبديـد المحجوزات، 

وفيـا يـي تفصيـل ذلك.
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أولًا: الفصل في صفة الخصوم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
مـن المقـرر أن خصـوم الدعـوى المدنيـة همـا اثنـان: أحدهمـا »المدعي«، 
وثانيهـا »المدعـى عليـه«. والمدعـي في الدعـوى المدنيـة هو: »مـن لحقه ضرر 
مـن الجريمـة« )المـادة 251 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة(. أمـا المدعـى 
عليـه في الدعـوى المدنية فهو كل شـخص يلتـزم طبقًا لقواعـد القانون المدني 
بتعويـض الرر الذي ترتـب على الجريمـة. وإذا تعدد الملتزمـون بالتعويض 
كانـوا متضامنـن في هـذا الالتزام )المـادة 169 مـن القانون المـدني المري(. 
ويلتـزم بتعويـض ضرر الجريمـة: المتهـم بالجريمة، سـواء أكان فاعـاً أصليًّا 
أم شريـكًا، والمسـؤولون عـن الحقوق المدنيـة)1(. وإذا توفي المتهم أو المسـؤول 
عـن الحقـوق المدنيـة في أثنـاء المحاكمـة يسـتمر في نظـر الدعـوى المدنيـة في 
مواجهـة الورثـة )راجـع المـادة 2/259 من قانـون الإجـراءات الجنائية()2(.

واسـتنادًا إلى عمـوم نـص المـادة 221 إ. ج، فـإن المحكمـة الجنائيـة تختـص 
بالفصـل في صفة خصـوم الدعوى المدنية المرفوعـة تبعًا للدعوى الجنائيـة. وتطبيقًا 
لذلـك قُـيِ بـأن القـاضي الجنائي مختـص بالفصـل في جميع المسـائل الفرعيـة التي 
تعـرض في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة. فمن حقـه، بل مـن واجبـه، أن يفصل في 
صفـة الخصـوم. ولا تجـوز مطالبتـه بوقـف النظـر في ذلك حتـى يفصـل في دعوى 
مدنيـة رفعـت بشـأنها؛ وذلك لأن قـاضي الأصل هو قـاضي الفـرع. ولأن القاضي 
الجنائـي غـر مقيـد ـ بحسـب الأصل ـ با يصـدره القـاضي المدني من أحـكام. فإذا 

المسؤولن  الأشخاص  المري  المدني  القانون  من   174 و   173 المادتان  تناولت   )1(
الإجراءات  قانون  من   1/  254 المادة    أجازت  كا  غرهم.  عمل  عن  قانونًا 
الجنائية للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية 

في أي حالة كانت عليها ليدفع المسؤولية عن نفسه إذ قد يقر المتهم في الدفاع. 
)2( انظر في تفصيل ذلك : مؤلفات فقه الإجراءات الجنائية للشاوي، توفيق محمد. 
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دفـع المتهـم بعـدم وجـود صفـة للمدعـي بالحـق المـدني في التحـدث عـن الجمعية 
الواقعـة عليهـا الجريمـة المرفوعـة بهـا الدعـوى والتـي يدعي رياسـته لهـا، فقضت 
المحكمـة برفـض هـذا الدفـع بنـاء عـلى مـا أوردتـه مـن الأسـباب، وفصلـت في 

موضـوع الدعويـن الجنائيـة والمدنيـة، فا تثريـب عليهـا في ذلك)1(.

ثانيًا: الفصل في قيام الحجز من عدمه في جريمة تبديد المحجوزات
نصـت عـلى جريمـة تبديـد أو اختـاس الأشـياء المحجـوز عليهـا مـن 
مالكهـا المعن حارسًـا عليها المـادة 342 من قانـون العقوبـات في قولها: »يحكم 
بالعقوبـات السـابقة )أي عقوبـات خيانـة الأمانـة( عـلى المالـك المعن حارسًـا 

ـا إذا اختلـس شـيئًا منها)2(. عـلى أشـيائه المحجـوز عليهـا قضائيًّـا أو إداريًّ

ويواجـه هـذا النص حالـة اختاس الـيء المحجـوز عليـه قضائيًّا أو 
ـا مـن مالكـه المعن حارسًـا عليـه)3(، والفـرض في هذه الحالـة أن المال  إداريًّ

)1(  نقض)10 يناير / 1944م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية  1944م، ج 7، 
رقم 335 ص 575. 

)2( ياحظ أن المرع أورد نصاً آخر في باب السرقة، هو نص المادة 323 من قانون 
ا يعتبر في  العقوبات، ويقي بأن »اختاس الأشياء المحجوز عليها قضائيًّا أو إداريًّ
حكم السرقة، ولو كان حاصاً من مالكها«. ويواجه هذا النص حالات اختاس 
هو  الفاعل  أكان  سواء  الحارس،  غر  من  ا  إداريًّ أو  قضائيًّا  عليه  المحجوز  المال 
المالك أم غره. ويعني ذلك أن هذا النص يفترض أن المال المحجوز عليه يكون 
في حيازة شخص آخر غر من قام باختاسه، وهذا الموقف هو الذي يفسر اعتبار 
من قام باختاس هذا المال المحجوز عليه، يُعد في حكم السرقة. انظر عبد الستار، 

المرجع السابق، ص 780 عبيد، 1978، ص 628.
 92 رقم  الجديد  الفرني  العقوبات  قانون  من   6/314 المادة  أن  بالذكر  وجدير   )3(
ـ686  لسنة ـ على خاف المادة 3/400 من القانون القديم ـ تجرم فعل اختاس 
من  أو  عليها  حارساً  المعن  مالكها  من  سواء  عليها  المحجوز  الأشياء  إتاف  أو 

=الغر. وفيا يي النص الفرني للادة 6/314 ع: 
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موجـود في حيـازة المالـك بمقتضى حراسـته لـه، وهـو أمن عليـه، ومن ثم 
فـإن اختاسـه للـال يُعد خيانـة أمانـة وتوقع عليـه عقوبتها.

وترجـع علـة التجريم في هذه الحالـة إلى كفالة الاحـترام الواجب للحجز 
والسـلطة العامـة التـي أوقعتـه، وضـان حصول الدائـن الحاجز عـلى حقه من 
الأمـوال الموضوعـة تحـت يـد القضـاء. وتتطلـب الجريمـة المنصـوص عليهـا 
المحجـوز عليهـا في المـادة 342 عقوبـات توافر ثاثـة أركان: أولهـا موضوعيٌّ 
ـا. وثانيها ركن  تنصـب عليـه وهـو الأشـياء المحجـوز عليهـا قضائيًّـا أو إداريًّ
مـادي، وهو الاختـاس. وثالثهـا ركن معنوي يتخـذ صورة القصـد الجنائي. 
وسـوف نقر دراسـتنا عـلى الركن الأول مـن أركان هذه الجريمـة، أي وجود 
أشـياء محجـوز عليهـا، فيجـب أن تكـون الأشـياء محـل الاختـاس محجـوزًا 
عليهـا، فنحـدد أولًا ماهيـة الحجـز وأنواعـه، ثـم نبـن أثـر بطان الحجـز، ثم 

تعيـن حـارس على المحجـوزات، وأخـرًا سـقوط الحجز.

»Le fait par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre 
ses mains en garantie des droits d’un creancier et confié à  sa garde 
à ou  celle d’un tiers….«

ونرى ـ مع فريق من الفقهاء ـ تحقيقًا لهدف المرع من حماية المحجوزات من الاعتداء 
أم غر  مالكًا  أكان  الحارس سواء  المادة 342 عقوبات على  أن يسري نص  عليها 
مالك. فا تقتر على حالة الحارس المالك، حقيقة أن الحارس غر المالك يخضع 
لنص المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة إذا اتخذ فعله صورة الاختاس أو 
التبديد أو الاستعال بنية التملك لأنه يعتبر مودعًا لديه، ولكنه يفلت من العقاب 
تندرج هذه  أن  فكان يحسن  التملك،  نية  التنفيذ دون  فعله صورة عرقلة  اتخذ  إذا 
الحالة تحت نطاق المادة 342 بعد تعديلها من قبل المرع لتسري على الحارس سواء 
أكان مالكًا أم غر مالك أسوة با جاء به المرع الفرني في المادة 6/314 عقوبات 

جديد. انظر عبد الستار، المرجع السابق، رقم 1053 ص 984. 

=
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ماهية الحجز وأنواعه
يقصـد بالحجـز وضـع مـال تحـت يـد القضـاء لمنـع صاحبـه مـن أن يقـوم بأي 
عمـل قانـوني أو مادي من شـأنه إخراج هـذا المال أو ثـاره من ضان الدائـن الحاجز.

والحجـز إجـراء ضروري لا تتصـور خصومة نـزع ملكية بغـره. وهو 
يهـدف إلى تحديـد الأمـوال التـي سـتنزع ملكيتهـا مـن بـن أمـوال المديـن. 
فضـاً عـن التحفظ عـلى هذه الأمـوال بتقييد سـلطات المديـن عليها، حتى 
يسـتطيع الدائـن الحاجـز أن يسـتوفي حقـه منهـا. )فهمـي، 1951م؛ والي، 

.)Reynaud, 1933,Borricand, 1995 1995م؛ 

ويتميـز الحجـز  تنفيـذي، وحجـز تحفظـي.  نوعـان: حجـز  والحجـز 
التنفيـذي بـأن القصد منه ـ فضاً عـن وضع المال تحت يد القضاء ـ اسـتيفاء 
حـق الدائـن منـه أو من ثمنه بعد بيعه بواسـطة السـلطة العامـة. وبذلك فإنه 
لا يجـوز إجـراء هـذا الحجـز إلا لدائـن بيـده سـند تنفيـذي مسـتوف لجميع 
الـروط الشـكلية والموضوعيـة، ويكـون مقصـودًا به اسـتيفاء حـق بمبلغ 
مـن النقـود محقق الوجـود معن المقـدار وحـال الأداء عند الحجـز، كا يجب 
أن يقـوم طالـب هذا الحجـز قبل إجرائـه بإعان للسـند التنفيـذي وتكليف 
المديـن بالوفـاء. أمـا الحجـز التحفظي فـا يقصد منـه غر منـع الترف في 
المـال المحجـوز عليه إضرارًا بحقـوق الدائنن، ومـن ثم فإنه يمكـن إجراؤه 
بغـر سـند تنفيـذي، أي دون أن يسـبقه بإعان السـند التنفيـذي أو تكليف 
المديـن بالوفـاء)1( )فهمـي، المرجـع السـابق؛ والي، المرجـع السـابق؛ عثان، 

)1( وقي بأن الحجز التحفظي متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو 
لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني، وذلك ما دام لم يصدر 
حكم من جهة الاختصاص ببطانه )نقض )15 فبراير/1943م(، مجموعة القواعد 
=القانونية  المرية1943 م ج 6، رقم 111 ص 161، نقض)21 مايو / 1951م(،
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.)Reynaud, thèse précitée; Borricand, op. cit 1992م؛

وطبقًـا لنص المادة 342 عقوبات، يجـب أن يكون المال محل الاختاس 
ـا)1(، )2(، والحجـز القضائـي  منقـولًا محجـوزًا عليـه حجـزًا قضائيًّـا أو إداريًّ
هـو الـذي يوقـع بأمر من سـلطة القضـاء. أمـا الحجـز الإداري فهـو الذي 

مجموعة أحكام النقض المرية 1951م س 2، رقم 411 ص 1226، نقض )17 
السابقة 1958م، س 9، رقم 229 ص 937(.  نوفمبر/ 1958م(، المجموعة 
وانظر تطبيقات القضاء الفرني بشأن انطباق نص تجريم اختاس المحجوزات 

)م 3/400 عقوبات قديم( على الحجز التنفيذي    Saisie – exécution ، انظر
 Crim. 6 déc . 1945,Bull. Crim.paris1945. no 132. 

 Crim. 29 Janv.1953,Bull. انظر  ،Saisie conservatoire وعلى الحجز التحفظي  
 crim.paris1953. no 23.

)1( فا تقوم الجريمة إذا كان المال المحجوز عليه عقارًا، لأن المرع المري في باب 
السرقة والاغتصاب  قد تناول حماية الأموال المنقولة، فا تنرف عبارة الأشياء 
ا »الواردة بنص المادتن 323 و 342 ع إلا على  المحجوز عليها قضائيًّا أو إداريًّ

المنقولات فقط. 
المحجوز عليه  المال  إذا كان  الجريمة  قيام  إمكان  إلى  الرأي  فرنسا يذهب  بينا في 
يتم  إجراء  عن  عبارة   ،»Saisie immobiliere« العقاري  الحجز  وهذا  عقارًا. 
بموجبه وضع عقار المدين تحت يد القضاء، بناء على طلب الدائنن الذين يستوفون 

حقهم من ثمن بيع هذا العقار بواسطة السلطات العامة. انظر تطبيقاً لذلك:
Crim. 8 nov. 1894, D.p. paris.1896,. 1.55;16 oct.1850, D.p. parr-
is.1850.5.447 ;Reynaud, , thèse  précitée ; Borricand, op. cit..

 »Objets« 2( يذهب القضاء والفقه في فرنسا إلى أنه يدخل في معنى الأشياء المحجوزة(
 ،»Sequestre Judiciaire« القضائية  الحراسة  تحت  الموضوعة  الأشياء   Saisis
والأشياء المضبوطة على ذمة قضية أمام المحكمة، بعكس الأشياء التي تضبط في 
أثناء التحقيق وتحفظ على ذمة قضية كأداة للإثبات إلى حن الفصل فيها، فا تُعد 
=أشياء مضبوطة، حيث لا يقصد بحفظها استيفاء حق حال أو محتمل وإنا تسهيل

=
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يوقـع بأمـر من سـلطة الإدارة، مثل الحجـز الذي يوقعه الـراف لتحصيل 
الرائـب والرسـوم ونحوهمـا. فالحجـز في جميـع أنواعه، عمـل صادر عن 
سـلطة عامـة، ومـن ثـم فهـو يكـون واجب الاحـترام. وقـد عرفتـه محكمة 
النقـض المريـة ـ في خصـوص هـذه الجريمـة ـ بأنـه »هـو رفـع يـد واضع 
اليـد عـن الأشـياء المحجـوز عليهـا ومنعـه مـن التـرف فيهـا، ووضعها 
تحـت يد حـارس إلى أن يجـري عليها حكم القانـون بالبيع بإسـقاط الحجز، 
وذلـك يقتي حتـاً تعين الأشـياء المحجوزة واتخـاذ الإجـراءات القانونية 
التـي تـؤدي إلى رفـع يـد حائزهـا عنهـا ونقـل حيازتهـا إلى الحـارس المعن 

وإعام ذوي الشـأن بذلـك كله)1(.
كـا يسـتوي أن يكـون الحجـز قد أعلـن إلى المحجـوز عليـه أو لم يعلن 

بـرط أن يثبت علمـه به)2(.

الإثبات انظر:  
 Cass. Crim. 15 mai 1909, S.paris 1910.1.224 ; 6 no. 1956. Bull. 

Crim. Paris1956 no 717; 14 avr. 1961 , Bull. Crim.paris1961 no 
197; paris 23 Janv. 1935 Gaz. pal.paris 1935.1. 607. 

 Garçon, 1959  par Roussel ; patin et Ancel, code pénal annoté, art. 
400;  Garraud, 1916; Goyet 1972 par Rousselet,  Arppaillange et 
patin;. larguier, 1992; Rassat, 1990 ; Bouée , Bouloc, et Mayaud 
1996;  Reynaud, thèse précitée. 

وننبه إلى أنه لا محل لهذا القول في مر؛ نظرًا لراحة نص المادة 342 ع واشتراطه   
ا.  أن يكون المال محل الاختاس محجوزًا عليه حجزًا قضائيًّا أو إداريًّ

)1(  نقض(14مارس/ 1949م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1949م، ج 7، 
رقم 829 ص 796. 

يكون  أن  القانون  في  لازم  غر  أنه  على  المرية  النقض  محكمة  قضاء  جرى  وقد   )2(
علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعان رسمي، بل يكفي ثبوت هذا 
العلم بأية طريقة من الطرق )نقض )6 يونيه/ 1955م(، مجموعة أحكام النقض 

=

=
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ويشـترط لقيـام هـذه الجريمـة أن يكون هنـاك حجز قائـم وقت وقوع 
الاختـاس. أمـا إذا كان قـد فقـد وجـوده، فـا محـل لأن يشـمله القانـون 

بحايته)1(. الجنائـي 

كـا ينصـب الاختـاس عـلى الأشـياء المحجـوز عليهـا، يصـح أن يكـون 
موضوعهـا نتاجهـا)2(، كا لو وقـع الاختاس على نتاج الماشـية المحجـوز عليها.

أثر بطلان الحجز
الفقه والقضاء مسـتقران ـ بحق ـ عـلى اختصاص القاضي الجنائي بنظر 
الحجز الموقع على المال المنقول؛ للتأكد من توافر أركانه وشروط صحته طبقًا 
للمبـدأ الـذي يقـرر أن »القـاضي المختـص بالدعوى يختص كذلـك بجميع 
المسـائل المتفرعة عنهـا، ولو كانت في الأصل خارجة عـن اختصاصه«، وأن 

المرية 1955م، س 6، رقم 313 ص 1066، نقض )11 ديسمبر/ 1967م(، 
المجموعة السابقة 1967م، س 18، رقم 261 ص 1237، نقض )27 يونيه/ 

1971م(، المجموعة السابقة 1971م،  س 22، رقم 123 ص 507(. 
       كا جرى القضاء البلجيكي على أنه لا يلزم لقيام جريمة اختاس المحجوزات أن يكون 
علم المحجوز ضده لقيام الحجز قد حصل بإعان رسمي، بل يكفي ثبوت هذا العلم 

 Goedseels, 1948. t. 11 , no 2988, p. 336.  :في حقه بأي طريقة كانت. انظر
)1( لـذا قـي بأنـه لا عقـاب عـلى تبديـد المحجـوزات أو اختاسـها إذا لم يكـن قـد 
عمـل بالحجـز محـر، لأنـه في هـذه الحالـة لا يكـون هناك حجـز باطـل، بل إن 
الحجـز يعتـبر غر موجـود )انظر محكمـة مـر الابتدائية )9 أبريـل/ 1938م(، 
المحامـاة المريـة 1938م، س 9، رقـم 58 ص 94(. كـا قـي بـأن دفع المتهم 
بانعـدام محـري الحجـز والتبديد، يوجـب على المحكمـة أن تمحصه وتسـتظهر 
مـدى جديتـه وترد عليه بـا يدفعه )نقـض 10 ينايـر/1972م(، مجموعة أحكام 

النقـض المريـة 1972، س23،  رقـم 16(. 
)2( انظر نقض )5 فبراير / 1919م(، المجموعة الرسمية المرية 1919م، س 20، 

رقم 71 ص 87. 

=
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»قـاضي الدعوى هو قاضي الدفـع« )م 221 إ. ج مري، تقابل المادة 384 
 إ.ج فرنـي( وتطبيقًـا لذلـك قُيِ بـأن القـاضي في المواد الجنائيـة غر ملزم 
ـ بحسـب الأصـل ـ بوقـف الدعـوى حتى يفصـل في دعوى مدنيـة مرتبطة 
أو متعلقـة بهـا. فـإذا دفـع الحـارس في دعوى اختـاس المحجوز بأنه سـلم 
المحجـوز للمديـن وأن هذا باعـه ووفى الحاجز دينه وأن المديـن رفع دعوى 
بـبراءة ذمتـه مـن الديـن، وطلـب التأجيـل حتـى يفصـل في دعـوى بـراءة 
الذمـة، فعـرض القـاضي لهـذا الدفـاع وفنـده وأدان الحـارس في جريمـة 

الاختـاس، فإنـه لا يكـون قـد أخطأ)1(.
للـروط  مسـتوفيًا  صحيحًـا  الحجـز  يقـع  أن  يشـترط  هـل  ولكـن 
القانونيـة، أم أن الحايـة الجنائيـة تشـمله حتـى ولـو كان مشـوبًا بالبطان ؟

اختلف الفقه الفرني حول هذا الموضوع.
فذهـب جانـب مـن الفقـه إلى أنـه مـن أجـل العقـاب عـلى جريمـة 
اختـاس المحجوزات، يجب أن يكون الحجـز صحيحًا»Saisie valable«؛ 
لأنـه متـى بطل الحجـز فقد زال وجـوده قانونًـا، ومن ثم لا يجـوز أن يدخل 

.)Garraud, op.cit( في نطـاق الحايـة الجنائيـة التي شـملها النـص
ومفـاد هـذا الـرأي أن صحـة قيام الحجـز من عدمه مسـألة أولية بالنسـبة 
عليهـا،  المحجـوز  الأشـياء  اختـاس  بجريمـة  المتعلقـة  العموميـة  للدعـوى 
فيتعـن عـلى القـاضي الجنائـي ألا ينزل عـلى المختلـس عقوبة تلـك الجريمة إلا 

.)Reynaud, thèse précitée p. 25( بعـد بحـث صحـة قيـام الحجـز
بينـا ذهب أغلـب الفقـه إلى أن بطان الحجـز لا يؤثر في قيـام الجريمة 
وفي الحايـة الجنائيـة المقـررة للحجـز، أي أنـه يكفي لقيـام الجريمـة أن يقع 

)1( نقض )25 أكتوبر/ 1948م(، مجموعة القواعد القانونية المرية، ج 7، رقم 663 
ص 632.
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الحجـز صحيحًـا طبقًـا لأوضـاع القانونيـة، وأن يكـون المتهـم عالًمـا بـه. 
فالنـص ينطبـق عـلى الفعـل المكـون للجريمـة حتـى ولـو شـاب الحجـز 
عيـب يبطلـه مـا دام لم يقـض بالبطـان. ويسـتند هـذا الـرأي إلى كفالـة 
الاحـترام الواجـب لأوامر القضـاء بعدم عرقلـة التنفيذ على المـال المحجوز 
عليـه، فالحجـز لا يؤثـر في وجـوده مـا قـد يابسـه مـن بطان، فهـو حجز 
واجـب الاحـترام، مـا دام لم يصـدر حكـم ببطانـه. كا يسـتند هـذا الرأي 
إلى حمايـة الوضـع الظاهـر، فمتـى كان الحجـز مسـتوفيًا شـكله القانـوني 
وصـادرًا عـن موظـف مختـص، فـإن المتهـم باختـاس المحجـوزات يقـع 
تحـت طائلـة العقـاب، ولـو كان الحجز باطـاً من جهـة قانـون المرافعات. 
قانـون  القانـون الجنائـي عـن  يبـدو اسـتقال  بالـذات  المسـألة  وفي هـذه 
vouin et. Ras-;  2012  véron;1,1981,merle et vitu(  المرافعـات.
 lescaillon ;2014 ,sat,1978(، وعـلى هـذا الرأي جمهـرة الفقهاء في مر

)أمن، 1924م؛ حسني، 2013م؛ رمضان، 1986م؛ وزير، 1993م(.
وقـد تبنـت هـذا الـرأي الغالب محكمـة النقـض الفرنسـية. فقضـت بأن 
كـون الحجز قد وقـع باطاً لعـدم مراعاة الأوضـاع القانونية الواجـب اتباعها 

فيـه، لا ينفي سـوء القصـد، ولا يرفـع المسـؤولية الجنائية عـن المختلس)1(.
 كـا قضـت بأنـه لا يمنـع معاقبـة المختلـس عـن جريمـة المـادة 400 
)في فقرتهـا الثالثـة( من قانـون العقوبـات أن يكون الحجز قد حكـم بإبطاله 
مـن جهة الاختصـاص بعد وقـوع الاختاس وقبـل الحكـم في الجريمة)2(. 
وقضـت أيضًـا بأنـه لا يشـترط لقيـام جريمـة اختـاس الأشـياء المحجوز 
عليهـا صحة الحجـز، بل يعاقب المختلـس ولو كان الحجز مشـوبًا بالبطان 

(1) Cass. crim. 22 nov. 1888, Bull. crim.paris 1888 no 341. 
(2) Cass. crim. 25 Janv. 1863, D.paris 1863.2.155.
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مـا دام القضـاء لم يحكـم ببطانـه قبـل وقوع الاختـاس، ويكفـي أن يثبت 
أن مرتكـب الجريمـة قـد علم علـاً كافيًا بوقـوع الحجـز )1(. وقضت كذلك 
بـأن الحجـز واجـب الاحـترام مـا دام قائـاً ولم يصدر حكـم ببطانـه، وأن 
الحجـز متـى أوقعـه موظـف عـام مختـص، فإنـه يكـون مسـتحقًا لاحترام 
الـذي يقتضيـه القانـون بنصـه على معاقبـة كل مـن يختلس أشـياء محجوزة، 
دون اشـتراط أن يقـع الحجـز صحيحًـا مسـتوفيًا الرائـط القانونيـة)2(. كا 
قضـت بعـض المحاكم الفرنسـية بأنه لا يعفـي المتهمَ من العقـاب احتجاجُه 
بـأن الأمـوال المحجوز عليها في مسـكنه ليسـت مملوكة له، وإنـا هي أموال 
معـارة لـه مـن قبل الغـر لاسـتعالها في غـرض معـن؛ إذ إن توقيـع الحجز 
يقتـي احترامـه قانونًا، ويظـل منتجًا لآثاره، ولـو كان مشـوبًا بالبطان ما 

دام لم يصـدر حكـم ببطانه)3(.

وخاصـة القـول إن أحـكام القضـاء الفرنـي قـد اسـتقرت عـلى أن 
النـص ينطبـق عـلى الواقعـة المكونـة للجريمـة، ولـو كان الحجـز باطـاً، 
بـرط أن يكـون الحجـز مسـتوفيًا مظهـره القانـوني، وصادرًا عـن موظف 

بإجرائه. مختـص  عـام 

كـا تبنـى هـذا الـرأي الغالـب، القضـاء البلجيكـي، فقد قـضى بأنه لا 
يشـترط لقيـام جريمـة اختـاس الأشـياء المحجـوزة المنصـوص عليهـا في 
المـادة 507 مـن قانـون العقوبـات، أن يقـع الحجـز صحيحًـا، بـل يعاقـب 

(1) Cass. crim. 7 Juill. 1916, Bull. crim.paris 1916 no 149; 4 nov. 1921, 
D. paris 1922. 1.121.

(2) Cass. crim. 18 avril 1961, Bull. crim.paris 1961 no 209; 6 mai 1998, 
Bull. crim.paris 1998 no 156.

(3) C.A.Toulouse 19 nov. 1970, J.C.P.paris 1971 ed. G.iv, p. 152 ; Bor-
ricand, Repertoire, Dalloz, no 79. 
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الفاعـل، ولـو كان الحجز مشـوبًا بالبطان، مـا دام القضـاء لم يحكم ببطانه 
قبـل وقـوع الفعـل المكـون لاختـاس)1(. كـا قي بـأن نص المـادة 507 
مـن قانـون العقوبـات ينطبـق، ولـو كان الحجـز باطـاً، مـا دام مسـتوفيًا 

شـكله القانـوني وصـادرًا عـن موظـف عـام مختص.

كذلـك.  الغالـب  الـرأي  هـذا  المريـة  النقـض  محكمـة  تبنـت  وقـد 
فقضـت بأنـه لا يشـترط للعقـاب عـلى جريمـة اختـاس الأشـياء المحجوز 
ـا أن يقـع الحجـز صحيحًـا مسـتوفيًا لـكل الرائـط  عليهـا قضائيًّـا أو إداريًّ
القانونيـة، بـل يصـح العقـاب عليهـا ولـو كان الحجـز مشـوبًا با يبطلـه، ما 
دام لم يقـض ببطانـه قبـل وقـوع الاختاس. فيقـع تحت طائلـة العقاب من 
يختلـس متاعـه المحجـوز عليه خطأ بسـبب دين على غـره، ولا يشـفع له أنه 
إنـا أراد اسـترداد مالـه المحجـوز عليه، فـإن أخذ الإنسـان حقه بنفسـه غر 
جائـز، وأخـذ المالـك متاعـه مـع علمـه بتوقيـع الحجـز عليه مخالفـة صريحة 
لواجـب الاحـترام الـذي يقتضيـه الحجز واعتـداء ظاهـر على السـلطة التي 
أوقعتـه)2( وبـأن منازعـة الطاعـن في أصـل الديـن المحجـوز مـن أجلـه لا 

(1) Cass. 4 nov. 1921, pas belge, 1923 , 11,176. Cité  par  Goedseels, op. cit. 

t. 11.no 2988.
)2( نقـض )9 نوفمـبر/1942م(،  مجموعـة القواعـد القانونيـة المريـة 1942م، ج 
5، رقـم 12 ص 14. وانظـر في نفـس المعنـى: نقـض )أول فبرايـر/ 1943م(، 
المجموعـة السـابقة 1943م، ج 6، رقـم 90 ص 123. وجـاء بـه »أن القانـون 
يوجـب احـترام الحجـز ما دام قائـاً ولم يصـدر حكم بإبطالـه؛ حيث إنَّ الشـارع 
قصـد مـن النصـوص التـي وضعهـا للمعاقبـة عـلى جريمـة اختـاس الأشـياء 
المحجـوزة أن يجعـل منهـا جريمة من نـوع خاص قوامهـا الاعتداء على السـلطة 
العامـة التـي أوقعـت الحجـز، قضائيـة كانـت أو إداريـة. والغرض مـن العقاب 
عليهـا هـو إيجـاب احـترام أوامـر السـلطة المذكـورة. ومن ثـم يتعـن معاقبة من 

=يختلـس متاعـه المحجـوز عليـه ولـو كان يعتقد بحـق بـبراءة ذمته مـن الدين 
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تأثـر لهـا في مسـؤوليته المترتبـة على توقيـع الحجز الـذي دين بالاشـتراك مع 
الحـارس في عرقلـة تنفيذه)1( وبـأن الحجـز التحفظي واجب الاحـترام، ولو 
لم يحكـم بتثبيتـه مـا لم يصـدر حكـم من جهـة الاختصـاص ببطانـه)2( ومن 
المقـرر أن توقيـع الحجـز يقتـي احترامـه قانونًـا، ويظـل منتجًا لآثـاره ولو 
كان مشـوبًا بالبطان، مـا دام لم يصدر حكم ببطانه مـن جهة الاختصاص، 
فكـون الحجـز قـد وقـع بحضـور شـاهد واحد بـدل شـاهدين ـ كا رسـمه 
القانـون ـ لا يـبرر الاعتداء عـلى أوامر السـلطة التي أصدرتـه أو العمل على 
عرقلـة إجـراءات التنفيذ عـلى المحجوزات)3(. ومـن المقـرر أن توقيع الحجز 
يقتـي احترامـه قانونًـا، ويظـل منتجًا لآثـاره ولـو كان مشـوبًا بالبطان ما 
دام لم يثبـت صـدور حكم ببطانـه من جهـة الاختصاص؛ لأن الشـارع إنا 
قصـد مـن النصوص التـي وضعهـا للمعاقبة عـلى جريمة اختاس الأشـياء 
المحجوز من أجله، لأن في أخذ المالك حقه بنفسه وفي اختاسه متاعه مع  علمه   
بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداءً 
ظاهرًا على السلطة التي أوقعته. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمن مع علمهم 
التنفيذ بعدم تقديمهم الأشياء  للبيع، قد تعمدوا تعطيل  المحدد  بالحجز وباليوم 
المحجوزة لبيعها، وأورد الأدلة التي اعتمد عليها في ذلك، فإنه يكون أصاب الحق 
إذا قضى بإدانتهم، ولا يشفع لهم اعتقادهم  براءة ذمتهم من الدين المحجوز من 
أجله لتخالصهم من الحاجز، فإن هذا الاعتقاد لا يسوغ لهم الاعتداء على الحجز، 
والتمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس 

من شأنه أن ينفي جريمة الاختاس. 
)1( نقض )25 مايو/1953م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1953م،  س 4، رقم 

320 ص8781. 
السـابقة 1951م، س 2، رقـم 441  )2( نقـض )21 مايـو/1951م(، المجموعـة 

ص1226. 
رقـم   ،10 س  1959م،  السـابقة  المجموعـة  1959م(،  أكتوبـر/   6( نقـض   )3(

 .758 162ص

=
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المحجـوزة أن يجعـل منهـا جريمـة مـن نـوع خـاص قوامهـا الاعتـداء عـلى 
السـلطة العامـة التـي أوقعـت الحجـز قضائيـة كانـت أو إداريـة، والغرض 

مـن العقـاب عليهـا هو وجـوب احـترام أوامر السـلطة المذكـورة)1(.
وبـأن معارضـة الطاعـن في الحكـم الغيـابي الـذي وقـع الحجـز تنفيذًا 
لـه لا يـبرر لـه الاعتـداء عـلى الحجـز بالتـرف في المحجـوزات أو العمل 
عـلى عرقلـة التنفيـذ عليه)2( وبأنـه لا يعفي الحـارس من العقـاب احتجاجه 
بوقـوع مخالفـة للإجـراءات المقررة للحجـز أو لبيع المحجـوزات؛ لأن ذلك 
لا يـبرر الاعتـداء عـلى أوامـر السـلطة التـي أوقعتـه أو العمـل عـلى عرقلة 
التنفيـذ؛ إذ إن توقيـع الحجـز يقتـضى احترامـه قانونًـا ويظل منتجًـا لآثاره، 
ولـو كان مشـوبًا بالبطـان مـا دام لم يصـدر حكـم مـن جهـة الاختصاص 
عـلى  الموقـع  الحجـز  ببطـان  الادعـاء  أن  كذلـك  وقضـت  ببطانـه)3( 
المزروعـات لتوقيعـه قبـل الأوان لا يبرر الاعتـداء على الحجـز، فكل حجز 
واجـب الاحـترام ولـو كان باطـاً مـا دام لم يقـض مـن جهـة الاختصاص 

)1( نقـض )4 أكتوبـر/ 1965م(،  المجموعـة السـابقة، 1965م، س  16، رقم 126 
ص 657، نقـض )30 مايـو/ 1967م( المجموعـة السـابقة 1967م، س 18، 
رقـم 148 ص 741، نقض )28 أبريل/ 1969م( المجموعة السـابقة 1969م، 
المجموعـة  1969م(،  ديسـمبر/   22( نقـض   ،582 ص   120 رقـم   ،20 س 
السـابقة 1969م، س 20 رقـم 797 ص 1438، نقـض )7 أبريـل/ 1975م(، 

المجموعـة السـابقة  1975م، س 26، رقـم 75 ص 318. 
)2( نقض )28 نوفمبر/1971م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1971م، س 22، 

رقم 161 ص 622.
)3( نقـض )13 مـارس/1977م(، المجموعـة السـابقة  1977م س 28، رقـم 76 
ص353. نقـض )9  ينايـر/ 1979م(، المجموعـة السـابقة 1979م، س 30، 
رقـم 35 ص 182، نقض )15 مارس/1987م(، المجموعة السـابقة 1987م، 

س  38، رقـم 68 ص 444. 
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ببطانـه)1( وقضـت كذلـك بأنـه لا يجـدي في دفـع مسـؤولية المتهـم عـن 
جريمـة تبديـد الأشـياء المحجـوز عليهـا لصالـح مصلحـة الرائـب قوله 
بـأن الريبـة التـي أوقـع الحجز مـن أجلها غـر واجبـة الأداء فـورًا مادام 
الحجـز قائـاً وفقا لحكـم المادة الثالثـة من قانـون الحجـز الإداري)2( والدفع 
بـأن الحجز شـكي وصـوري لا يـبرر الاعتـداء على الحجـز مـا دام لم يقض 
مـن جهة الاختصـاص ببطانـه)3(. وينبغـي أن ياحظ أنه إذا كان يسـتوي 
لـدى محكمـة النقـض المريـة ـ للعقـاب عـلى جريمـة المـادة 342 ع ـ أن 
يقـع الحجـز صحيحًـا مسـتوفيًا الـروط القانونيـة لـه، أو أن يكـون باطاً 
مـا دام لم يصـدر حكـم ببطانـه مـن جهـة الاختصـاص إلا أنهـا تشـترط 
لذلـك أن يكـون الحجز قـد قام بـه الموظف المختـص بذلـك)4(. وأن يكون 

)1( نقض)22 فبراير/1943م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1943م، جـ 6، 
رقم 120 ص 170. 

)2( نقض)12 يناير/ 1959م(، مجموعة أحكام النقض،  س 10، رقم 8 ص 30. 
)3( نقض )22  فبراير/1943م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1943م ج 6، 

رقم 120 ص 170.
)4( نقض )17 فبراير/1941م(، المجموعة السابقة 1941م ج 5،  رقم 210 ص398، 
وجاء به »أن الحجز متى أوقعه موظف مختص، فإنه يكون مستحقًا لاحترام الذي 
يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يجترئ على اختاس أشياء محجوزة وذلك 
على الإطاق، ولو كان الحجز مشوبًا با يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطانه من 
جهة الاختصاص. فإذا كان المحجوز على ماله غر مدين للحاجز، فإن ذلك لا 
يبرر له الاعتداء على الحجز بالترف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ 
عليها بدلًا من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح 
». وانظر كذلك نقض 22 أكتوبر سنة 1951م مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 
41 ص 102. وقد تبن من وقائع الحكم الأخر أن من أوقع الحجز لا حق له 
أصاً في توقيعه، فقضت المحكمة بنقض الحكم، وقالت »بأنه إذا كان المتهم قد 
دفع بأن الحجز باطل، لأن الذي أوقعه فراش بوزارة الأوقاف، فلم يرد الحكم 

على هذا الدفع با يفنده، فإنه يكون معيبًا متعيناً نقضه«.
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مسـتوفيًا للشـكل القانـوني بأن تكون الأشـياء قد وضعت تحـت يد حارس 
للمحافظـة عليهـا، وتقديمها وقت طلبهـا للتنفيذ عليها، فإن هذه الحراسـة 

هـي المظهر الخارجـي ولا يعتبر له وجود مـن دونها)1(.
ونحـن مـن جانبنـا نؤيـد مـا ذهـب إليـه الـرأي الغالـب فقهًا وقضـاءً في 
مـر وفرنسـا وبلجيـكا. ونـرى أن نـص المـادة 342 عقوبـات ينطبـق عليه، 
سـواء أكان الحجـز صحيحًـا مسـتوفيًا الـروط القانونيـة، أم باطـاً طالمـا لم 
يصـدر حكـم يقـرر بطانـه. ويعنـي ذلـك أنـه إذا كانـت إجـراءات الحجـز 
قـد وقعـت مخالفـة للقانـون بـا يترتـب عليـه بطانهـا، فـإن ذلـك لا يمنع من 
العقـاب عـلى تبديد المحجـوزات، والقـول بغر ذلـك يؤدي إلى إفـات الجناة 
مـن العقـاب، وضياع علة التريـع في العقاب عـلى هذه الجريمـة، وهي كفالة 
الاحـترام الواجـب للحجـز، واحـترام أوامـر السـلطة العامـة التـي أوقعتـه، 

)1( نقـض )8 ينايـر  1940م(، المجموعـة السـابقة 1940م، ج 5، رقم 46 ص 67، 
وقـد جاء بـه ».... وأول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشـياء التـي حجز عليها 
تحـت يد حـارس للمحافظـة عليهـا وتقديمها وقـت طلبهـا للتنفيذ عليهـا. فإن 
هـذه الحراسـة هـي المظهـر الخارجـي للحجـز. ولا يعتبر لـه وجود بدونهـا، فإذا 
كان مـن أوقـع الحجـز محـرًا كان أو صرافًـا لم يعـن وقـت الحجز حارسًـا على 
مـا حجـز عليـه، ولم يتخذ بعد الحجـز الإجراء الـازم لإقامة الحـارس، فإن هذه 
الأشـياء طيلـة بقائها من غر حـارس تعتبر غر محجـوزة، وتـرف مالكها فيها 
لا يقـع تحـت طائلة العقاب، فـإذا كانت الواقعـة الثابتة بالحكم هـي أن الراف 
عندمـا أوقـع الحجـز عـلى المحصولات لم يجـد مـن يقبل الحراسـة عليهـا فبقيت 
بـدون حـارس حتـى اسـتلمها صاحـب الأرض وفاء لأجـرة المسـتحقة له عند 
المسـتأجر المالـك للمحصـولات المذكـورة، فذلـك لا يعتـبر اختاسًـا معاقبًـا 
عليـه« وانظـر في نفس المعنـى: نقض )أول يونيـه/1942م(، المجموعة السـابقة 
1942، ج 5، رقـم 414 ص 670، نقـض)14 مـارس/1949م(، المجموعـة 
السـابقة 1949م، ج 6،  رقـم 839 ص796، نقـض )10 مـارس/ 1975م(،  

مجموعـة أحـكام النقض المريـة،  س 26، رقـم 51 ص229.
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وفضـاً عـن حمايـة حقوق مـن أوقـع الحجـز لمصلحته. وبنـاء على ذلـك، فإذا 
دفـع المتهـم بانعدام حجز في جريمـة تبديد أشـياء محجوز عليها حجـزًا قضائيًّا 
ـا، أو دفـع ببطـان الحجـز لعـدم اسـتيفائه الشـكل القانـوني، فإنـه لا  أو إداريًّ
يجـوز وقـف الدعوى الجنائيـة حتى يتـم الفصل فيـا إذا كان هنـاك حجز فعاً 
ولـو كان باطـاً مـادام مسـتوفيًا شـكله القانـوني وصـادرًا عـن موظـف عـام 
مختـص بإجرائـه، وحينئذ يجب عـلى المحكمة الجنائيـة الفصل في هـذا الدفع أو 
في هـذه المسـألة الأوليـة المتعلقـة بقانـون المرافعات متـى كانت لازمـة للفصل 

في الدعـوى الجنائيـة، عمـاً بقاعـدة أن قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفع.

تعيين حارس على المال المحجوز عليه:
الأصـل أنـه لا يكفـي أن يوقـع الحجـز عـلى مـال منقـول ـ كـا سـلف 
القـول ـ حتـى يتوافـر الركـن الأول في جريمة تبديد المحجـوزات، بل يجب 
أن يوضـع ذلـك المـال تحـت يـد حـارس للمحافظـة عليـه وتقديمـه وقت 
طلبـه للتنفيـذ عليـه)1(. وحـارس المال في جريمـة المـادة 342 عقوبات ـ كا 

)1( وقد قالت محكمة النقض في ذلك: »أن من واجبات الحارس أن يقدم اليء المحجوز 
إلى المحر يوم البيع، فإذا كان هذا اليء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل 
وجب على الحارس أن يرشد المحر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى 
المكان الذي كان فيه، وليس على المحر أن يبحث عن اليء المحجوز بنفسه لأن 
الحارس.  عاتق  على  تقع  الإرشاد  مهمة  ولأن  ذلك،  لمثل  يتسع  أن  يمكن  لا  وقته 
فامتناعه عن تقديم اليء يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبددًا لأن كل 
فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على اليء 
نوفمبر/1931م(،   30 )نقض  بسواء«  سواء  التبديد  حكم  يأخذ  عليه  المحجوز 
مجموعة القواعد القانونية المرية 1931م، ج 2، رقم 297 ص 363، نقض )17 
السابقة 1932، ج 3، رقم 2 ص 2،  نقض )16  المجموعة  نوفمبر/1932م(، 

مايو/ 1971م(، مجموعة أحكام النقض المرية، س  22، رقم 99 ص401(.
 =
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سـبق القـول ـ هـو المالـك لأشـياء المحجـوز عليها)1( ومـن ثم فـإن توقيع 
الحجـز عـلى تلك الأشـياء دون تعيـن مالكهـا حارسًـا عليهـا لا يوقع هذا 

المالـك إذا مـا تـرف فيها تحـت طائلـة العقاب.

وقـد اسـتقر قضـاء محكمة النقـض المريـة على ذلـك. ومـن أمثلة ما 
ـا، لا يتصـور قيامـه قانونا إلا  قـضى بـه مـن أن الحجـز قضائيًّـا كان أو إداريًّ
إذا كانـت الأشـياء قـد وضعـت تحت يـد الحـارس ليحافظ عليهـا ويقدمها 
وقـت طلبهـا، إذ ذلـك هو المظهـر الخارجي للحجـز حتى يعتبر لـه وجود. 
وإذن فـإذا كان الـراف بعـد أن أوقـع الحجز عـلى زراعة المتهـم طلب إليه 
أن يتسـلمها ليكـون حارسًـا عليهـا فرفض فتركهـا في عهدتـه دون أن يعن 

عليهـا حارسًـا، فإن تـرف مالكها فيهـا لا عقـاب عليه)2(.

وفي مقـام الحجـز الإداري قـي بأنـه أوجـب الشـارع دائـاً لانعقـاد 

أمـا نقـل المحجـوزات ولـو كان بموجـب أمـر مـن المحكمـة فـا يترتـب عليه   
انتهـاء الحراسـة بـل تظل قائمـة، ويكون عـلى عاتق الحـارس إرشـاد المحر في 
يـوم البيع إلى مـكان وجود المحجوزات إذا لم يسـتطع إحضارهـا إلى المكان الذي 
توقـع فيـه الحجـز عليهـا، وليـس عـلى المحـر أن يبحث عـن الـيء المحجوز 
بنفسـه؛ لأن وقتـه لا يتسـع لمثـل ذلك نقـض )17 فبرايـر/ 1975م(، المجموعة 

السـابقة 1975م، س26، رقـم 35 ص 158(. 
)1( لذلـك قـي بـأن دفـع المتهـم بـأن لـه شركاء في الدين المحجـوز من أجلـه ليس من 
شـأنه أن يؤثـر في مسـؤوليته عـن فعله ما دام هـو المحجوز ضـده الوحيد والحارس 
عـلى ما حجز عليـه )نقض 5 مـارس/ 1956م(، المجموعة السـابقة 1956م، س 

7، رقم 85 ص 281(. 
)2( نقـض )أول يونيـه/1942م(، مجموعـة القواعـد القانونيـة المريـة، ج 5 رقـم 
النقـض  أحـكام  مجموعـة  نوفمـبر/1955م(،   28( نقـض   ،670 ص   444
المريـة 1955م، س 6 رقـم 405 ص 1381،نقـض )20 ينايـر/ 1958م(، 

المجموعـة السـابقة 1958م، س 9، رقـم 14 ص 60.

=
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الحجـز الإداري تعيـن حـارس عـلى الأشـياء المحجـوزة لتنتقـل لعهدتـه 
بمجـرد تنصيبـه مـن منـدوب الحجـز ويصبـح أمينـًا مسـؤولًا عـن كل مـا 
يقتضيـه تنفيـذ الحجـز، أمـا إذا لم يعـن الحـارس ولم تسـلم إليـه الأشـياء 
ـا سـلياً فعليًّـا أو حكميًّا بعدم قبوله الحراسـة، فـإن الحجز  المحجـوزة إداريًّ
الإداري لا ينعقـد ويكـون العيـب الذي يلحـق محره في هـذه الصورة هو 
عيـب جوهـري يبطلـه، مما لا محل معـه لتطبيق أي من المادتـن 323 و342 

العقوبـات)1(. قانـون  من 

كـا قـي بـأن مـؤدى نـص المـادة 11 مـن القانـون رقـم 308 لسـنة 
1955م في شـأن الحجـز الإداري أنه يشـترط لانعقاد الحجـز وجوب تعين 
حـارس لحراسـة الأشـياء المحجـوزة، إلا إذا كان المديـن أو الحائـز حاضًرا 
كلفـه الحراسـة، ولا يعتـد برفضـه إياهـا، ومقتضى ذلـك أن منـاط الالتزام 

بالحراسـة في حالـة رفضهـا أن يكـون من نيطـت به مدينـًا أو حائـزًا)2(.

وقـي كذلـك بـأن أوجـب الشـارع لانعقـاد الحجـز الإداري عناصر 
وشروطًـا مخصوصة، منها: وجوب أن يكون الحـارس الذي ينصبه مندوب 
الحجـز مدينـًا أو حائـزًا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسـة، وتسـوغ بالتالي 
مسـاءلته جنائيًّـا عـن كل ما يقتضيه تنفيـذ الحجـز. وإذا كان الحكم المطعون 

)1( نقـض )28نوفمـبر/ 1955م(، المجموعـة السـابقة 1955م، س 6، رقـم 405 
ص 1381، نقـض )10 أبريـل/ 1956م(، المجموعـة السـابقة 1956م،  س 
السـابقة،  المجموعـة  ينايـر/1958م(،   20( نقـض   ،532 ص  رقـم 155   ،7
المجموعـة  1961م(،  مايـو/   9( نقـض   ،60 ص   14 رقـم   ،9 س  1958م، 
السـابقة 1961م، س 12، رقـم 106 ص 561، نقض )22 مارس/1970م(، 

المجموعـة السـابقة 1970م، س 21،  رقـم 104 ص 424. 
)2( نقـض  )10 مـارس/1975م(، المجموعـة السـابقة 1975م، س  26، رقـم 51 

ص229. 



123

فيـه قـد وقف عنـد حـد تعيـن الطالـب حارسًـا وتـرك المحجـوزات لديه 
عـلى الرغـم من رفضه الحراسـة وأنـه ليس المديـن دون أن يسـتظهر أنه عن 
حارسًـا بوصفه حائـزًا للمحجـوزات والأدلـة التي يسـتخلص منها ذلك، 
ودون أن يمحـص مـا قالته محكمـة أول درجة من أنها لا تطمئن إلى سـامة 
إجـراءات الحجز التي اتخـذت، فإنه يكون مشـوبًا بالقصور الـذي يعيبه)1(.

سقوط الحجز

مـن البديهي أنه يشـترط لوقوع جريمـة المادة 342 عقوبـات أن يظل الحجز 
قائـاً حتـى الوقت الذي يرتكـب فيه الجاني فعـل الاختاس. ومن ثم فإذا سـقط 
الحجـز، فـإن التـرف في المـال المحجوز عليـه بعد ذلـك لا يُعد اختاسًـا مكونًا 
للجريمـة. ويتحقـق سـقوط الحجـز بـزوال قيـد الحجز عـلى المحجوز عليـه قبل 
حصـول التبديـد. كـا يتحقـق بتنـازل الدائـن عـن الحجـز)2( أو سـداد المحجوز 

عـلى مالـه الديـن أو قيمـة المحجـوزات)3(، )4(، أو بتصالح المدين مـع الدائن)5(.

وكذلك إذا حكم ببطان الحجز قبل ارتكاب الجريمة، أو أصبح الحجز 

)1( نقض  )5 أبريل/ 1976(، المجموعة السابقة  1976، س 27،  رقم 86 ص400. 
)2( نقض  )11 مايو/ 1970م(،  المجموعة السابقة 1970م، س21،  رقم 166 ص704.
)3( نقض )13 مارس/ 1967م(، المجموعة السابقة  1967م، س 18، رقم 72 ص390.
بفرض  ـ  عليها  المحجوز  الأشياء  اختاس  جريمة  لوقوع  الاحق  السداد  أما   )4(
حصوله ـ لا يؤثر في قيامها، ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي )نقض 28 
 ،139 ص   271 رقم   ،31 س  1980م،  السابقة  المجموعة  يناير/1980م(، 
نقض )20 نوفمبر/ 1978م(، المجموعة السابقة 1978م، س 29،  رقم 164 
ص 798،  نقض )13 مارس/ 1977م(، المجموعة السابقة 1977م،  س 28 
رقم 76 ص 353، نقض )30 ديسمبر/ 1985م(، المجموعة السابقة 1985م،   

س 36، رقم 220 ص 1185(.  
)5( نقض )20 أكتوبر/1958م(، المجموعة السابقة 1958م، س9، رقم205 ص836. 
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 كأن لم يكـن، بسـبب عـدم إتمام البيع خـال ثاثة أشـهر من تاريـخ توقيعه 
)م 375 مرافعات()1(.

ففـي كل الفـروض السـابقة لا تقوم الجريمة بسـبب سـقوط الحجز. ومن 
المسـلم بـه أن الدفع بسـقوط الحجز يُعـد من الدفـوع الجوهرية التـي يتعن على 
محكمـة الموضـوع أن تحققهـا، أو أن تـرد عليهـا بأسـباب سـائغة؛ لأنـه يتجه إلى 
نفـي عنـر أسـاس مـن عنـاصر الجريمـة، وإلا كان حكمهـا مشـوبًا بالقصور 

الـذي يعيبه)2(.

ثالثًـا: الفصـل في الدفـوع التـي يدفـع بهـا المتهـم مسـؤوليته عـن 
المحجـوزات تبديـد  جريمـة 

يختـص القاضي الجنائي ـ اسـتنادًا إلى عموم نص المـادة 221 إجراءات 
جنائيـة ـ بالفصل في المسـائل أو الدفـوع الفرعية التي يتوقـف عليها الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة، وهـي تكون كذلـك إذا كانت تتصل بركـن من أركان 
جريمـة تبديـد المحجـوزات المرفوعـة بهـا هـذه الدعـوى، أي أن يكون من 

)1( نقض  )8 مارس/ 1960م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1960م، س 11، رقم 
43 ص 212، نقض )4 يونيه/1970م(، المجموعة السابقة 1970م، س 21، رقم 
204 ص 868. وياحظ أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للادة 1/375 مرافعات 
وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، 
ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه )نقض 
30 ديسمبر/ 1973م(،  المجموعة السابقة 1973م س 24، رقم 261 ص 1283، 
نقض )4 فبراير/ 1980م(، المجموعة السابقة 1980م، س 31، رقم 35 ص 172(. 
وأن الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خال ستة أشهر من تاريخ توقيعه 
)م 519 مرافعات قديم( مقرر في القانون لمصلحة المدين دون الحارس )نقض 19 ما 

يو/ 1959م(، المجموعة السابقة 1959م، س 10، رقم 124 ص 558(.
)2( انظر نقض )7 مايو/1973(، المجموعة السابقة 1973، س 24، رقم 125 ص614. 
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شـأنها نفـي صفـة التجريـم عـن الواقعـة المرفوعـة بهـا الدعـوى الجنائيـة. 
فمثـاً إذا دفـع المتهـم في جريمـة تبديـد المحجوزات بعـدم قيـام الحجز)1(، 
كان ذلـك دفعًـا بانتفـاء أحـد أركان الجريمـة، وهـو الحجـز، وهـو دفـع 
جوهـري مـن الدفـوع التي يتعـن على محكمـة الموضـوع أن تحققهـا، أو أن 
تـرد عليها بأسـباب سـائغة، فإن أغفلت ذلـك، كان حكمها قـاصًرا قصورًا 

يعيبه بـا يسـتوجب نقضه.

ومـن أمثلـة هـذه الدفـوع الجوهريـة أيضًـا، ومسـتوحاة مـن قضـاء 
محكمـة النقـض في مـر مـا يـي:

ـا بانتفاء  ـ أن دفـع المتهـم بأنـه لم يعن حارسًـا على الحجـز، يُعد دفعًـا جوهريًّ
أحـد أركان جريمـة تبديد المحجـوزات؛ لأن الحجز لا يتصـور قيامه قانونًا 
إلا إذا كانـت الأشـياء وضعـت تحت يد حـارس. وتطبيقًا لذلـك قي بأن 
ـا لا يتصـور قيامـه قانونًا إلا إذا كانت الأشـياء  الحجـز قضائيًّـا كان أو إداريًّ
قـد وضعـت تحت يـد الحـارس ليحافـظ عليهـا ويقدمهـا وقت طلبهـا؛ إذ 
ذلـك هـو المظهـر الخارجـي للحجز حتـى يعتبر له وجـود. وإذن فـإذا كان 
الـراف بعـد أن أوقـع الحجـز عـلى زراعة المتهـم طلـب إليه أن يتسـلمها 
ليكـون حارسًـا عليهـا فرفـض، فتركهـا في عهدتـه دون أن يعـن عليهـا 
حارسًـا، فـإن تـرف مالكهـا فيهـا لا عقـاب عليـه)2(. وبأنه لا يسـوغ في 

)1( انظـر نقـض )22  ديسـمبر/1952م(،  المجموعـة السـابقة 1952م، س4، رقم 
105 ص 273. وفي هـذا الحكـم سـقط الحجـز لأن المتهـم قـام بالسـداد قبـل 
اليـوم المحـدد لبيـع المحجـوزات. وانظـر أيضًـا نقـض )12 فبرايـر/1963م(، 

المجموعـة السـابقة 1963م، س 14،  رقـم 28 ص 131. 
رقم 444 ص 670،  المرية، ج 5،  القانونية  القواعد  يونيه/1942م(، مجموعة  )أول  نقض    )2(
نقض )28 نوفمبر/ 1955م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1955م، س 6،  رقم 405 ص 

1381، نقض )20 يناير/ 1958م(، المجموعة السابقة  1958م، س 9، رقم 14 ص 60.
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تقريـر المسـؤولية الجنائيـة الأخـذ بنصـوص قانـون المرافعـات التـي تقي 
باعتبار الأشـياء محجـوزة بمجرد ذكرهـا بمحر الحجز أو بمبدأ الحراسـة 
المفترضـة المشـار إليهـا في المـادة 512 من هـذا القانـون، والتـي لم يأخذ بها 
الشـارع بشـأن الحجـز الإداري إلا في تاريـخ لاحق لتاريـخ التهمة بمقتضى 
القانـون رقـم 181 لسـنة 1951م، مـا دام القانـون الذي وقعـت الجريمة 
في ظلـه قـد أوجبت لانعقـاد الحجـز الإداري عناصر وشروطًـا مخصوصة، 
منهـا وجـوب تعيـن حـارس لحراسـة الأشـياء المحجـوزة. فـإذا كانـت 
الإجـراءات في الحجـز قـد وقفت عند تـرك الأشـياء المحجوزة في حراسـة 
المتهـم، عـلى الرغم مـن رفضـه الحراسـة، ولم يعن عليهـا حارسًـا آخر، أو 
يعهـد بهـا إلى أحـد رجـال الإدارة، فـإن الحجـز لا يكـون قائـاً قانونًا، ولا 
يمكـن والحالـة هـذه مسـاءلة المتهم عـن ترفه في الأشـياء المحجـوزة)1(.

ـ إن دفـع المتهـم بأنـه لم يعلـم باليـوم المحـدد لبيـع المحجـوزات يعـد دفعًـا 
ـا بانتفـاء أحـد أركان الجريمـة، وتطبيقًـا لذلك قي بأنـه إذا كان  جوهريًّ
الحـارس قـد دفع عن نفسـه تهمـة اختـاس المحجـوز، بأنه لم يكـن يعلم 
بيـوم البيـع، ومع ذلك أدانتـه المحكمة بمقولة أن هـذه الجريمة وقعت منه 
لمجـرد عـدم تقديمه المحجـوز للمحر في يـوم البيـع دون أن تثبت عليه 
كذبـه في دفاعـه، فـإن ذلك منهـا يكون قصـورًا يعيـب حكمهـا)2(. وبأنه 
يشـترط للعقـاب عـلى جريمة تبديـد المحجـوزات أن يكـون المتهـم عالًما 
علـاً حقيقيًّـا باليوم المحـدد للبيع، ثم يتعمـد عدم تقديـم المحجوزات في 
هـذا اليـوم بقصـد عرقلـة التنفيـذ. ومن ثم فـإن الدفـع بعدم العلـم بيوم 

)1( نقض)9 مايو/1961م(، المجموعة السابقة 1961م، س 12، رقم 106 ص561. 
)2( نقض )30  أكتوبر سنة 1944م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية، ج 6، رقم 

387 ص 525. 



127

البيـع يعـد من الدفـوع الموضوعيـة الجوهرية لما يسـتهدفه مـن نفي عنر 
مـن عنـاصر الجريمـة لا تقـوم دونـه، ويتعـن عـلى المحكمـة أن تتناولـه 

بالـرد، وإلا كان حكمها قـاصًرا)1(.
ـ وكذلـك الشـأن إذا دفـع المتهـم بأنـه كان مريضًـا في اليـوم المحـدد لبيـع 
المحجـوزات. ولـذا قـي بأنـه إذا كان يبـن مـن مطالعـة المفـردات التي 
أمـرت المحكمـة بضمهـا، ومن محر جلسـة المحاكمـة أمـام محكمة أول 
درجـة أن الحـاضر عـن الطاعـن، دفـع بأنـه كان مريضًـا في اليـوم المحدد 
لبيـع المحجـوزات، واسـتدل عـلى ذلـك بالشـهادة الطبيـة التـي قدمهـا 
والثابـت بهـا أنه مصـاب بانزلاق غـروفي بالفقرات القطنية تسـبب عنه 
شـلل بالسـاقن. وكان الثابـت أيضًـا مـن محـر التبديـد تغيـب الطاعن 
يـوم البيـع عن محـل تجارتـه الذي وقـع فيه الحجـز، وأن المحـر خاطب 
شـقيقه، فـإن دفـاع الطاعـن سـالف الذكر إنـا هو دفـاع جدي يشـهد له 
الواقـع ويسـانده في ظاهـر دعـواه، بل هـو دفاع جوهـري ينبنـي عليه إن 
صـح تغير وجـه الـرأي في الدعـوى لانتفـاء قصد عرقلـة التنفيـذ، وهو 
الركـن المعنـوي في الجريمة المسـندة إليه، مـا كان يتعن معه عـلى المحكمة 
تحقيقـه بلوغًـا إلى غايـة الأمر منـه أو الرد عليه بـا ينفيـه، وإذا كان الحكم 

)1( نقـض )21 مايـو/1962م(،  مجموعـة أحكام النقض المريـة 1962م، س 13، 
رقـم 120 ص 476، نقـض )20 مايو/ 1968م(، المجموعة السـابقة 1968م،  
س 19، رقـم 116 ص 585، نقض )10 نوفمبر/ 1969م(، المجموعة السـابقة 
1969م، س 20 رقـم 245 ص 1226، نقض )31 يناير/ 1971م(، المجموعة 
السـابقة 1971م،  س 22، رقـم 31 ص 122، نقـض )18 مـارس/ 1973م(، 
المجموعـة السـابقة 1973م،  س 24، رقـم 73 ص 337، نقـض )7 يونيـه/ 
1976م(، المجموعـة السـابقة 1976م، س 27، رقـم 138 ص 625، نقـض 
)6 فبرايـر/ 1977م(، المجموعـة السـابقة 1977م، س 28، رقـم 42 ص192. 
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المطعـون فيـه قـد اكتفى بتأييـد الحكـم الابتدائي لأسـبابه عـلى الرغم من 
ا عليـه، فإنه  قصـوره في اسـتظهار دفـاع الطاعـن المشـار إليه إيـرادًا له وردًّ

يكـون معيبًا بـا يسـتوجب نقضه)1(.
ـ إنَّ دفـع المتهـم بأنـه سـدد الدين قبل اليـوم المحـدد للبيع يُعد مـن الدفوع 
الجوهريـة التـي يتعـن على محكمـة الموضـوع أن تحققهـا أو أن تـرد عليها 
بأسـباب سـائغة؛ لأنـه يتجـه إلى نفي عنر أسـاس من عنـاصر الجريمة. 
وتطبيقًـا لذلـك قـي بأنـه إذا دفـع المتهـم بالتبديد بأنه سـدد قبـل تاريخ 
ا  التبديـد مـا يربـو على قيمـة المحجـوزات، فـإن هذا يكـون دفعًـا جوهريًّ
ينبغـي عـلى حكـم الإدانـة أن يعـرض لـه ويـرد عليـه، وإلا كان مشـوبًا 
بالقصـور الـذي يعيبـه بـا يبطلـه)2(. كـا قـي بأنـه إذا كان الحكـم قـد 
ل في الإدانـة بالتبديـد عـلى ما قاله مـن أن المتهم لم يسـدد كامـل المبلغ  عـوَّ
المحجـوز مـن أجلـه قبـل اليـوم المحـدد للبيـع، دون أن يعني بدفعـه بأنه 
عليهـا،  المحجـوز  الأشـياء  قيمـة  يبـن  أن  منـه، ودون  المطلـوب  سـدد 
منسـوبة إلى المبلـغ الـذي أوفـاه المتهـم قبل يـوم البيـع، فإن الحكـم يكون 

بالقصور)3(. مشـوبًا 
ا  ـ إنَّ دفـع المتهم بأن الأشـياء المحجوزة لم تختلس أو لم تبـدد يُعد دفعًا جوهريًّ
لمـا يسـتهدفه من نفـي عنر من عنـاصر الجريمـة. ولذلك قـي بأنه متى 

)1( نقـض )16 ينايـر/ 1980م(، مجموعة أحكام النقض المريـة 1980م، س21، 
رقـم 14 ص 68. وفي نفـس المعنـى نقـض )18ديسـمبر/ 1950م(، المجموعة 

السـابقة 1950م، س 2، رقـم 141 ص 378. 
)2( نقـض )13 مـارس/1967م(، المجموعـة السـابقة 1967م، س 18، رقـم 72 

ص390. 
)3( نقـض )19 نوفمبر/ 1962م(، المجموعة السـابقة 1962م،  س 13،  رقم 183 

ص 748.
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كان البـن من محـاضر جلسـات المحاكمـة أن الطاعن يدفع الاتهام المسـند 
إليـه ومـا يثره في طعنه مـن عدم تعيينه حارسًـا على المحجـوزات، أو عدم 
علمـه باليـوم المحـدد لبيعها لعـدم إعانه بـه، أو أنها لا تـزال موجودة ولم 
تبـدد، وكانـت هـذه الأمـور التي ينـازع فيهـا لا تعـدو دفوعًـا موضوعية 
كان يتعـن عليـه التمسـك بها أمـام محكمة الموضـوع؛ لأنها تتطلـب تحقيقًا 
ولا يسـوغ إثـارة الجـدل في شـأنها لأول مـرة أمـام محكمـة النقـض، فـإن 

النعـي عـلى الحكم في هـذا الخصـوص يكون غر سـديد)1(.
ـ إن دفـع المتهـم باختـاس أشـياء محجـوزة بأنـه غـر مكلـف بنقلهـا إلى 
السـوق التـي حـدد إجـراء البيع فيهـا هو مـن الدفـوع المهمة التـي يتعن 
عـلى المحكمـة أن تمحصهـا وتـرد عليهـا، فـإن هـي لم تفعل، فـإن حكمها 

يكـون قـاصًرا قصـورًا يعيبه ويسـتوجب نقضـه)2(.
ـ إذا دفـع المتهـم بتنـازل الحاجـز عن الحجز، وجـب على المحكمـة أن تحقق 
الدفـع وتسـتظهر تاريـخ التنـازل ومـا إذا كان سـابقًا عـلى اليـوم المحـدد 

للبيـع أو لاحقًـا لـه، وإلا كان حكمهـا قـاصًرا، ممـا يعيبه)3(.
ـ إذا دفـع المتهـم بالتبديـد بسـقوط الحجز واعتبـاره كأن لم يكـن طبقًا للادة 
605 مرافعـات؛ لأن الحاجـز لم يعلـن بمحـر الحجز والأمـر الصادر به 
إلى المحجـوز عليـه في ظـرف ثانيـة أيـام عـلى الأكثر مـن تاريـخ توقيعه، 
وكانـت المحكمـة لم تحقـق هـذا الدفـاع أو تـرد عليـه بـا يبرر رفضـه، مع 
أنـه دفـاع مهـم قـد يترتـب عـلى تحقيقـه ـ إن صـح ـ تغـر وجه الـرأي في 

)1( نقض )17 يناير/ 1972(، المجموعة السابقة 1972، س 23، رقم 24 ص 89. 
)2( نقض )21  ديسمبر/ 1954م(، المجموعة السابقة 1954م،  س 6، رقم 112 

ص 344.
)3( نقض  )9 يناير / 1962م(، المجموعة السابقة 1962م، س 13، رقم 8 ص 32. 
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الدعـوى، فـإن الحكم يكـون قاصًرا قصـورًا يعيبه بـا يسـتوجب نقضه)1(.
ـ إن دفـع المتهـم الـذي نيطـت بـه الحراسـة عـلى الرغـم مـن رفضهـا بأنـه 
غـر مديـن ولا حائـز هو مـن الدفـوع الجوهريـة التي يجب عـلى المحكمة 

تحقيقهـا والـرد عليهـا، وإلا كان حكمهـا بالإدانـة باطـاً)2(.
ـ إن دفـع المتهـم بعـدم صحـة مـا أثبـت بمحـر الحجـز أنـه كان موجودًا 
ا  وقـت الحجـز، وأن يطعـن بالتزويـد عـلى المحـر، يغـدو دفعًـا جوهريًّ
يترتـب عليـه لـو صـح أن يتغـر وجـه الـرأي في الدعـوى بـا كان ينبغي 
معـه عـلى المحكمـة تحقيقـه أو الرد عليه بـا يفنده، فـإن هـي لم تفعل، فإن 

حكمهـا يكون مشـوبًا بالقصـور)3(.
ـ إن الدفـع باعتبـار الحجـز كأن لم يكـن لعدم إتمـام البيع خال ثاثة أشـهر 
مـن تاريـخ توقيعه هـو من الدفـوع الجوهرية لما يسـتهدفه مـن نفي عنر 
أسـاس مـن عنـاصر الجريمـة، ويتعن عـلى محكمـة الموضـوع أن تحققها، 
أو تـرد عليهـا بأسـباب سـائغة، وإلا كان حكمها مشـوبًا بالقصـور الذي 
يعيبـه ويوجـب نقضـه)4(. كا قي بـأن المـادة 519 من قانـون المرافعات 
)تقابـل المـادة 375 / 1 الحاليـة( تنـص عـلى أن الحجز يعتـبر كأن لم يكن 
إذا لم يتـم البيـع خـال سـتة أشـهر من تاريـخ توقيعـه، فـإذا كان يبن من 
محـاضر الجلسـات أن الطاعـن دفـع أمـام المحكمـة الاسـتئنافية ببطـان 

يناير/ 1955م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1955م، س 6،  )1( نقض  )11 
رقم 148 ص 448.

 51 رقم   ،26 س  1975م،   السابقة  المجموعة  /1975م(،  )10مارس  نقض   )2(
ص229، نقض )28 يناير / 1981م(،  س 32، رقم 14 ص 219.

)3( نقض)25 أبريل / 1971(، المجموعة السابقة 1971،  س 22،  رقم 92 ص377. 
)4( نقض )14 يونيه / 1970م(، المجموعة السابقة 1970م، س 21، رقم 204 ص 868، 
نقض )7 مايو/ 1973م(، المجموعة السابقة 1973م، س 24، رقم 125 ص 614. 
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الحجـز، اسـتنادًا إلى هـذه المـادة؛ لأن البيـع لم يتـم خـال سـتة أشـهر من 
توقيـع الحجـز، وكان الحكـم قـد قـضى برفـض اسـتئنافه وبتأييـد الحكم 
المسـتأنف القـاضي بإدانتـه دون أن يشـر إلى هـذا الدفـاع، أو يـرد عليـه، 

فـإن الحكـم يكـون معيبًا لقصـوره)1(.
ـ إن دفـاع المتهـم بالاسـتناد إلى نـص المـادة 27 مـن القانـون رقـم 308 
لسـنة 1955م في شـأن الحجـز الإداري ـ المعدلـة بالقانون رقم 30 لسـنة 
1972م ـ والتـي تقـي بأن »يترتـب على رفع الدعـوى بالمنازعة في أصل 
المبالـغ المطلوبـة، أو في صحـة إجـراءات الحجـز، أو باسـترداد الأشـياء 

)1( نقـض )22 ديسـمبر/ 1952م(، المجموعـة السـابقة 1952م، س 4، رقم 105 
ص273. وياحـظ أن حكـم المـادة 1/375 مرافعـات التـي تعتـبر الحجز كأن 
لم يكـن إذا لم يتـم البيـع خـال ثاثة أشـهر مـن تاريخ توقيعـه لا يتعلـق بالنظام 
العـام، بـل هـو مقـرر لمصلحة المديـن، فـإذا نزل عـن التمسـك بسـقوط الحجز 
)صراحـة أو ضمناً( اعتـبر الحجز قائاً ومنتجًـا آثاره عماً بالمـادة 22 مرافعات. 
انظـر تطبيقًـا لذلك: نقـض )19مايـو/ 1959م(، المجموعة السـابقة  1959م، 
س 10، رقـم 124 ص558، نقـض )12 فبراير/1963م(، المجموعة السـابقة 
1963م، س 14،  رقـم 28 ص 131، نقـض )19 مايو / 1964م(، المجموعة 
السـابقة 1964م،  س 15، رقم 82 ص 421، نقض )30 ديسمبر/  1973م(، 
 4( نقـض    ،1283 ص   261 رقـم    ،24 س  1973م،  السـابقة   المجموعـة 

فبرايـر/1980م(، المجموعـة السـابقة، 1980م، س 31، رقـم 35 ص 172.
كـا ياحـظ أن مجـال الأخـذ بحكـم المـادة 1/375 مرافعـات مقصـور عـلى 
الحجـز القضائـي الـذي يوقع بالـروط التي نـص عليهـا القانـون، ولا يتعدى 
حكـم هـذه القاعدة إلى الحجـز الإداري الـذي نظمه الشـارع بتريعات خاصة. 
انظـر تطبيقًا لذلك: نقـض)28 نوفمبر/1955م(، المجموعة السـابقة 1955م، 
س 6، رقـم 405 ص 1381، نقـض )25 ديسـمبر / 1956م(،  المجموعـة 
السـابقة 1956م، س7 رقـم 362، نقـض )21 مايـو/1957م(، المجموعـة 

السـابقة  1957م، س 8، رقـم 147 ص 535.
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المحجـوزة، وقـف إجـراءات الحجـز والبيـع الإداريـن، وذلـك إلى أن 
ا؛ لأنـه يتجه إلى نفي عنر أسـاس  يفصـل نهائيًّـا في النـزاع«، يُعد جوهريًّ
مـن عنـاصر الجريمـة. وإذا كانـت المحكمـة لم تحقـق هـذا الدفـاع عـلى 
الرغـم مـن جوهريتـه التـي قد يتغـر بها وجـه الـرأي في الدعـوى فيا لو 
حقـق بلوغًـا إلى غايـة الأمر فيـه، وعـلى الرغم مـن جديته التي تشـهد لها 
الصـورة الرسـمية مـن صحيفـة الدعـوى المقدمة مـن الطاعـن، وأغفلته 
ا بـا يسـوغ إطراحه، فـإن حكمها  كليـة، فلـم تعـرض له إيـرادًا لـه أو ردًّ
ينطـوي عـلى إخـال بحـق الدفـاع، فضـاً عـن القصـور الـذي يعيبه با 

نقضـه)1(. يوجب 

المحكمـة  تلتـزم  كـا  الجوهـري  الدفـاع  في  يشـترط  عـام،  وبوجـه 
ا لا ينفـك مقدمه  بالالتفـات إليـه والـرد عليـه أن يكون مـع جوهريتـه جديًّ
عـن التمسـك بـه والإصرار عليـه، وأن يشـهد لـه الواقـع ويسـانده، أمـا 
إذا لم يـر عليـه وكان عاريًـا مـن دليلـه، فـإن المحكمـة تكـون في حـل من 
الالتفـات عنـه دون أن تتناولـه في حكمهـا، ولا يعتبر سـكوتها عنـه إخالًا 

بحـق الدفـاع ولا قصـورًا في حكمهـا.

ولما كان ذلك، وكان الطاعن لم ير أمام محكمة أول درجة على التمسك 
بدفاعـه الخاص بتزوير محر الحجز حتـى إقفال باب المرافعة أمامها، ولم يثر 
 هـذا الدفاع أمـام محكمة ثاني درجة، فإنه يُعد متنازلًا عنه ويضحي دفاعًا غر 
جـدي لم يقـدم دليلـه ولم يقصد به سـوى إثارة الشـبهة في أدلـة الثبوت التي 

)1( نقض )29 يوليو/1990م(، في الطعن رقم 15148 لسنة 59 قضائية مرية، 
نقض )13 أكتوبر/1991م(، في الطعن رقم 13788 لسنة 59 قضائية  مرية، 

مشار إليه لدى الألفي، 1998م، ص 68 وما بعدها. 
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اطمأنـت إليهـا المحكمـة، ليـس لـه مـن بعـد أن ينعـي عليهـا قعودهـا عن 
إجـراء لم يطلـب منها أو سـكوتها عـن الرد عليـه)1(، )2(.

ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أنـه إذا كانـت الجريمـة المطروحـة على 
المحكمـة الجنائيـة يحتـاج الفصـل فيهـا إلى تبيـان حكـم القانـون في مسـألة 
أوليـة يحكمهـا قانون المرافعـات ـ مثل الفصل في صفة الخصـوم في الدعوى 
المدنيـة التابعـة للدعوى الجنائيـة، والفصل في قيام الحجـز إذا ادعى المتهم في 
جريمـة تبديـد المحجـوزات بعدم قيامـه ـ فإنه يتعـن على المحكمـة الجنائية 
أن تفصـل في تلـك المسـألة متى كانـت لازمة للحكـم في الدعـوى الجنائية، 
ولا يجـوز لهـا أن توقـف الدعـوى انتظـارًا للفصـل فيها من محكمـة أخرى، 

فـإن هي فعلـت كان حكمهـا مخالفًـا للقانون.

مقارنة بين موقف القانون المصري والقانون الفرنسي

يتضـح لنا مما تقـدم أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء، سـواء في مر 
أو فرنسـا، عـلى اتفـاق بأنـه لا يشـترط لقيام جريمـة تبديد المحجـوزات أن 
يقـع الحجـز صحيحًا مسـتوفيًا لـكل الرائـط القانونيـة، بل يعاقـب المبدد 
ولـو كان الحجـز مشـوبًا بعيـب يبطله مـا دام القضـاء لم يحكـم ببطانه قبل 
وقـوع الاختـاس. ويعني ذلك أنـه إذا كانـت إجراءات الحجـز قد وقعت 
مخالفـة للقانـون بـا يترتـب عليـه بطانها، فـإن ذلـك لا يمنع مـن العقاب 
عـلى تبديـد المحجـوزات، والقـول بغر ذلـك يـؤدي إلى إفـات الجناة من 

)1( نقض)25  ديسمبر/1977م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1977م، س 28، 
ص 1073. 

 )2( انظـر في بيـان الـروط التـي يلـزم توافرهـا في الدفـع الجوهـري، حتـى تلتـزم 
المحكمـة ـ في حالـة رفضـه ـ الرد عليه في أسـباب حكمها. ما تقـدم ص99 من 

الكتاب. هذا 
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العقـاب، وضيـاع علـة التريـع في العقاب على هـذه الجريمة، وهـي كفالة 
الاحـترام الواجـب للحجـز، واحترام أوامـر السـلطة العامة التـي أوقعته، 
وفضـاً عـن حمايـة حقـوق مـن أوقع الحجـز لمصلحتـه. وبنـاءً عـلى ذلك، 
فـإذا دفـع المتهم بعـدم وجـود حجز في جريمـة تبديد أشـياء محجـوز عليها 
ـا، أو دفـع ببطـان الحجـز لعدم اسـتيفائه الشـكل  حجـزًا قضائيًّـا أو إداريًّ
القانـوني، فإنـه لا يجـوز وقـف الدعـوى الجنائيـة حتى يتـم الفصـل فيا إذا 
كان هنـاك حجـز فعـاً ولـو كان باطـاً مـادام مسـتوفيًا شـكله القانـوني 
وصـادرًا عـن موظـف عـام مختـص بإجرائـه، وحينئـذ يجـب عـلى المحكمة 
الجنائيـة الفصـل في هـذا الدفـع أو في هـذه المسـألة الأوليـة المتعلقـة بقانون 
المرافعـات متـى كانـت لازمـة للفصـل في الدعـوى الجنائية؛ عمـاً بقاعدة 

أن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفع.

1. 4. 4 المسائل المتصلة بالقانون الإداري

اسـتنادًا إلى عمـوم نـص المـادة 221 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة 
المـري، فإن المحكمـة الجنائية تختـص بنظر المسـائل الأوليـة الإدارية التي 
يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة، دون انتظـار الفصـل فيهـا من 
الجهـة الإداريـة ذات الاختصاص الأصـي، ما لم ينص القانـون على خاف 
ذلـك. ومـن أمثلة هـذه المسـائل، تحديد صفة الموظـف العـام أو اختصاصه 
بالعمـل الوظيفـي في جريمـة الرشـوة، وتحديـد صفـة المـال في جريمتـي 
الاختـاس والاسـتياء، وبيـان الجرائـم التي تقع مـن الموظف العـام أثناء 

تأديـة الوظيفة أو بسـببها:
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أولًا: تحديد صفة الموظف العام واختصاصه بالعمل الوظيفي في جريمة الرشوة

تطلـب المـرع المـري لوقـوع جريمـة الرشـوة )المـواد 103 ـ 105 
ـا بالعمـل أو الامتنـاع  ـا مختصًّ عقوبـات(، أن يكـون المرتـي موظفًـا عامًّ
المطلـوب منـه، أو معتقدًا خطـأً أو زعـاً بالاختصاص به. ولم يـرد في قانون 
العقوبـات تعريـف للموظـف العـام، فـا مفـر مـن الرجـوع إلى تعريفـه 
المسـتقر في القانـون الإداري باعتبـاره القانـون الأصـي في تنظيـم أحـكام 
موظفـي الدولـة. ويـراد به الشـخص الذي يقوم بصفـة قانونيـة بعمل دائم 
في خدمـة مرفـق عـام تديره الدولـة أو أحد الأشـخاص المعنويـة العامة عن 

طريـق الاسـتغال المبـاشر )الطـاوي، 1961م، ص569(.
وتطبيقًـا لذلـك قالـت محكمـة النقـض بـأن الموظـف العام هـو الذي 
أحـد  أو  الدولـة،  تديـره  عـام  مرفـق  خدمـة  في  دائـم  بعمـل  إليـه  يعهـد 
التنظيـم  يدخـل في  منصبًـا  العـام عـن طريـق شـغله  القانـون  أشـخاص 
الإداري لذلـك المرفـق)1(. وأنـه لكـي يكتسـب العاملـون في خدمـة مرفـق 
عـام صفـة الموظـف العـام يجـب أن يكـون المرفـق مـدارًا بمعرفـة الدولـة 
مـا  عـلى  العامـة،  المؤسسـات  وأن  المبـاشر)2(.  الاسـتغال  طريـق  عـن 
يبـن مـن قوانـن إصدارهـا، هـي مرافـق عامـة يديرهـا أحـد أشـخاص 
ـا أو زراعيًّـا أو صناعيًّـا أو ماليًّـا، ومـن ثـم فـإن  القانـون العـام اقتصاديًّ

)1( نقـض )15 فبرايـر/ 1966م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة،  س 17، رقم 
27 ص 152، نقض )2 فبراير/ 1976م(، المجموعة السـابقة 1976م،  س 27، 
رقـم 30 ص 152، )9 فبرايـر/ 1981م(، المجموعـة السـابقة 1981م، س 32، 
رقـم 21 ص 147، نقض )11 يناير/ 1984م(، المجموعة السـابقة 1984م، س 

35،  رقـم 6 ص 39.
)2( نقـض )25 أبريـل/ 1966م(، المجموعـة السـابقة 1966م، س 17، رقـم 89 

ص468، نقـض )9 فبرايـر/1981م(، السـابق الإشـارة إليـه.
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.)2( العامـن)1(،  المسـتخدمن  أو  الموظفـن  مـن  يعـدون  فيهـا  العاملـن 

ولم يشـأ المـرع أن يقف في جريمة الرشـوة عند تعريـف الموظف العام 
في القانـون الإداري، بـل إنـه تمشـيًا مـع الغايـة التي هـدف إليهـا في جريمة 
الرشـوة مـن حمايـة الأعـال التـي تتصـل بالمصلحـة العامـة مـن أن تكـون 
محـاًّ لتجـارة مـن يقومـون بهـا، نجـده قـد نـص في المـادة 111 مـن قانون 
العقوبـات عـلى فئـات كثـرة مـن الأشـخاص يُعـد أفرادهـا مـن الموظفن 
العامـن في تطبيـق نصـوص الرشـوة، وإن لم يكونـوا كذلك وفقًـا للمفهوم 
الإداري لفكـرة الموظـف العـام. وقـد نصت المـادة 111 سـالفة الذكر على 

أنـه »يعـد في حكـم الموظفـن في تطبيق نصـوص هـذا الفصل:
1 ـ المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 
2 ـ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبن أم معينن.
ون والحراس القضائيون.  3 ـ المحكمون أو الخبراء ووكاء النيابة المصَفُّ

)1( نقـض )6 مـارس/1967م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1967م، س 
18، رقـم 59 ص 299. وفي نفـس المعنـى، نقض )8 يونيـه/1970م(، المجموعة 
السـابقة 1970م، س 21، رقـم 201 ص 855. وقـد جـاء بـه »أن المؤسسـات 
العامـة هـي مرافق عامـة يديرهـا أحد أشـخاص القانـون العـام، ويُعـد العاملون 
فيهـا مـن الموظفـن أو المسـتخدمن العامـن، ومـن ثـم تشـملهم الحايـة الخاصـة 

التـي جـرى بهـا نـص المـادة 63 / 3 إجـراءات جنائية«. 
)2( وتطبيقًـا لذلـك قي بـأن الهيئة العامة للإصـاح الزراعي من أشـخاص القانون 
العـام، ومالهـا مـال عـام والعاملـون بهـا مـن الموظفـن العموميـن )نقـض 17 
فبرايـر/ 1969م(،  المجموعـة السـابقة   1969م، س 20،  رقـم 57 ص 261(. 
وكذلـك الشـأن بالنسـبة للعاملن بالمؤسسـة العامـة للمطاحن والمضـارب )نقض 
)12 ينايـر/ 1969م(، المجموعـة السـابقة 1969م، س 20، رقم 24 ص108(، 
والمؤسسـة العامة التعاونية والاسـتهاكية )نقض 14فبرايـر/1967م(، المجموعة 

السـابقة  1976م،  س 18،  رقـم 41 ص 209(. 
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4 ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة.

5 ـ أعضـاء مجالـس إدارة ومديـرو ومسـتخدمو المؤسسـات والـركات 
والجمعيـات والمنظات والمنشـآت إذا كانـت الدولة أو إحـدى الهيئات 
العامـة تسـهم في مالهـا بنصيـب مـا بأية صفـة كانـت«)1(، وهـذا النص 
يجـب أن يكمـل بالمادتـن 222، 298 مـن قانـون العقوبـات اللتـن 
جعلتـا لأطبـاء وشـهود الـزور ـ إذا توافـرت شروط معينـة ـ حكـم 

الموظفـن في تطبيـق نصـوص الرشـوة.
ا،  ولكـن لا يكفـي لقيـام جريمة الرشـوة أن يكـون الجاني موظفًـا عامًّ
ـا بالعمـل أو الامتنـاع الذي  أو مـن في حكمـه، وإنـا يلـزم أن يكـون مختصًّ
أخـذ أو قبـل أو طلـب العطيـة مـن أجلـه، أو أن يكون قـد زعـم، أو اعتقد 
خطـأً أنـه مختص بـه. وقد كان المـرع ـ قبل صـدور القانون رقم 69 لسـنة 
1953م ـ يحمـي بتجريـم الرشـوة العمـل الوظيفـي، ولذلـك كان يقـر 
العقـاب عـلى الموظف الـذي تنـاول عطيـة أو وعد بهـا مقابل القيـام بعمل 
داخـل في نطـاق اختصاصـه حقيقـة أو يمتنـع عنـه، وذلـك انطاقًـا مـن 
اعتبـار الرشـوة اتجارًا بأعـال الوظيفة. ويقصـد بأعال الوظيفـة، كل عمل 
يدخـل في الاختصـاص القانـوني للوظيفة التـي يتقلدها الموظـف. ويتحدد 
اختصـاص الموظـف بالعمـل طبقًـا للقوانـن أو اللوائـح أو أوامر رؤسـائه 
فيـا لهـم أن يكلفـوه بـه. فالقانـون لا يحتـم أن يكون تعيـن أعـال الوظيفة 
بمقتـضى قانـون أو لائحـة، وليـس في القانـون مـا يمنـع مـن أن يدخـل في 
أعـال الموظـف العمومـي كل عمـل يـرد عليه تكليـف صحيح صـادر من 

)1( والسـائد في الفقـه أن الموظـف الفعي )وهو كل مـن كان تعيينه باطـاً أو لم يصدر 
قـرار بتعيينـه ولكنه باشر فعـاً بعض اختصاصـات الدولة( تـسرى عليه نصوص 

الرشـوة إذا توافرت أركان الجريمة.
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رئيـس مختـص)1(. ويكفـي أن يصـدر للموظـف أمـر شـفوي مـن رئيسـه 
للقيـام بالعمل)2(. بـل من الجائز أن يحـدد الاختصاص بناء عـلى العرف)3(.

فلـا صـدر القانـون رقـم 69 لسـنة 1953 ـ بتعديـل أحكام الرشـوة 
ـ لم يقتـر التجريـم عـلى الاتجـار بأعـال الوظيفـة، وإنـا صـار يمتـد إلى 
الاسـتغال مـن حولهـا. ولذلك لم يعـد العقاب قـاصًرا عـلى الموظف الذي 
يقبـل العطيـة لأداء عمل وظيفي يختص بـه، وإنا تناوله أيضًـا ولو كان غر 
مختـص مـا دام قد زعـم لنفسـه الاختصاص. ثـم تدخل المرع مـرة أخرى 
فأضـاف بالقانـون رقـم 120 لسـنة 1962م حالـة اعتقـاد الموظـف خطـأ 
أن العمـل أو الامتنـاع يدخـل في أعـال وظيفتـه، وجعلهـا مسـاوية في قيام 

)1( نقـض )2 نوفمـبر/ 1954م(، مجموعـة أحكام النقض المريـة 1954م،  س 5، 
رقم 55 ص 162. 

)2( وقـي بأنـه إذا كان الحكـم قـد دلـل تدلياً سـائغًا عـلى أن عمل السـاعي يقتي 
الـتردد عـلى المـكان الـذي تحفـظ بـه ملفـات الممولـن للمعاونـة في تصفيفهـا وأنه 
يقـوم بنقـل الملفـات بنـاء عـلى طلـب موظفـي مأمورية الرائـب وهم رؤسـاؤه، 
فـإن التحـدي بانعـدام أحـد أركان جريمة الرشـوة يكـون على غر أسـاس )نقض 

20 ينايـر/ 1959م(، المجموعـة السـابقة  1959م، س 10 رقـم 15 ص55(. 
)3( وتطبيقًـا لذلـك قـي بأنـه إذا كان العمـل قـد جـرى في المحاكـم عـلى أن يقـوم 
الكتـاب الأول بأمـر رؤسـائهم بتحديـد الجلسـات حتـى ينتظـم العمـل في دوائـر 
المحاكـم المتعـددة، وحتـى تـوزع القضايـا على الجلسـات توزيعًـا عـادلًا، وكان لا 
تعـارض بـن مـا جـرى عليـه العمـل وبـن مـا أورده نـص المـادة 69 مـن قانـون 
المرافعـات، فـإن إدانـة المتهـم بجريمـة عـرض رشـوة عـلى كاتـب أول محكمـة 
للإخـال بواجبـات وظيفته بشـأن تحديـد الجلسـات ولم تقبل منه يكـون صحيحًا 
في القانـون )نقـض 7 أكتوبـر/ 1958، المجموعـة السـابقة 1958، س 9،  رقـم 

 .)779 ص   189
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جريمـة الرشـوة لحالتـي الاختصـاص الحقيقـي والزعم بالاختصـاص)1(. 
)المادتـن 103 مكـررًا و104 مكـررًا عقوبات(.

وتطبيقًـا لمـا تقـدم، قضـت محكمة النقـض بأن الشـارع قد اسـتحدث 
نـص المـادة 103 مكـررًا مـن قانـون العقوبـات بالتعديل المدخـل بالقانون 
رقـم 69 لسـنة 1953م )المعدلة أخرًا بالقانون رقم 120 لسـنة 1962م(، 
مسـتهدفًا بـه الـرب عـلى أيـدي العابثـن عـن طريـق التوسـع في مدلول 
الرشـوة وشـمولها من يسـتغل مـن الموظفـن العموميـن، والذيـن ألحقهم 
الشـارع بهـم، وظيفتـه للحصـول مـن ورائهـا عـلى فائـدة محرمـة ولـو كان 
ذلـك عـلى أسـاس الاختصـاص المزعـوم. ويكفي لمسـاءلة الجـاني على هذا 
الأسـاس أن يزعـم أن العمـل الـذي يطلـب الجعـل لأدائه يدخـل في أعال 
وظيفتـه. والزعـم هنـا هـو مطلـق القـول دون اشـتراط اقترانه بعنـاصر أو 
وسـائل احتياليـة، وكل مـا يطلـب في هـذا الصدد هـو صدور الزعـم فعاً 
مـن الموظـف دون أن يكـون لذلـك تأثـر في اعتقـاد المجنـي عليـه بهـذا 

الاختصـاص المزعـوم«)2(  )3(.

)1( ومـن البديهـي أن يلتـزم حكـم الإدانة بإثبات الاختصـاص حقيقيًّـا أو مزعومًا أو 
معتقـداً فيـه، وإلا كان قـاصًرا. انظـر: نقـض )17 نوفمـبر/ 1969م(، المجموعة 

السـابقة 1969م، س 20، رقـم 262 ص 1288. 
)2( نقـض )29 مـارس/1966م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1966م، س 
17، رقم 80 ص 406، نقض )أول يونيه/1980م( المجموعة السـابقة 1966م، 

س 32، رقـم 105 ص 594.
)3( بـل يتوافـر الزعـم بالاختصـاص، ولـو لم يفصـح عنـه الموظـف أو يـرح بـه، 
نطـاق  الـذي لا يدخـل في  بالعمـل  للقيـام  اسـتعداده  الموظـف  إبـداء  إذ يكفـي 
اختصاصـه، لأن ذلـك السـلوك منه يفيـد ضمناً زعمـه ذلك الاختصـاص )نقض 
16 أكتوبـر/ 1967(، المجموعـة السـابقة 1967، س 18، رقـم 200 ص 986، 
نقـض )6 ينايـر/  1969(، المجموعـة السـابقة 1969 س 20، رقـم  28 ص 33(. 



140

كـا قضـت بأنه يسـتفاد من الجمع بن نـص المادتـن 103 و103 مكررًا 
المعدلـة بالقانـون رقـم 120 لسـنة 1962م مـن قانـون العقوبـات، في ظاهـر 
لفظهـا وواضـح عبارتها أن جريمة الرشـوة تتحقق في جانـب الموظف أو من 
في حكمـه متـى قبـل أو طلـب أو أخـذ وعـدًا أو عطيـة لأداء عمل مـن أعال 
ـا. كا تتحقـق الجريمة أيضًا في شـأنه ولو خـرج العمل  الوظيفـة ولـو كان حقًّ
عـن دائـرة وظيفتـه بـرط أن يعتقـد الموظـف خطـأ أنـه مـن أعـال الوظيفة 
أو يزعـم ذلـك كذبًـا، مـا دلالته أن الشـارع سـوى في نطـاق جريمة الرشـوة 
بـا اسـتنه في نصوصـه التـي اسـتحدثها بـن ارتشـاء الموظـف وبـن احتيالـه 
باسـتغال الثقـة التـي تفرضهـا الوظيفـة فيه، وذلك عـن طريق الاتجـار فيها، 
وأن الشـارع قـدر أن الموظـف لا يقل اسـتحقاقًا للعقاب حن يتجـر في أعال 
الوظيفـة، عـلى أسـاس موهـوم عنـه حن يتجـر فيها على أسـاس مـن الواقع، 
وبـرف النظـر عـن اعتقـاد المجني عليـه فيا زعم الموظـف أو اعتقـد؛ إذ هو 

حينئـذ يجمـع بن إثمـن، همـا الاحتيال والارتشـاء)1(.
وبديهـي اشـتراط أن تتوافر صفـة الموظف العـام واختصاصـه بالعمل 
الوظيفـي وقـت ارتكابه الركن المادي لجريمة الرشـوة )وقـت طلب الفائدة 
أو أخذهـا أو قبـول الوعـد بهـا(. وهـذا الاشـتراط يُعـد تطبيقًـا للقواعـد 
العامـة التـي تجعـل العبرة في تحديد مـا إذا كانـت أركان الجريمـة متوافرة أم 

غـر متوافـرة بوقت ارتـكان النشـاط الإجرامي)2(.

)1( نقـض)21 نوفمـبر/ 1966م(، المجموعة السـابقة 1966م،  س 17، رقم 212 
ص 1128 6، نقـض )ينايـر/ 1969م(، المجموعـة السـابقة 1969م، س 20، 
رقـم 8 ص 33، نقـض )12 يونيـه/ 1967م(، المجموعـة السـابقة 1967م، س 

18 رقـم 162 ص 802. 
)2( وقـد قـضى بنـاء عـلى ذلك بأن تمسـك الطاعـن في دفاعه بـأن صفة الموظـف العام 
=قـد انحـسرت عنـه قبل وقـوع الفعـل وإصراره أن الأمـر لم يقتر على مجـرد وقفه 
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ثانيًا: تحديد صفة المال في جريمتي الاختلاس والاستيلاء
يقصـد بالمـال العـام المال الـذي تملكـه الدولـة أو الأشـخاص المعنوية 
العامـة. والمرجع في تحديد ذلـك إلى قواعد القانـون الإداري. وعلى القاضي 
الجنائـي أن يرجع إليهـا ويطبقها وفق ذات مفهومها في هـذا القانون. ولكن 
المـرع قـد توسـع في تحديـد مدلـول المـال العـام في جرائـم اختـاس المال 
العـام والعـدوان عليه والغدر، الـواردة في البـاب الرابع من الكتـاب الثاني 
مـن قانـون العقوبـات )المـواد 112ـ 119 مكـررًا(. فنصـت المـادة 119 
مـن قانـون العقوبـات ـ المضافـة بالقانون رقـم 63 لسـنة 1975م ـ على أنه 
»يقصـد بالأمـوال العامـة في تطبيـق أحـكام هـذا البـاب مـا يكـون كلـه أو 

بعضـه مملـوكًا لإحـدى الجهات الآتيـة أو خاضعـا لإشرافهـا أو إدارتها:
أ ـ الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

ب ـ الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
ج ـ الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

د ـ النقابات والاتحادات.
هـ ـ المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

و ـ الجمعيات التعاونية.

ـا في خصوص تهمة  عـن العمـل بل تعـداه إلى فصله مـن وظيفته، يُعـد دفاعًا جوهريًّ
الاختـاس المسـندة إليه لمساسـه بصحـة التكييـف القانـوني للوقائع التي أسـند إليه 
ارتكابهـا في تاريـخ لاحـق يوجـب عـلى المحكمة إجـراء تحقيـق من جانبها تسـتجلى 
بـه حقيقـة الأمـر. فـإذا أغفـل الحكـم تحقيـق هـذا الدفـع والـرد عليـه كان قـاصًرا 
)نقـض 27 نوفمـبر/ 1967م، المجموعـة السـابقة، 1967م، س 18، رقـم 243 

 .)1158 ص 
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ز ـ الـركات والجمعيـات والوحـدات الاقتصادية والمنشـآت التي تسـهم 
فيهـا إحـدى الجهات المنصـوص عليهـا في الفقرات السـابقة.

ح ـ أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة«.
ويتضـح مـن هـذا النـص أن المرع قد توسـع في مدلـول المـال العام، 
ـا أن يكـون مملوكًا كلـه أو بعضـه للدولة  فلـم يقتـر عـلى اعتبار المـال عامًّ
أو الأشـخاص المعنويـة العامـة، وإنـا أدخل فيه أيضًـا ما يكون مملـوكًا كله 
أو بعضـه للنقابـات والاتحـادات، والمؤسسـات والجمعيـات الخاصـة ذات 
النفـع العـام، والجمعيـات التعاونيـة، والـركات والجمعيات، ومـا إليها، 
التـي تسـهم فيهـا إحدى هـذه الجهـات. كـا يتضح مـن ناحية أخـرى، أنه 
ى بـن ملكيـة الدولـة ـ أو إحـدى الهيئـات التـي عينهـا النـص ـ للال  سـوَّ

وبـن إشرافها عليـه وإدارتهـا له.
وموضـوع جريمـة اختاس الموظـف المال الذي يحوزه بسـبب وظيفته 
المنصـوص عليهـا في المـادة 112 مـن قانـون العقوبـات، يجـب أن يكـون 
»أمـوالًا أو أوراقًـا أو غرهـا وجـدت في حيـازة الموظف بسـبب وظيفته«.

وياحـظ في هـذا الصدد أن المـرع لم يتطلـب أن يكون المال مـن الأموال 
العامـة في المعنـى الـذي حددتـه المـادة 119 من قانـون العقوبات، فيسـتوي أن 
ا مملـوكًا لأفـراد. لأن العبرة  ا أو مـالًا خاصًّ يكـون موضـوع الجريمـة مـالًا عامًّ
هـي بتسـليم المـال إلى الموظـف ووجـوده في حيازته بسـبب وظيفتـه)1(. وتقول 
محكمـة النقـض في ذلك »الأمـوال المعاقب على اختاسـها بمقتـضى المادة 112 

)1( وعـلى ذلـك يُعـد مسـؤولًا عـن جريمـة الاختـاس المنصـوص عليهـا في المـادة 
112 عقوبـات، موظـف قلـم تمغـة المصوغات الذي يختلس شـيئًا مـن المصوغات 
التي يسـلمها إليـه الصياغ لإجـراء عملية »الشيشـني«؛ لأن هـذه المصوغات، وإن 
كانـت مملوكـة لأفـراد، إلا أن الموظـف قـد تسـلمها بسـبب وظيفتـه )نقـض 26 
سـبتمبر/  1918م(،  المجموعـة الرسـمية المريـة 1918م، س 20، رقـم 39(. 
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مـن قانـون العقوبات، يسـتوي فيها أن تكـون أمرية أو غر أمريـة، وإنا الذي 
يهـم هـو أن تكـون سـلمت للمأمـور المختـص بمقتـضى وظيفتـه«)1( وتقـول 
كذلـك: »مـن المقـرر أن جناية الاختـاس المنصـوص عليها في المـادة 112 من 
قانـون العقوبات تتحقق متـى كان اليء المختلس مسـلاً إلى الموظف العمومي 
أو مـن في حكمـه طبقًـا للادتـن 111 و119 من ذلك القانون بسـبب وظيفته، 
ـا مملوكًا  ـا مملـوكًا للدولـة، أو مـالًا خاصًّ يسـتوي في ذلـك أن يكـون مـالًا عامًّ
لأفـراد؛ لأن العـبرة هـي بتسـليم المـال للجـاني ووجـوده في عهدتـه بسـبب 
وظيفتـه«)2( وأن »الجريمـة المنصـوص عليهـا في المادة 112 عقوبـات لا تتحقق 
إلا إذا كان تسـليم المـال المختلـس مـن مقتضيات العمل ويدخـل في اختصاص 
المتهـم الوظيفـي، اسـتنادًا إلى نظـام مقـرر أو أمـر إداري صـادر ممـن يملكـه أو 
ا، أو  ا مـن القوانـن واللوائـح، ويسـتوي في ذلك أن يكـون المـال أمريًّ مسـتمدًّ
مملـوكًا لأحـد الأفراد؛ لأن العبرة هي بتسـليم المـال للجاني ووجـوده في عهدته 
بسـبب وظيفتـه«)3(. وقـد قضـت تطبيقًا لذلـك بأنـه إذا كان المتهم وهو يشـغل 
وظيفـة سـكرتر نيابـة تسـلم بحكـم وظيفتـه وبصفتـه كاتبًـا للتحقيـق الـذي 
يجـري في جنايـة، مـن المحقـق المـادة المخـدرة لتحريزهـا فاختلسـها، فـإن هـذا 

)1( نقض )31 مارس/ 1941م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1941م، ج 5،  
رقم 240 ص 434.

)2( نقض )14 يونيه/  1984م( مجموعة أحكام النقض  المرية 1984م، س35، 
رقم 132 ص 585، نقض )17 فبراير/ 1969م(، المجموعة السابقة 1969م، 
السابقة  المجموعة  أبريل/1957م(،   15( نقض   ،261 ص   57 رقم   ،20 س 

1957م، س 8، قم 114 ص 418. 
)3( نقـض )5 مـارس/ 1972م(، المجموعـة السـابقة 1972م، س 23، رقـم 67 
ص286، نقـض )11 نوفمبر/ 1968م(، المجموعة السـابقة 1968م، س 19، 

رقـم 193 ص 961. 
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الفعـل يتحقـق فيـه مظهـران قانونيـان: جنايـة اختـاس حـرز المـادة المخدرة، 
وجنايـة إحـراز المخـدر في غر الأحـوال التـي بينها القانـون)1(.

أمـا موضـوع جريمـة الاسـتياء بغـر حـق على مـال عـام المنصوص 
عليهـا في المـادة 113 مـن قانـون العقوبـات، فيشـترط فيـه أن يكـون مـالًا 
ـا في المدلـول الـذي حددتـه المـادة 119 مـن قانـون العقوبـات، أو أن  عامًّ
ـا تحـت يـد إحـدى الجهـات المنصـوص عليهـا في المـادة  يكـون مـالًا خاصًّ

119 مـن قانـون العقوبـات.
ويقصـد بالمـال العـام ـ كـا سـلف القـول ـ مـا يكـون مملـوكًا كلـه أو 
بعضـه لإحدى الجهـات التي حددتها المادة 119 السـابق بيانهـا، أو خاضعًا 
لإشرافهـا وإدارتهـا، ولا يعتـبر المال مملوكًا لإحـدى الجهات المبينـة في المادة 
119 السـابق بيانهـا إلا إذا كان قد آل إليها بسـبب صحيـح ناقل للملك)2(.
)1( نقض )12 يناير/1960م(، المجموعة السابقة 1960م، س11، رقم 9 ص49. 

ملك  في  المال  وجود  تقتي  الاستياء  جناية  »إن  ذلك:  في  النقض  محكمة  وقالت   )2(
الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 113 ع عنرًا من عناصر ذمتها المالية، 
ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر 
ا كان الوصف الذي يصدق عليه قد دخل في ملك الجهة إلا إذا كان قد آل  المال أيًّ
إليها بسبب صحيح ناقل للملك. ومن ثم فإن ملكية الدولة وما في حكمها للال 
يونيه/  فيه« )نقض،  22  المنازعة  أمره وخاصة عند  أن تحسم  المحكمة  يجب على 
1970م(، المجموعة السابقة 1970م، س 21، رقم 218 ص 928، نقض 11 
السابقة، 1968م، س 19، رقم 190 ص 950،  المجموعة  نوفمبر / 1968م، 
نقض )24 نوفمبر/ 1975م(، المجموعة السابقة، 1975م، س 26، رقم 169 
ص 765(. وقضت كذلك »بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبن صفة الطاعن 
وكونه موظفًا عامًا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه، وكون هذا 
المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح، مع أنه من الواجب طبقاً للادة 310 
من قانون الإجراءات الجنائية أن يبن الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة با تتوافر 
به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، فإن الحكم يكون معيبًا با يبطله« )نقض 30 
أكتوبر/ 1967م(، المجموعة السابقة 1967م،  س 18، رقم 216 ص 1055(. 



145

أمـا المال الخـاص، فيقصد به ما يكـون مملوكًا لفرد أو لشـخص معنوي 
خـاص، ولكنـه موجـود ـ وقت الاسـتياء عليـه ـ تحت يد إحـدى الجهات 
المنصـوص عليهـا في المادة 119 سـالفة الذكـر. وفي هذه الحالـة يكفي مطلق 
حيـازة المال دون اشـتراط ملكيتـه أو الإشراف عليه أو إدارتـه. وقد ضربت 
للـادة 113 عقوبـات مثـالًا لهـذه الحالـة: »موظـف  المذكـرة الإيضاحيـة 
البنـك الذي يسـتولي عـلى مجوهرات فرد مـن الأفـراد مودعة خزانـة بالبنك 
ومؤجـرة لهـذا الفـرد، حـن لا يكون أمـر هـذه الخزانة معهـودًا بـه إلى ذلك 
الموظـف، وإلا توافـرت أركان جنايـة الاختـاس«. ولا يشـترط أن يكـون 
المـال محـل الجريمـة من قبيل النقـود، فقد يكـون أوراقًا أو أمتعـة أو أي شيء 

آخـر ذي قيمـة، سـواء أكانـت ماديـة أم معنوية، كبـرة أو ضئيلة.
كـا لا يشـترط المـرع أن يكون المـال محل الجريمـة موجـودًا في حيازة 
الموظف بسـبب وظيفتـه)1(، وإلا قامت بفعلـه جناية الاختـاس طبقًا للادة 
112 عقوبـات. كذلـك لا يشـترط المرع أن تكون وظيفـة الجاني قد يسرت 
له سـبيل الاسـتياء على المال. ولهذا قي بأنه يكفي لتأثيم اسـتياء الموظف 
عـلى مـال مملـوك للدولة باعتبـاره جناية عـلى مجرد توافـر صفـة العمومية في 

)1( وقالـت محكمـة النقـض في ذلك بأنه »لا يشـترط لقيـام جناية الاسـتياء بغر حق 
عـلى مـال الدولة المنصـوص عليهـا في المـادة 113 من قانـون العقوبـات المعدلة 
بالقانـون رقـم 69 لسـنة 1953م. صفات خاصـة في الموظف العمومـي، كالتي 
اشـترطتها المـادة 112 مـن قانـون العقوبـات، ولا أن يكـون المـال قد سـلم إليه 
بسـبب وظيفتـه، بـل يكفـي أن يكـون الجـاني موظفًـا عموميًّـا أو مـن في حكمه 
طبقـاً للادتـن 111 و 119 مـن القانون سـالف الذكـر، وأن يكون المـال الذي 
اسـتولى عليـه بغر حق مملـوكًا للدولة«  نقـض، )2 مايـو/ 1961م(، المجموعة 
السـابقة، س 12، رقـم 98 ص 528، نقـض )30 ينايـر/ 1967م(، المجموعة 
السـابقة 1967م، س 18،  رقـم 18 ص 101،  نقض )24 نوفمبر/ 1975م(، 

المجموعـة السـابقة 1975م،  س 26، رقـم 169 ص 764(. 
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الجـاني وكونـه موظفًـا عامًا أو مـن في حكمه برف النظر عـن الاختصاص 
الـذي يخوله الاتصـال بالمال موضوع الاسـتياء)1(. فسرقـة موظف عمومي 
للتيـار الكهربائـي الـذي تنتجـه إدارة الغـاز والكهربـاء يعتـبر اسـتياء على 

أمـوال عامة منطويًـا تحت المـادة 113 عقوبات)2(.

ثالثًا: بيان الجرائم التي تقع من الموظف العام في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
مـن المقـرر أن الجريمـة التـي تقـع مـن الموظـف العـام في أثنـاء تأديـة 
الوظيفـة أو بسـببها تُعـد من المسـائل الأوليـة الإدارية التي يختـص القاضي 
الجنائـي بنظرهـا، متـى كانـت لازمة للفصـل في الدعـوى الجنائيـة المنظورة 
الموظـف  التـي وقعـت مـن  تربـط الجريمـة  توافـر صلـة  أمامـه. فيجـب 
بالوظيفـة، أي يجـب أن تتوافـر بـن الجريمـة والوظيفـة، إمـا صلـة زمنيـة 
بـأن تكـون الجريمـة قـد وقعـت في أثنـاء تأديـة الوظيفـة، وإما صلة سـببية 
بـأن تكـون الجريمة قـد ارتكبت بسـبب هذه الوظيفـة، وبـترك تقدير مدى 

توافـر إحـدى هاتـن الصلتـن لقـاضي الموضوع.
وهـذه الجرائم التـي يرتكبها الموظف في أثنـاء تأدية الوظيفة أو بسـببها 
لا تقـع تحـت حـر. ومـن أهـم أمثلتهـا، جريمة اختـاس الموظـف العام 
المـال الذي يحوزه بسـبب وظيفته )انظر المـادة 112 من قانـون العقوبات(. 
جريمـة  لقيـام  وظيفتـه  بسـبب  الموظـف  حيـازة  في  المـال  وجـود  فـرط 
الاختـاس المنصـوص عليهـا في المـادة 112 سـالفة الذكـر، يقصـد بـه أن 
يكـون مـن مقتضيـات الوظيفـة أو مـن خصائصهـا وجـود المـال في حيازة 
الموظـف، فـا يشـترط إذَِن أن يكـون المـال قـد سـلم إلى الموظـف تسـلياً 
ـا، بـل يصـح أن يكون قـد أخذه هـو، ما دامـت مقتضيـات وظيفته قد  ماديًّ

)1( نقض )12 يونيه/ 1967م(، المجموعة السابقة 1967م،  س 18، رقم 162 ص802. 
)2( نقض 2)يونيه/ 1959م(، المجموعة السابقة 1959م، س 10، رقم 136 ص616.
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دعـت إلى وجـود المـال بن يـدي الموظف عـلى صورة مـا. فالمهـم أن يكون 
وجـود المـال المختلس في حيـازة الموظف مـن مقتضيات العمـل ويدخل في 
اختصـاص المتهـم الوظيفي اسـتنادًا إلى نظام مقرر أو أمـر إداري صادر ممن 

يملكـه أو مسـتمدًا مـن القوانـن واللوائح)1(.

وتطبيقًـا لذلـك قُيَِ بأنـه لانطبـاق المادة 112 مـن قانـون العقوبات 
ينبغـي أن تكـون الأمـوال قد سـلمت للموظـف المختص بسـبب وظيفته، 
فـإذا كلـف مديـر المطبعـة الأمريـة أحـد الموظفـن فيهـا بتحصيـل ثمـن 
الأشـياء التـي تبيعهـا المطبعـة، وقام هـذا الموظف بـا كلف به، ثـم اختلس 
بعـض الأموال التـي حصلها، فإنه يسـتحق العقـاب طبقًا للـادة المذكورة؛ 
وذلـك لأن الأمـوال التـي اختلسـها ـ عموميـة كانـت أو خصوصيـة ـ لم 

تسـلم إليـه إلا بسـبب وظيفته)2(.

ومـن هـذه الأمثلة أيضًـا جريمة تزويـر المحـررات الرسـمية التي تقع 
مـن موظف عـام في أثناء تأدية وظيفته )انظر المادتـن 211، 213 من قانون 
العقوبـات(. فـرط وقوع التزويـر في أثناء تأديـة الوظيفة، يقصـد به وقوع 
التزويـر في أثنـاء أداء عمل الوظيفـة وفي أحد البيانات التـي يختص الموظف 

1960م،  المريـة  النقـض  أحـكام  مجموعـة  1960م(،  مـارس/   8( نقـض   )1(
س، 11، رقـم 46 ص 224، نقـض )2ينايـر/ 1962م(، المجموعـة السـابقة 
1962م، س13، ص 23، نقـض )11 نوفمـبر/ 1968م(، المجموعـة السـابقة 
1968م، س19، رقـم 193 ص 961، نقـض )5 مارس/ 1972م(، المجموعة 

السـابقة 1972م، س 23، رقـم 67 ص 286. 
)2( نقض )31 مارس/ 1946م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1946م،  ج 5،  
رقم 24 ص 434، 435، وانظر في نفس المعنى، نقض )14 نوفمبر/ 1966م(  
مجموعة أحكام النقض  المرية، 1966م، س 17، رقم 207 ص 1104، نقض 
)4 نوفمبر/ 1968م(، المجموعة السابقة 1968م، س 19، رقم 186 ص 930. 
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بتحريرهـا. وهـذا الـرط منصوص عليـه صراحة في المادتـن 211 و213 
ع سـالفتي الذكـر، وهو لا يثـر صعوبة بالنسـبة للتزوير المعنـوي الذي يقع 
مـن الموظـف العـام؛ لأن هـذا النـوع مـن التزوير لا يتصـور وقوعـه إلا في 
أثنـاء تدويـن المحـرر بواسـطة الموظـف، وفي حـدود اختصاصـه، وهـو ما 
لا يكـون إلا في أثنـاء تأديـة وظيفتـه. ويسـأل الموظـف العام في هـذه الحالة 
بوصفـه فاعـاً أصليًّـا للتزويـر، أمـا غـر الموظف العـام فا يمكـن أن يقع 
منـه تزويـر معنـوي في محـرر رسـمي، وإنـا يصـح أن يكـون شريـكًا فيـه، 
فتوقـع عليـه ذات العقوبة المقـررة لجريمة الموظـف، عماً بالقواعـد العامة 
في المسـاهمة الجنائيـة )المـواد 40، 41، 213 عقوبات(. أما بالنسـبة للتزوير 
المـادي الواقـع من الموظـف العام في المحرر الرسـمي، فـإن الوضع مختلف؛ 
نظـرًا لأن هـذا النـوع مـن التزويـر، كا يقـع من الموظـف المختـص بتدوين 
المحـرر، قـد يقـع مـن غـره، والغالـب أن يكـون وقوعـه لاحقًا عـلى كتابة 
المحـرر. وعـلى ذلـك يمكـن القـول بـأن شرط ارتـكاب التزوير المـادي في 
أثنـاء تأديـة الموظـف وظيفته، يتحقـق كلا كان وجـود المحرر بـن يديه من 

مقتضيـات هـذه الوظيفـة، وسـواء أكان بعد ذلـك مختصًا بتحريـره أم لا. 
وعـلى هـذا النحـو يُعد مثـاً مرتكبًـا لتزوير مـادي في محرر رسـمي في 
أثنـاء تأديـة وظيفتـه، المحـر الـذي يتسـلم صـورة تنفيذية لحكـم فيدخل 
ـا لصالـح المحكـوم لـه، والموظـف بالأرشـيف المختص  عليهـا تغيـرًا ماديًّ
بتلقـي المراسـات متـى زور في شيء منهـا، وكاتب المحكمة الـذي يصطنع 

محـر جلسـة سـابقة بدلًا مـن المحـر الذي مزقـه)1(.
ويتضـح شرط ارتـكاب التزويـر مـن الموظـف في أثنـاء تأديـة وظيفته 

)1( نقـض  )أول نوفمـبر/ 1958م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1958م، 
رقـم 222 ص 902.  س9، 
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مـن مقارنـة المـادة 211 ع الخاصـة بالتزويـر المـادي بالمـادة 213 ع الخاصة 
بالتزويـر المعنـوي، إذ بينـا اقتـرت الأولى عـلى اشـتراط وقـوع التزويـر 
في أثنـاء تأديـة الموظـف وظيفتـه، اشـترطت الثانية أن يقـع التزويـر في بيان 

يختـص الموظـف بتحريـره. وعـلى هـذا الـرأي جمهـرة الفقهاء في مـر)1(.

بتقديـر  الجنائيـة  المحكمـة  اختصـاص  مـدى   5  .1
الفرديـة  الإداريـة  والقـرارات  اللوائـح  شرعيـة 
الجنائيـة الدعـوى  في  الفصـل  عليهـا  يتوقـف  التـي 
يثـور التسـاؤل في هذا الصدد عـا إذا كان اختصـاص المحكمة الجنائية 
يمتـد ليشـمل تقديـر شرعيـة القـرارات الإداريـة )سـواء أكانـت لوائح أم 
قـرارات فرديـة(، والتـي تُعـد مصـدرًا للتجريم والعقـاب، أو التـي تدخل 
ضمـن عنـاصر الجريمـة، طالما يتوقـف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية.

وسـوف نتنـاول الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل من خـال بيـان موقف 
القانـون المـري، والقانـون الفرنـي، وذلـك على النحـو الآتي:

1. 5. 1 موقف القانون المصري
مـن المقـرر با خـاف أن مسـألة مراقبـة شرعيـة اللوائـح والقرارات 
الإداريـة الفرديـة تدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة طالمـا يتوقـف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة. فتقـوم المحكمـة ببحـث قانونيـة أو 
شرعيـة اللوائـح أو القرارات الإدارية التي هي أسـاس الفصـل في الدعوى 
الجنائيـة. فـإذا اتضـح للمحكمة عـدم شرعيـة الائحـة لمخالفتهـا للقانون 

)1( انظر مؤلفات فقه قانون العقوبات ـ القسم الخاص. 
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امتنعـت عـن تطبيقها فقـط)1(، دون أن يمتد ذلـك إلى إلغائهـا، الذي يكون 
لمجلـس الدولـة وحـده دون غـره، طبقًـا لنـص المـادة العـاشرة مـن قانون 

مجلـس الدولة رقـم 47 لسـنة 1972م.

ويذهـب الفقـه في تبريـر ذلـك إلى أن القضاء ملـزم بتطبيـق القانون في 
الوقـت نفسـه الذي يلتـزم فيه بتطبيق الائحـة، فإذا تبن لـه أن ثمة تعارضًا 
بـن القانون مـن ناحية وبن الائحة مـن ناحية أخرى، فـإن عليه أن يرجح 
 النـص الأعـلى مرتبـة، ويعني ذلـك تغليب نـص القانون على نـص الائحة 

)مصطفى، 1983م؛ عبد الستار، 1992 م؛ الحلو، 2004م(.

وبنـاء عـلى مـا تقـدم، تقـرر محكمـة النقـض أنـه عنـد التعارض بـن نصن 
أحدهمـا وارد في القانـون، والآخـر في لائحتـه التنفيذية، فإن النـص الأول يكون 
هـو الواجـب التطبيق باعتباره أصـاً لائحة)2(. كـا تقرر بأنه لا يصـح الاعتداد 
بالتعليـات في مقـام تطبيـق القانـون)3(. وكذلك الشـأن إذا كان للقـاضي الجنائي 

)1( وقـد اسـتقر قضـاء محكمـة النقـض عـلى أن المـادة 18 مـن قانـون نظـام القضـاء 
القضائيـة(، والتـي تخـرج مـن ولايـة  السـلطة  قانـون  المـادة 17 مـن  )تقابـل 
المحاكـم وقـف تنفيـذ الأمـر الإداري أو تأويلـه أو إلغـاءه، إنـا تشـر إلى الأمـر 
الإداري الفـردي دون الأمـر الإداري العـام؛ إذ لا شـبهة في أن عـلى المحاكم قبل 
أن تطبـق لائحـة مـن اللوائح أن تسـتوثق مـن مروعيتهـا ومطابقتهـا للقانون، 
فـإن بـدا لها ما يعيبهـا في هذا الخصـوص كان عليها أن تمتنع عـن تطبيقها،  نقض 
مـدني،  )2 ينايـر / 1955م(، طعـن رقـم 49 سـنة 25 قضائيـة مريـة، نقض 
)10 مـارس/ 1955م(،  طعـن رقـم 299 سـنة 22 قضائية مرية، مشـار إليه  

لـدى الدقدوقـي، 1987م، ص 114، 115(. 
)2( نقض )17  مايو/ 1965م(، مجموعة أحكام النقض المرية،  س 16، رقم 95 ص 
471، نقض )31 مايو/ 1966م(، المجموعة السابقة 1965م، س 17، ص 425.
السابقة 1967م، س 18، رقم 232  )3( نقض )20 نوفمبر/ 1967م(، المجموعة 

ص 1113.
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أن يراقـب التريـع نفسـه إذا مـا تعـارض مـع الدسـتور، أي يمتنـع عـن تطبيق 
التريـع إذا كان متعارضًـا مـع الدسـتور بوصـف الدسـتور هـو الأداة القانونية 
نقـض 15 سـبتمبر/ 1993م،  السـابق، ص 1027؛  المرجـع  العليا.)مهـدي، 

مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1993م، س 44، رقـم 110 ص 703(.

فـأولى منـه أن يكون لـه مراقبة القرار الصـادر من مجلس الشـعب بالمخالفة لأداة 
قانونيـة أعـلى منه، وهـي لائحة المجلس )مهدي، المرجع السـابق، الموضع السـابق(.

ومـن المقـرر في هذا الصـدد أن القـاضي الجنائي يملك حـق البحث في 
شرعيـة اللوائـح الإدارية التي تكـون مصدرًا للتجريـم؛ إذ تنص المادة 380 
مـن قانون العقوبـات على أن »من خالـف أحكام اللوائح العامـة أو المحلية 
الصـادرة مـن جهـات الإدارة العامـة أو المحلية يجـازى بالعقوبـات المقررة 
في تلـك اللوائـح بـرط ألا تزيـد على خمسـن جنيهًـا«. فإن كانـت العقوبة 
المقـررة في اللوائـح زائـدة عـن هـذه الحدود وجـب حتـاً إنزالها إليهـا. فإذا 
كانـت الائحـة لا تنـص على عقوبـة ما، يجازى مـن يخالـف أحكامها بدفع 

غرامـة لا تزيد على خمسـة وعريـن جنيها)1(.
وهـذا النص المذكور يـرح للقاضي الجنائـي بأن يتدخـل في عنر الجزاء 
الـذي تتضمنه كل لائحـة من جانبن: تعديلـه، وتكميله. فمن جانـب التعديل: 
عندمـا يطلب مـن القاضي الجنائـي الحكم بالعقـاب المنصوص عليـه في الائحة 
عـلى المتهـم بمخالفـة أحكامهـا. فـإن القـاضي بموجـب المـادة 380 عقوبـات 
يسـتطيع بـل مـن واجبـه أن يراقـب صحـة عنـر الجـزاء المنصـوص عليـه في 
الائحـة. فـإذا وجـده متجـاوزًا للحد التريعـي المقـرر للعقوبـة، لا يمتنع عن 
تطبيـق العقـاب ولكنه يعدل نـوع ومقدار العقوبـة المعن في الائحـة إلى الحدود 

مكرراً  العدد 44  الرسمية  الجريدة  ـ  لسنة 1981م  رقم 169  بالقانون  مستبدلة   )1(
الصادر في 4 نوفمبر سنة 1981م.
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المعينـة في النـص التريعـي. ومن جانـب التكميـل: عندما تصـدر لائحة ضبط 
دون أن تنـص عـلى عقوبـة المخالـف لأحكامهـا، فـإن القـاضي الجنائـي يضيف 
إليهـا العقوبـة المقـررة في المـادة 380 عقوبـات عند تطبيقهـا أمامـه )الدقدوقي، 

المرجع السـابق، ص 111(.
إذن للقـاضي الجنائي دور إيجابي في تعين عنر الجزاء للعمل الائحي 
الـذي يطبق أحكامه في حـدود الدعوى التي يفصل فيهـا. وهذا الدور يبدو 
نتيجـة لازمة لمهمـة تطبيق القاضي الجنائـي للقانون وحده الـذي يخضع له، 
وليـس لتقديـر الائحـة للقانون. ومن هذا المدخل تمسـك القـاضي الجنائي 
بولايـة الفصل في كل المسـائل الازمـة للحكم بالعقـاب الجنائي على مخالفة 
اللوائـح. وبعبـارة أخـرى فـإن القـاضي الجنائـي يراجـع صحـة الائحـة 
للقانـون فيـا يتعلـق بعنـر الجـزاء، وابتـداء مـن هـذه الفكـرة يتحقق من 
 صحـة مطابقـة عناصر الائحـة المختلفة للقانـون ليحكم بالعقـاب الجنائي 

)الدقدوقي، المرجع السابق، ص112(.
وفضـاً عـن ذلـك، فـإن القـاضي الجنائـي يملـك حـق البحـث في شرعية 
ـا لوقـوع الجريمـة، كـا  القـرارات الإداريـة الفرديـة التـي تكـون شرطًـا ضروريًّ
إذا دفـع متهـم باختـاس المـال المسـلم إليـه بسـبب وظيفتـه وفقًـا للـادة 112 
مـن قانـون العقوبـات ببطـان قـرار تكليفـه، أو إذا دفـع المتهم بالإهمـال في أداء 
الوظيفة بسـبب سـوء اسـتعال السـلطة المـؤدي إلى الإضرار بالمال العـام ببطان 
الإهمـال  جريمـة  بشـأن  وذلـك  الأعـال،  مـن  بنـوع  بتكليفـه  الإداري  الأمـر 
المنصـوص عليهـا في المـادة 116 مكـررًا مـن قانـون العقوبـات )سرور، المرجـع 

السـابق؛ القهوجـي، المرجـع السـابق(.

وخاصـة القـول إن من سـلطة القاضي الجنائـي أن يبسـط رقابته على 
شرعيـة اللوائـح الإدارية التي تكـون مصدرًا للتجريـم )م 380 عقوبات(. 
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وكذلـك الشـأن بالنسـبة للقـرارات الإداريـة الفرديـة التـي تكـون شرطًـا 
ـا لوقـوع الجريمـة، ويتوقـف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية. ضروريًّ

1. 5. 2 موقف القانون الفرنسي
إن سـلطة المحكمـة الجنائية للتصـدي لبحث شرعية القـرارات الإدارية 
بنوعيهـا التنظيميـة والفرديـة، والتـي تُعـد مصـدرًا للتجريـم والعقـاب في 
بعـض المخالفـات، قـد تناولهـا نـص صريـح في قانـون العقوبـات الفرنـي 
القديـم، وهـو نـص المـادة 471 ـ فقـرة 15 )الصـادرة في 28 أبريـل سـنة 
1832م(، وهـي تعاقـب بالغرامـة مـن 100 فرنـكًا إلى 600 فرنـك كل من 
 »règlements légalement fait« الموضوعـة  المروعـة  اللوائـح  يخالـف 
 règlements« بواسـطة السـلطة الإداريـة، واللوائـح أو القـرارات المعلنـة
ou arrêtés publiées« بواسـطة السـلطة البلديـة. وقد أصبحـت هذه المادة 
سـالفة الذكـر حاليًّـا المـادة 26 فقـرة 15 عقوبـات، وهـي تعاقـب بالغرامـة 
مـن 20 فرنـكًا إلى 150 فرنـك، كل من يخالـف المراسـيم واللوائح المروعة 
الموضوعـة بواسـطة السـلطة الإداريـة، أو القرارات المعلنة بواسـطة السـلطة 
البلديـة. واضـح أن هـذا النـص قـد اعـترف للقـاضي الجنائـي بحـق تقديـر 
شرعيـة القـرارات الإداريـة، مـن أجـل الحكـم بالعقـاب الجنائـي في حالـة 

مخالفتهـا دون تمييـز بـن القـرارات الائحيـة والقـرارات الفردية.
ولما صدر قانون العقوبات الجديد لسـنة 1994م، قد تناول هذه المسألة 
في المـادة 610 ـ فقـرة 5، وهـي تعاقـب بالغرامة التي يصل أقـصى مقدار لها 
إلى 250 فرنـكًا عـلى مخالفة المراسـيم واللوائح، وقـرارات الضبط الإداري. 
ويكـون لمحكمـة المخالفـات سـلطة تقديـر شرعيـة اللوائـح، والتـي ينص 
 عـلى العقاب في حالـة مخالفتها، ويتوقـف عليها الفصل في الدعـوى الجنائية 

.)Stefani, levasseur et Bouloc, op. cit, P. 439(
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وتطبيقًـا لمـا تقـدم، قضـت محكمـة النقـض الفرنسـية بأنـه مـن المقرر 
أن للمحكمـة الجنائيـة سـلطة تقديـر شرعيـة اللوائـح الإدارية التـي تكون 
مصـدرًا للتجريـم والعقـاب. وليس هناك تعـارض بن هذه السـلطة ومبدأ 
الفصل بن السـلطات. فـإذا رأت المحكمة عدم شرعيـة الائحة أو مخالفتها 
للقانـون، فإنهـا تقـي بـبراءة المتهـم دون أن تقـي ببطان الائحـة. وقد 

طبقـت هـذه القاعدة عـلى المراسـيم التنظيمية)1(.

كـا ذهبـت محكمـة النقـض إلى الاعـتراف بحـق المحكمـة الجنائيـة في 
مراقبـة شرعيـة اللوائـح أو القـرارات الإدارية الفرديـة طالما يتوقـف عليها 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، طبقًـا لقاعـدة اختصـاص القـاضي الجنائـي 
بالفصـل في كافـة المسـائل الازمـة للحكـم في الدعـوى الجنائيـة حتى ولو 

كانـت إداريـة)2(، )3(.

(1) Cass. Crim.22 fève.1939,S. paris.1940.1.1.note Mestre;.Robert,op.
cit.no 106. 

(2)   Cass. Crim. 24 mars 1949,D.H.paris.1949,221;29 nov.1951,Bull.
Crim. paris 1951,no 322;  (orscheidt, 1981. p. 303).

)3( ومـــع ذلـك اعتـبرت محكمة النقـض ـ في بعض أحكامهـا ـ الدفع بعـدم شرعية 
اللوائـح الإداريـة d»illègalitè règlements administratifs"  exception دفعًا 
فرعيًّـا سـابقًا عـلى الفصـل في الدعـوى، مما يتطلـب إيقافهـا حتى تصـدر المحكمة 

المختصـة حكمهـا في شرعية النصـوص محل المخالفـة. انظر: 
Cass.Crim.23 fève.1901,S. paris 1905.1.150.
كا قضت بأن المحاكم الجنائية التي تنظر الدعاوي الناشئة عن جرائم تنظيم 
الصيد النهري يجب أن توقف الفصل فيها لحن أن يفصل القضاء الإداري في 

شرعية المرسوم الذي يحدد مناطق الصيد النهري. انظر:
 Cass. Crim.21 nov.1957,Bull.Crim. paris 1957,.no748;5dec.1957
ibid. ,no 807.
  Cass. Crim 23mars 1928.S.paris.1929.1.355.
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بـل قررت محكمـة النقض أنـه يتعن عـلى المحكمة الجنائيـة أن تفرض 
رقابتهـا عـلى شرعيـة الائحة إذا مـا دفع الخصـم ببطانهـا، والتعرض لهذا 
الدفـع والـرد عليـه في حكمهـا، ويعتـبر سـكوتها عنه إخـالًا بحـق الدفاع 

.)Pelletier,1953. p. 45( .)2( ،)1(يعيـب حكمهـا

ومـع ذلك قضـت بعض أحكام محكمـة النقض أنه يتعـن على القاضي 
الجنائـي أن يمتنع عـن تطبيق العقوبة المنصوص عليهـا في الأمر الإداري إذا 
اتضـح لـه أنـه غـر مسـتكمل لرائطـه القانونية، بل لـه أن يقـي ببطان 

الائحـة كلهـا أو نص معـن فيها إذا تبـن له مخالفتـه للقانون)3(.

ومـن جهة أخـرى، فقد توسـعت محكمة النقض في تفسـر المـادة 26ـ 
فقـرة 15 عقوبـات )والتي أصبحت المـادة 610 ـ فقـرة 5 عقوبات جديد( 
بحيـث تشـمل ـ فضـاً عـن ما تنـص عليـه هذه المـادة مـن لوائـح إدارية ـ 
المراسـيم المتعلقـة بنظام الصحافـة)4(، واللوائح الإدارية العامة)5( والمراسـيم 

بقوانـن التـي لم يصدق عليهـا بعد))(.

ومـع ذلـك، ذهبـت محكمـة تنـازع القوانـن إلى التفرقة بـن القرارات 
الإداريـة التنظيميـة )اللوائـح( والقـرارات الإداريـة الفرديـة. فبالنسـبة إلى 
اللوائـح الإداريـة يختـص القـاضي الجنائـي بتقديـر شرعيتهـا، بينـا يمتنـع 

(1) Cass. Crim 16 mai 1934,D.H. paris 1934.366.
(2) Cass.crim.12 Janv. 1939,D.H paris.1939.166 

Cass.Crim.23 mars 1928,S. paris.1929.1.355.
(3) Cass.crim 23 mars 1928 ,S. paris.1929.1.355.
(4) Cass..Crim.2 févr.1935,G.p. paris.1935.1.62.
(5) Cass.crim.26 avri. 1951,D.paris.1951.601.
(6) Cass.Crim.28 Juill. 1939,Bull.Crim. paris 1939 ,no 3190. 
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عليـه ذلـك إذا مـا تعلـق الأمـر بقـرار إداري فـردي أو غـر لائحي.

وقـد جـاء في هـذا الحكـم أنـه »يترتـب عـلى طبيعـة المهمـة المكلـف 
ـا بكافـة المسـائل التـي تتعلـق بتطبيق  بهـا القـاضي الجنائـي أن يكـون مختصًّ
العقوبـات. ولهـذا يختـص ليـس فقـط بتفسـر اللوائـح الإداريـة، ولكـن 
بتقدير شرعيتها كذلك. سـواء أكانت أساسًـا للتجريم، أم تمسـك بها المتهم 
كوسـيلة دفـاع؛ وذلـك لأن اختصاص القـاضي الجنائي لا يعـرف التحديد 
في هـذا المجـال، إلا بالنسـبة لتقديـر القـرارات الإداريـة غـر الائحية التي 
Juil-( .)1( تيختـص بهـا القضـاء الإداري وفقًـا لمبدأ الفصـل بـن السـلطا

..)let,1951; Homont, 1951
ويؤيـد الـرأي السـائد في الفقـه مذهـب محكمـة التنـازع سـالف الذكـر، 
ويقـرر أن تقديـر شرعيـة اللوائـح الإدارية التـي تدخل ضمن عنـاصر الجريمة 
لا تُعـد مسـألة فرعيـة أمـام المحكمـة الجنائيـة، وإنـا مسـألة أوليـة تدخـل في 
اختصاصهـا تبعًـا لاختصـاص القـاضي الجنائي بالفصـل في جميع المسـائل التي 
يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة. بعكس تقديـر شرعيـة القرارات 
الإداريـة الفرديـة، فإنهـا تُعد مسـألة فرعية لا تختـص المحكمة الجنائيـة بالفصل 
فيهـا، وإنـا يلزمهـا وقـف الدعـوى الجنائية لحـن الفصـل في هذه المسألــة من 
 Donniedieu op. cit.; Merle et( .جهـة الاختصاص، أي القضـاء الإداري

.)Vitu, op. cit.; escande, 1992

)1( وكذلك ذهبت محكمة التنازع ـ في بعض أحكامها القديمة ـ إلى التفرقة بن القرار 
فتعترف  اللوائح،  وبن  مروعيته  ومراقبة  تفسره  فترفض  الفردي،  الإداري 
لهذه  أساسًا  المحكمة  هذه  وتتخذ  مروعيتها،  ومراقبة  تفسرها  بحق  لنفسها 
التفرقة، سلطة القاضي في تفسر القانون، وهي هنا تلجأ إلى المعيار الموضوعي في 

تشبيه الائحة بالقانون. راجع:
Trib.Conflis,  26 Juillet  « affaire septfonds , S. paris1993.3.49.  
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ولكـن تذهـب محكمـة النقـض ـ خافًـا لما ذهبـت إليـه محكمـة التنازع 
ـ إلى أن القـرار الإداري الفـردي يتسـاوى مـع الائحـة في الخضـوع لرقابة 
القـاضي الجنائـي عندما يكـون المطلوب من هـذا الأخر أن يحكـم بالعقاب 
قاعـدة  الفـردي  الإداري  القـرار  يسـتخدم  عندمـا  أي  مخالفتـه،  حالـة  في 
للدعـوى الجنائيـة)1( كـا تقـرر محكمـة النقـض السـاح للقـاضي الجنائـي 
 exces de« بتقديـر شرعيـة القـرار الإداري الفـردي إذا توافر تجاوز سـلطة
أن  أو   ،»détournement de pouvoir« اغتصـاب سـلطة  أو   »pouvoir

هـذا القـرار لم تكـن تقتضيـه المصلحـة العامة والنظـام)2(.
وينبغـي أن ياحـظ أن واضعـي قانـون العقوبـات الجديد، قـد قدموا 
حـاًّ يتنـاول هذه المسـألة الدقيقة، وذلـك في المـادة 111ـ فقـرة 5 منه التي 
تنـص عـلى أن »تختص المحاكـم الجنائية بتفسـر القـرارات الإدارية، سـواء 
التنظيميـة أو الفرديـة، وتقديـر شرعيتها مـا دام هذا الأمر لازمًـا للفصل في 
الدعـوى الجنائيـة المطروحـة عليهـا«. وبذلـك تبنـى المـرع الفرني الحل 
الـذي قالـت به محكمـة النقـض، وهو امتـداد اختصـاص القـاضي الجنائي 
إلى رقابـة شرعيـة اللوائـح والقـرارات الإداريـة الفرديـة متـى كانـت هـذه 
القـرارات الإداريـة بنوعيهـا لازمـة للفصـل في الدعـوى الجنائيـة. ومن ثم 
 illegalite de I,« يكـون عـلى المتهم إذا مـا دفع بعـدم شرعيـة قـرار إداري
acte administratif«، فـإن هـذا الدفـع يكـون جائـزًا قبوله قبـل النظر في 

Avant toute défenses au fond.Stefani, le- »أي دفـاع في الموضـوع. 
.»vasseur et Bouloc, op. cit. ; Tsevas, 1994

(1) Cas, crim.14 nov. 1963,D. paris 1963.265.
(2) Cass. Crim.21 déc. 1961, D. paris 1962.103; 5 oct. 1966, Gaz.

pal. paris1967.1.6;24 nov.1982.Bull. Crim.paris 1982,  no268 
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وخاصـة القـول إن القاعـدة هـي أن المحكمـة الجنائيـة تختـص بتقديـر 
شرعيـة القـرارات الإدارية، سـواء أكانـت لائحيـة أم فردية، والتـي ينص على 
العقـاب في حالـة مخالفتهـا، مـا لم يوجـد نـص صريـح يخرج هـذه المسـألة من 
اختصاصهـا ويلزمهـا بوقـف الدعـوى الجنائيـة لحـن الفصـل في هذه المسـألة 
 Pellertier,(.الإداري القضـاء  جهـة  أي  الاختصـاص  صاحبـة  الجهـة  مـن 

.)thèse precitée, p. 57

ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أن المحكمـة الجنائيـة تختـص بفـرض 
رقابتهـا عـلى شرعيـة القـرارات الإدارية، سـواء أكانـت لوائـح أم قرارات 
إداريـة فردية، وسـواء أكانت أساسًـا للتجريم أو تمسـك المتهم بها كوسـيلة 
هـذا  ويـبرر  الجنائيـة.  الدعـوى  في  الفصـل  عليهـا  يتوقـف  طالمـا  دفـاع، 
الاختصـاص بمبـدأ الاختصاص الشـامل للقـاضي الجنائي الـذي مقتضاه 
أن يختـص هـذا القـاضي دون غـره بتقديـر كل عنـاصر الجريمـة والفصـل 
في جميـع المسـائل حتـى الإداريـة التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى 
الجنائيـة. ومـع ذلـك يخـرج مـن اختصاص القـاضي الجنائـي مسـألة تقدير 
شرعيـة قـرار إداري غـر لائحي إذا كان هـذا القرار لم يتضمن نصًـا عقابيًّا. 
وحينئـذ يتعـن عـلى القـاضي وقف الدعـوى الجنائيـة لحن الفصـل في هذه 

المسـألة من جهـة القضـاء الإداري.
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2. إجراءات نظر المسائل الأولية التي تختص 
المحكمة بالفصل فيها وحجية أحكامها

مـن المقـرر با خـاف أن المحكمـة الجنائية تلتـزم بالفصل في جميع المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائية ـ سـواء كانـت متصلة بـأركان الجريمة أم  بـروط التجريم 
ـ التـي تثـور في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل فيها. ولا 
يجـوز لهـا أن تتخـلى باختيارها عـن اختصاص قرره المـرع لها. ولهذا فـإذا أمرت 
بإيقـاف الدعـوى ريثا تفصل محكمة أخـرى في تلك المسـائل، كان حكمها مخالفًا 
للقانـون. ومـن جهـة أخرى، فـإن جميـع المسـائل التي يتوقـف عليهـا الفصل في 
الدعـوى الجنائيـة ذات طبيعـة غـر جنائيـة؛ إذ قـد تكـون مدنيـة ـ وهـي الغالب 
عمـاً ـ أو تجاريـة، أو مرافعـات مدنيـة، أو إداريـة، وغرهـا، ولهـذا ألـزم المرع 
المحاكـم الجنائيـة ـ خروجًـا عـلى مبـدأ حريـة اقتنـاع القـاضي الجنائـي ـ برورة 

اتبـاع طـرق الإثبات المقـررة في القانـون الخاص بتلـك المسـائل )م 225 إ. ج(.
وتقتـي دراسـة هـذا الفصـل تقسـيمه إلى مبحثـن: سـنبن في الأول 
إلـزام المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة التـي 
يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة. وسـنتحدث في الثـاني عـن 
التـزام المحكمـة الجنائية بـأن تتبع طرق الإثبـات المقـررة في القانون الخاص 

بالمسـائل الأوليـة غـر الجنائية.

2. 1 إلـزام المحكمة الجنائية بالفصل في المسـائل الأولية 
الجنائية غر 

إن قاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل غـر 
الجنائيـة التي يتوقـف عليها الحكم في الدعـوى الجنائية إلزاميـة. وهذه القاعدة 
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ـ كـا قلنـا مـرارًا ـ تناولهـا القانـون الإجرائي المـري صراحة في المـادة 221، 
وكذلـك القانـون الإجرائـي الفرنـي في المـادة 384.وفيا يي تفصيـل ذلك.

2. 1. 1 موقف القانون المصري
هنـا سـنبن الطابـع الوجـوبي لقاعـدة اختصـاص المحكمـة الجنائيـة 
بالفصـل في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في 

الدعـوى الجنائيـة، ثـم نتحـدث عـن جـزاء مخالفـة هـذه القاعـدة.

الطابـع الوجـوبي لقاعـدة اختصـاص المحكمة الجنائيـة بالفصل في المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائية

تختـص المحكمـة الجنائية ـ تطبيقًـا للقاعدة العامـة التي وضعتهـا المادة 221 
إ. ج ـ بالفصـل بصفـة تبعية في جميع المسـائل التي يتوقف عليهـا الحكم في الدعوى 
الجنائيـة، ولـو كانـت هـذه المسـائل ليسـت أصاً مـن اختصاصهـا، كا لـو كانت 
مـن المسـائل المدنية أو التجاريـة أو من مسـائل المرافعات.. إلخ كا سـلف القول.
غـر  المسـائل  في  بالفصـل  الجنائيـة  المحكمـة  لاختصـاص  ويشـترط 
الجنائيـة التـي تعـرض لهـا، أن يكـون حكمهـا في الدعـوى الجنائيـة متوقفًا 
عـلى تعـرف حكـم القانـون فيهـا، وأن لا يتعـدى نظرهـا لتلـك المسـائل 

الحـدود الازمـة للقضـاء في الدعـوى الجنائيـة)1(.

)1( وقـد صاغـت محكمـة النقـض هـذا المبـدأ في قولهـا »للمحكمـة الجنائيـة وهـي تقي في 
الدعـوى أن تفصـل في المسـائل المدنيـة كافـة في الحـدود الازمـة للقضـاء في الدعـوى 
العموميـة. فـإذا كانـت محكمـة الجنـح وهي تبحـث في أمر مصـادرة المركب الـذي نقل 
فيـه المخـدر قـد تصـدت لبحـث ملكيتهـا وتعـرف مالكهـا ومبلـغ اتصالـه بالجريمـة، 
القواعـد  مجموعـة  )ديسـمبر/1942م(،    7( نقـض  حقهـا...«.  مـن  يكـون  فذلـك 
=القانونيـة المريـة 1942م، ج 6، رقـم 34 ص 50، ونفـس المعنـى، نقـض )16 مايـو/ . 
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والـرأي متفق على أن اختصـاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسـائل 
غـر الجنائية التـي يتوقف عليهـا الحكم في الدعـوى الجنائية يكـون وجوبيًّا 
ـا. فليـس لهـا أن تتخلى عنـه وتوقف النظـر في الدعـوى الأصلية،  لا جوازيًّ

حتـى يفصـل في تلك المسـائل بمعرفـة الجهات المختصـة بنظرها.

جزاء مخالفة هذه القاعدة:
فـإذا حـدث أن قامـت المحكمـة الجنائيـة ـ بـدلًا مـن أن تفصـل بنفسـها 
في المسـألة غـر الجنائيـة ـ بوقف نظـر الدعـوى الجنائيـة انتظارًا للحكـم الذي 
يصـدر في تلـك المسـألة مـن المحكمـة المختصـة بنظرهـا أصـاً، فـإن حكمها 
يكـون مخالفًـا للقانون؛ لأنهـا بذلك تتخلى عـن اختصاص قرره القانـون لها)1(. 
لذلـك قُـيِ بـأن تختـص المحكمـة الجنائيـة بموجـب المـادة 221 إجـراءات 
جنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى 
الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا ما لم ينـص القانون على خـاف ذلـك، دون أن تتقيد 
بالأحـكام المدنيـة التـي صـدرت أو تعلـق قضاءهـا عـلى ما عسـاه يصـدر من 
أحكام بشـأن نـزاع مدني قائم عـلى موضوع الجريمـة. ومن ثم فإنـه كان متعيناً 

 =    1967م(، مجموعـة أحـكام النقـض  المريـة 1967م، س 18، رقـم 130 ص667، 
نقـض )4مايـو/ 1980م(، المجموعـة السـابقة 1980م، س 31،  رقـم 108، ص565 
)1( والظاهـر مـن تقريـر لجنة الشـيوخ عن المـواد 457 ـ 461 من مـروع اللجنة أن 
ـا، فقد كانت  اختصـاص المحاكـم الجنائيـة بالفصل في هذه المسـائل ليـس جوازيًّ
المـادة 252 مـن مـروع الحكومـة تجيـز للمحكمـة الجنائيـة أن تحكـم بإيقـاف 
الدعـوى وتحديـد أجـل للفصـل في المسـألة المدنيـة، وقـد اسـتبدلت بهـذه المادة 
221، وجـاء في تقريـر اللجنـة أن الفصـل في هـذه المسـألة هـو مـن اختصـاص 
المحكمـة الجنائية نفسـها، ويجـب عليها الفصل فيهـا. وينبني على هـذا أن الحكم 
بالإيقـاف يكـون معيبًـا، إذ تتخـلى به المحكمـة الجنائية عـن اختصاصهـا. انظر: 

)محمـود، المرجع السـابق، ص369(.
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عـلى المحكمة وقـد تبينت لـزوم الفصل في ملكيـة الأرض محل النـزاع للقضاء 
في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا أن تتصدى بنفسـها لبحـث عناصر هذه 
الملكيـة والفصـل فيها. فإن استشـكل الأمر عليها أو اسـتعصى اسـتعانت بأهل 
الخـبرة ومـا تجريـه هي مـن تحقيقـات ضروريـة حتى ينكشـف لها وجـه الحق، 

أمـا وهـي لم تفعـل، فـإن حكمها يكـون معيبًـا يسـتوجب نقضه)1(.

كـا قي بأن تختـص المحكمة الجنائيـة بموجب المـادة 221 من قانون 
الإجـراءات الجنائيـة بالفصل في جميـع المسـائل المدنية الفرعيـة التي يتوقف 
عليهـا الحكـم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها. ولمـا كان البت في صورية 
الحوالـة يتوقف عليـه ـ في خصوص الدعوى المطروحـة ـ الفصل في جريمة 
التبديـد، فإن الاختصاص في شـأنها ينعقـد للمحكمة الجنائيـة، وإذا خالف 
الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظر، فإنه يكـون قد أخطـأ في تطبيـق القانون با 

يسـتوجب نقضه بالنسـبة للدعـوى المدنية المرفوع عنهـا الطعن)2(.

وقـي أيضًـا بأنـه لا يحـق لمحكمـة الموضـوع أن تفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة التـي هي أسـاس الدعـوى المدنية دون أن تسـتنفذ وسـائل التحقيق 
الممكنـة، ولا ينبغـي عليها أن تتخـلى عن واجبها هذا بمقولـة أن الأمر يحتاج 
إلى إجـراءات وتحقيقـات يضيـق عنها نطـاق الدعـوى، فإن نطـاق الدعوى 
الجنائيـة لا يمكـن أن يضيـق أبـدًا عـن تحقيـق موضوعهـا للفصـل فيها على 
أسـاس التحقيـق الـذي يتـم)3(. وبـأن القاضي في المـواد الجنائيـة غر مكلف 

)1( نقض )14 أبريل/ 1983م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1983م، س 34، 
رقم 109 ص 561، نقض )25 أكتوبر/ 1966م(، المجموعة السابقة 1966م، 

س 17، ص 1019.
)2( نقض )28 نوفمبر/ 1966م(، المجموعة السابقة 1966م،  س 17، ص 1149. 
)3( نقض )8 مارس/ 1948م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1948م، ج 7،  ص523.
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بانتظـار حكـم تصدره محكمة أخـرى فيا عدا المسـائل الفرعيـة التي يوجب 
عليـه القانـون ذلـك فيهـا. وإذن فليـس عليـه أن يوقف الفصـل في الدعوى 
العموميـة إلى أن يقـضى مـن المحكمة المدنيـة في النزاع القائم بـن المتهم وبن 

المجنـي عليه حـول البيـع المقامة الدعـوى على المتهـم بسرقة مشـارطته)1(.

2. 1. 2 موقف القانون الفرنسي
جـرى المـرع الفرني عـلى نفس الخطـة التـي اتبعها المـرع المري 
في شـأن اختصـاص القـاضي الجنائي بالفصل في جميع المسـائل غـر الجنائية 
»questions extra - pénaux« التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة المرفوعـة أمامـه. وقـد نص على هـذه القاعـدة صراحة ـ كـا قدمنا 
ـ في المـادة 384 مـن قانـون الإجراءات الجنائيـة، والتي تقـي باختصاص 
المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في المسـائل والدفـوع التـي تثـور في أثنـاء نظـر 
الدعـوى العموميـة ويتوقـف عليهـا الحكـم في هـذه الدعـوى، مـا لم ينص 

القانـون عـلى غر ذلـك، أو كانـت المسـألة متعلقـة بحق عينـي عقاري.
وتطبيقًـا لذلـك قـي بـأن تختـص المحكمـة الجنائيـة ـ بموجـب المادة 
384 إجـراءات جنائية ـ بالفصل في جميع المسـائل التي يتوقف عليها الحكم 
في الدعـوى الجنائيـة، مـا لم ينـص القانون على خـاف ذلـك، أو كان المتهم 
يتمتـع بحق عيني عقـاري. فللمحكمـة التي تنظر دعـوى السرقة أن تقي 
في مسـألة الملكيـة المنقولـة إذا دفع المتهم بملكية المال المـسروق)2(. وتحكم في 
)1( نقض )23 ديسمبر/ 1946(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1946، ج 7، ص 262. 
(2) Cass. Crim. 30 Janv. 1973,Bull. Crim.paris 1973 No 52; Gaz. Pal.

paris 1973.1.383,obs.Robert, Rev. Sc.crim.1973,p.918. 
وقد صدر هذا الحكم بمناسبة الفصل في ملكية كلب، دفع المتهم بسرقته بأنه مالك له. 

Cass. Crim.27 nov. 1984,Bull. Crim. paris1984, no 327;26 mars 
1985, Bull. Crim.paris 1985 No 127 
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طبيعـة العقد في جريمة خيانـة الأمانة )م 1/314 عقوبـات جديد( إذا دفع 
المتهـم بهـذه الجريمة بأن العقد الـذي يربط بينه وبن المجنـي عليه ليس عقد 
وديعـة وإنـا هـو عقد بيع أو قـرض وأن هـذا العقد الأخر ليـس من عقود 
 الأمانة التي حددها القانون على سـبيل الحـر)1(. وتحكم في حقوق الدائنية 

»droit de créance« ولو كان محلها عقارًا)2(.

كـا قـررت محكمـة النقـض الفرنسـية مـرارًا وتكـرارًا بـأن الأصل في 
 Le juge de I ‹« القضـاء الجنائـي أن قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفـع
action est le juge de I ‹ exception«، ومـن ثـم يتعـن عـلى المحكمـة 
الجنائيـة أن تفصـل في جميـع المسـائل ـ وهـي مـن طبيعة غـر جنائيـة ـ التي 
يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى العموميـة مـا دامـت تختص ـ بحسـب 
الأصـل ـ بالفصـل فيهـا بصفة تبعية، ويكون من شـأن الدفع بتلك المسـائل 

غـر الجنائيـة أن تزيل عـن الفعـل صفتـه الإجرامية.

إذن قاعـدة الاختصاص الشـامل للمحكمـة الجنائيـة بالفصل في جميع 
المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الفصل في الدعـوى الجنائيـة ملزمة لهـا، ومن 
ثـم يكـون قضاؤهـا باطـاً لمخالفتـه للقانـون، إذا قـررت إيقـاف النظـر في 
الدعـوى الجنائيـة ريثـا تفصـل محكمـة أخـرى في المسـائل غـر الجنائيـة. 
 Roux, op. cit. ; Donnedieu,(.وعـلى هذا الرأي جمهرة الفقـه الفرنـي

.).op. cit. ; Stefani,levasseur et Bouloc, 2010

(1) Cass. Crim.28 Janv. 1870 , Bull. Crim. paris 1870, No 23
(2) Cass. Crim. 24 mars 1949 , D.paris 1949 , I.221, Rapport pepy; 

5 nov. 1975, Bull. Crim.paris 1975, no 240 ; 4 oct. 1977, Bull.
crim.paris 1977, no 287. 
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2. 1. 3 جدية الدفع بالمسألة الأولية غر الجنائية
القاعـدة المقـررة في القانـون الإجرائـي المري أن قـاضي الدعوى هو 
قـاضى الدفـع )م 221 إ.ج( أي أن القـاضي المختـص بموضـوع الدعـوى 
يكـون مختصًـا كذلـك بجميـع الدفـوع التي تثـور في أثنـاء نظرهـا. وتطبيقًا 
لهـذه القاعـدة فإنـه إذا دفع المتهـم بالسرقـة بملكيته لليء المـسروق، أو إذا 
دفـع المتهـم بإعطـاء شـيك مـن دون رصيـد بـأن الورقـة التـي أعطاها هي 
كمبيالـة وليسـت شـيكًا، أو إذا دفـع المتهـم بتبديـد المحجوزات بعـدم قيام 
الحجـز.. إلـخ. ففي هـذه الأمثلة وغرها، يثـر المتهم دفعًا يتعلـق بالعناصر 
القانونيـة للواقعـة، والتـي تدخـل في محيط القوانـن الأخرى غـر الجنائية، 
ومـن ثـم يتعـن عـلى القـاضي الجنائـي أن يفصـل فيهـا طالمـا أن الحكـم في 

الدعـوى الجنائيـة يتوقـف عليها.
وبديهـي وجـوب أن يكون الدفع المتضمن المسـألة الأوليـة التي تنتمي إلى 
القوانـن غـر الجنائيـة جديًـا أي أن يكـون الظاهـر مؤيـدًا له. ويجـب أيضًا أن 
يكـون الفصـل في الدعوى الجنائيـة متوقفًا حقيقـة على الفصل في تلك المسـألة 
الأوليـة)1(. وهـي تكـون كذلـك إذا كانـت تتصـل بركـن مـن أركان الجريمـة 
المرفوعـة بهـا هـذه الدعوى، أو بـرط لا يتحقق وجـود الجريمـة إلا بوجوده.
أمـا إذا اسـتبان للمحكمـة الجنائيـة أن إثـارة الدفـع بالمسـألة الأوليـة 
غـر جـدي لا يؤيـده الظاهـر قصـد بـه عرقلـة السـر في الدعـوى وتأخر 
الفصـل فيهـا، كان لهـا أن تلتفت عنـه، وتسـتمر في نظر موضـوع الدعوى، 

)1( وتطبيقـاً لذلـك قـررت محكمة النقـض »بأنه يشـترط في الدفع بقيام مسـألة فرعية 
ـا غـر مقصـود بـه الماطلـة والتسـويف، وأن تكـون المسـؤولية  أن يكـون جديًّ
الجنائيـة متوقفـة على نتيجـة الفصل في المسـألة المدعـى بها« نقـض )29 أكتوبر/ 

1940م(، مجموعـة القواعـد القانونيـة المريـة 1940م، ج 5، ص 89(. 
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تطبيقًـا للقاعـدة العامـة التـي تبيح للمحاكـم أن تلتفت عـن الدفع وتفصل 
في موضـوع الدعـوى كلا كانت المسـألة المدعـى بها واضحـة لا تثر جدلًا، 
ويجـب أيضًـا أن تـرف النظـر عـن الدفـع بالمسـألة الأوليـة إذا لم يكـن 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة متوقفًـا حقيقـة عـلى الفصـل في هذه المسـألة.

وفي جميـع الأحـوال يخضـع تقدير مـدى جدية الدفـع بالمسـألة الأولية 
لسـلطة محكمـة الموضـوع، ولا رقابـة لمحكمة النقـض عليهـا في ذلك)1(.

2. 1. 4 الدفـع بالمسـألة الأوليـة غر الجنائية هـو من الدفوع 
الجوهريـة التي يتعين الـرد عليها

مـن المقـرر أن إثـارة المسـألة الأولية غـر الجنائيـة يتخذ صـورة الدفع، 
أي صـورة اسـتعال المتهـم »وسـيلة دفاع«، ومـن ثم فا يبديـه إلا صاحب 

فيه. والمصلحة  الصفـة 

ـا. وهـذا الأخـر  والدفـع بتلـك المسـألة الأوليـة يعتـبر دفعًـا جوهريًّ
يقصـد بـه كل وجه مـن أوجـه الدفاع التـي لو صحـت لانبنى عليهـا تبرئة 

المتهـم أو تخفيـف مسـؤوليته)2(.

)1( انظر تطبيقاً لذلك نقض )19 أبريل/ 1966م(، مجموعة أحكام النقض  المرية، 
س 17، ص 460. 

ـ   ـ لو صح  بأنه »الذي يترتب عليه  الدفاع الجوهري  النقض  )2( وقد عرفت محكمة 
تغير وجه الرأي في الدعوى، فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه دون 
تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدًا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى 
إطراحه«. نقض )21 فبراير / 1972م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1972م، 

س 23، ص 214(. 
»يشترط  قولها  في  الجوهري  الدفع  في  المتطلبة  الروط  النقض  محكمة  أجملت  وقد      
=لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على 
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ويعنـى ذلـك أن مـن واجبـات الحكـم أن يعنـى بالـرد عـلى كل دفـع 
جوهـري تقدم به الخصـوم في الدعـوى. وفي الأمثلة الآتيـة، اعتبرت محكمة 
النقـض عندنـا أن الحكـم معيـب؛ لأن المحكمـة سـكتت عن الـرد عن هذا 
الدفـع وعـن تحقيقه، أو لم تـرد عليه مطلقًا، أو ردت عليه بـا يخالف القانون، 

أو بعلـة غر سـائغة ممـا يجعلـه معيبًا مسـتوجبًا نقضـه)1(، وهي:

ـ إذا كان المتهـم قـد دفـع تهمة التبديد المسـندة إليـه بأن العقد محـل الدعوى 
ر بصيغتها لكـي يُكرهه صاحـب العقد على  ليـس عقـد وديعة، وإنـا حُـرِّ

وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع 
الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازمًا للفصل في الموضوع ذاته ومنتجًا فيه«. نقض 
)19 يونيه/ 1961م(، المجموعة السابقة 1961م، س 12،  رقم 132 ص 704، 

نقض )21 نوفمبر/ 1967م، المجموعة السابقة 1967م، س 18ص 1142(. 
أن  عليه  والرد  له  بالتعرض  المحكمة  تلتزم  كيا  الجوهري  الدفاع  في  »يشترط  كا   
يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريًا عن دليله وكان الواقع 
يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن يتناوله حكمها ولا 
يعتبر سكوتها عنه إخالًا بحق الدفاع ولا قصورًا في حكمها«. نقض )22 ديسمبر/  
1975م(، المجموعة السابقة 1975م، س 26، رقم 188 ص 861، نقض )30 
السابقة 1968م، س 29،  ص 573، نقض )15  أكتوبر/1978م(،  المجموعة 

مارس/ 1983م(،  المجموعة السابقة 1983م،  س 34ص 358(.
)1( وقد قالت محكمة النقض في ذلك »بأن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادًا له 
وردًا عليه يصمه بالقصور المبطل با يوجب نقضه«. نقض  )11 فبراير/ 1973م(، 

المجموعة السابقة 1973م، س 24،  ص 151(.
وقضت »بأن طلب الطاعنة وقف الدعوى لحن الفصل في أخرى، دفاع جوهري 
لما قد يترتب عليه من تغر وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان لزامًا على المحكمة أن 
تستجيب له أو ترد عليه في حكمها با يدفعه. أما وأنها لم تفعل، فإن الحكم المطعون 
با يوجب نقضه«.  التسبيب  الدفاع والقصور في  بالإخال بحق  فيه يكون مشوبًا 

)نقض)29 يناير/ 1991م(،  المجموعة السابقة 1991م، س 42، ص 188(. 

=
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دفـع ديـن مـدني وطلب إعـان شـهود نفـي لتأييـد هـذا الدفـاع، ولكن 
محكمـة الدرجـة الأولى لم تجبـه إلى مـا طلـب ولم تعـن بالـرد عـلى طلبـه، 
وقضـت بإدانته، فتمسـك أمـام المحكمة الاسـتئنافية بهذا الدفـاع وطلب 
تحقيقـه فلـم تجبـه هي الأخـرى ولم تـرد عليـه، فهـذا منها قصـور يوجب 
نقـض الحكـم، إذ هـذا الدفاع لـو صح لأدى إلى بـراءة المتهم فـكان عليها 

إمـا أن تحققـه، أو تـرد عليه با يفنـده)1(.

ـ الدفـع بـأن الشـيك موضـوع الدعـوى لا تتوافـر فيـه الـروط الشـكلية 
والموضوعيـة، هـو دفاع جوهـري يلزم تحقيقـه والرد عليـه، وإغفال ذلك 

يشـوب الحكـم بالقصـور في البيان)2(.

ـ دفـاع المتهـم بـأن الورقـة تحمـل تاريخـن وطلبـه الاطـاع عـلى الشـيك 
للتحقـق مـن ذلـك هو دفـاع جوهري مـن شـأنه أن يؤثر في قيـام الجريمة 
أو عـدم قيامهـا، والفصـل فيـه لازم للفصـل في موضوع الدعـوى ذاتها، 
فـإذا مـا اسـتند الحكـم إلى البيانـات المثبتـة بمحـر البوليس للقـول بأن 
الورقـة تحمـل تاريًخـا واحـدًا، فـإن ذلك لا يكفـي ردًا عـلى دفـاع المتهم، 
وتكـون المحكمـة قد أخلـت بحق المتهـم في الدفاع ويكـون حكمها معيبًا 

بـا يسـتوجب نقضه)3(.

ـ دفـاع الطاعـن بحصـول المدعـي بالحـق المـدني عـلى الشـيك تحـت تأثـر 
الإكـراه هـو دفـاع جوهـري وتقديمـه الأدلـة عـلى دفاعـه يوجـب عـلى 

)1( نقض )28 نوفمبر / 1950م(، المجموعة السابقة 1950م، س 20، ص 316. 
)2( نقض )أول أكتوبر / 1962م(، المجموعة السابقة 1962م،  س 13، ص 584. 
)3( نقض )7 مارس / 1960م(، مجموعة أحكام النقض  المرية 1960م، س 11،  
ص 208، نقض )11 فبراير / 1973م(، المجموعة السابقة 1973م، س 24، 

ص 151. 
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المحكمـة أن تعـرض لـه اسـتقالًا كشـفًا لمـدى صدقـه، وإمسـاكها عـن 
ذلـك يعيـب حكمهـا بالقصـور والإخـال بحـق الدفـاع)1(.

ـ دفـاع الطاعـن في جريمـة إعطـاء شـيك مـن دون رصيد بوقـف الدعوى 
لحـن الفصـل في جنحة مقامة ضـد المدعى بالحقـوق المدنية وآخـر بتبديد 
الشـيك موضـوع الدعوى، دفـاع جوهـري يترتب عليه لـو حكم بصدق 
الوقائـع التـي نسـبها الطاعـن إلى المدعي بالحـق المدني والشـخص الآخر 
اسـتئنافيًّا، واتخـذ منهـا الطاعن محاًّ للدعـوى الماثلة أن يتغـر وجه الرأي 
في الدعـوى، فـا يُعد الطاعـن مرتكبًا للجريمة المنسـوبة إليـه في الدعوى 

المطروحـة إذا ما ثبـت صدق هـذه الوقائع)2(.

ـ إذا دفـع المتهـم بالتبديـد بسـقوط الحجز واعتبـاره كأن لم يكـن طبقًا للادة 
605 مرافعـات؛ لأن الحاجـز لم يعلـن بمحـر الحجز والأمـر الصادر به 
إلى المحجـوز عليـه في ظـرف ثانيـة أيـام عـلى الأكثر مـن تاريـخ توقيعه، 
وكانـت المحكمـة لم تحقـق هـذا الدفـاع أو تـرد عليـه بـا يبرر رفضـه، مع 
أنـه دفـاع مهـم قـد يترتب عـلى تحقيقـه ـ إن صـح ـ تغيـر وجه الـرأي في 
الدعـوى، فـإن الحكم يكـون قاصًرا قصـورًا يعيبه بـا يسـتوجب نقضه)3(.

ـ إذا دفـع المتهـم بنـزول الحاجـز عن الحجز، وجـب على المحكمـة أن تحقق 
الدفـع، وتسـتظهر تاريـخ النـزول، ومـا إذا كان سـابقًا على اليـوم المحدد 

للبيـع أو لاحقًـا عليـه، وإلا كان حكمهـا قاصًرا، ممـا يعيبه)4(.

السابقة 1967م، س 18 ص 524،  المجموعة  أبريل/ 1967م(،   نقض )17   )1(
نقض )18 ديسمبر/ 1980م(، المجموعة السابقة 1980م، س 31، ص 1104.   

)2( نقض )13 يناير / 1994م(، المجموعة السابقة 1994م، س 45،  ص 94. 
)3( نقض )11 يناير/ 1955م(، المجموعة السابقة 1955م،  س 6، ص 448. 

)4( نقض)9 يناير/ 1962م(، المجموعة السابقة 1962م، س 13، ص 32. 
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ـ لمـا كان مـا أثـاره الطاعـن بصـدد محـر الحجـز هـو دفـاع جوهـري، إذ 
يقصـد بـه نفـي الركـن المعنـوي للجريمـة التـي ديـن بهـا، ونفـى صفتـه 
كحـارس يلتـزم بالمحافظة عـلى المحجـوزات وتقديمها يوم البيـع، وكان 
ا عليه، فإنه يكون مشـوبًا  الحكـم لم يلتفـت إلى هـذا الدفاع إيـرادًا لـه أو ردًّ

بالقصـور والإخـال بحق الدفـاع)1(.

ـ يُعـد الدفـع بعـدم العلـم بيـوم البيـع مـن الدفـوع الموضوعيـة الجوهرية لما 
يسـتهدفه مـن نفـي عنر مـن عنـاصر الجريمـة )تبديـد المحجـوزات( لا 
تقـوم مـن دونـه، ويتعن على المحكمـة أن تتناولـه بالـرد، وإلا كان حكمها 
قـاصًرا ولا يكفي في إثبات العلم بيوم البيع اسـتناد الحكـم إلى إعان المتهم 
بـه في مواجهـة تابـع لـه دون التدليـل على ثبـوت علـم المتهم به عـن طريق 
اليقـن؛ إذ إن مثـل هـذه الاعتبـارات إن صـح التمسـك بها ضـد المتهم من 

الوجهـة المدنيـة، فإنـه لا يصح في المـواد الجنائيـة مؤاخذتـه بمقتضاها)2(.

ـ الدفـع باعتبـار الحجـز كأن لم يكن لعدم إتمـام البيع خال ثاثة أشـهر من 
تاريـخ توقيعـه )م 375 مرافعـات( من الدفـوع الجوهرية التـي يتعن على 
محكمـة الموضـوع أن تحققها، أو ترد عليها بأسـباب سـائغة؛ لأنـه يتجه إلى 
نفـي عنر أسـاس من عنـاصر الجريمة، أما وهـي لم تفعل، فـإن حكمها 

يكـون معيبًـا بالقصور والإخال بحـق الدفاع)3(.

)1( نقض )15مارس / 1984م(، المجموعة السابقة 1984م، س 35 ص 279. 
)2( نقض  )21 مايو / 1962م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1962م، س 13، 
رقم 120 ص 476، نقض )20 / 1968(، المجموعة السابقة  1968م، س19،  

ص 585. 
)3( نقض )7 مايو/  1973م(،  المجموعة السابقة 1973م،  س  24، رقم 25 ص614، 

نقض )17 فبراير/ 1993م(،  المجموعة السابقة 1993م،  س 44، ص198.
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ا يعيـب الحكم عـدمُ رده عليه: دفع المتهـم بالسرقة  ـ كـا اعتـبر دفعًـا جوهريًّ
بأنـه كان يعتقـد أن المال مـتروك)1(، ودفع المتهم بخيانـة الأمانة بأن العاقة 

بينـه وبن المجني عليه هـي عاقة مدنية)2(، أو باسـتبدال عقـد الأمانة)3(.
ـ  الجنائيـة  المحكمـة  أنـه يجـب عـلى  إلى  مـا سـبق  ونخلـص مـن كل 
طبقًـا للقاعـدة العامـة المقـررة بالمـادة 221إ. ج مـري تقابـل المـادة 383 
إ. ج فرنـي ـ الفصـل في جميـع المسـائل غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عليهـا 
الحكـم في الدعـوى الجنائيـة، فـا يجـوز لهـا أن توقـف الدعـوى الجنائيـة، 
وتكليـف صاحب الشـأن برفـع تلك المسـألة المذكـورة إلى الجهـة القضائية 
اختصاصهـا،  عـن  تخلـت  قـد  تكـون  وإلا  الأصـي،  الاختصـاص  ذات 
ويكـون قضاؤهـا متعن الإلغـاء؛ أي أن حكـم القانون في هـذه الحالة ملزم 

للمحكمـة.

مقارنة بين موقف القانون المصري والقانون الفرنسي
يتضـح لنـا مما تقـدم أن الكل عـلى اتفاق، سـواء في مر أم في فرنسـا، 
بـأن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل الأوليـة غـر 
الجنائيـة التـي يتوقف عليهـا الفصل في الدعـوى الجنائية، هـي قاعدة ملزمة 
لهـا، ومـن ثـم يكـون قضاؤهـا باطـاً لمخالفتـه القانـون إذا قـررت إيقاف 

المرية 1929م، ج 1،   القانونية  القواعد  )1( نقض )7 فبراير/ 1929م(، مجموعة 
رقم 143 ص 158، نقض 21 أكتوبر / 1946م، ج 7،  ص 194. 

النقض المرية 1953م،  س 4،  )2( نقض )10 فبراير/1953م(، مجموعة أحكام 
رقم 197 ص 537، نقض)19 مارس/ 1981م(، المجموعة السابقة 1981م، 
س 32، ص 268، نقض )7 مارس/ 1995م(، المجموعة السابقة  1995م، 

س 46، ص445.
)3( نقـض 4 )يونيـه/1945م(، مجموعـة القواعـد القانونية  المريـة 1945م، ج 6،  

ص726.
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نظـر الدعـوى الجنائية ريثـا تفصل محكمة أخـرى في تلك المسـائل. ويرجع 
وجـه البطـان هنا إلى أنهـا تتخلى عـن اختصاص أصيـل قـرره القانون لها.

2. 2 إلـزام المحكمـة الجنائية بأن تتبع طـرق الإثبات المقررة 
في القانـون الخاص بالمسـائل الأولية غر الجنائية

إذا كانـت القاعـدة العامـة هـي حريـة القـاضي الجنائـي في الإثبـات 
واقتناعـه الـذاتي، فله مطلق تقديـر الأدلة وأخذ مـا يراه في تكويـن اقتناعه، 
إلا أن القانـون قـد أورد على ذلك اسـتثناء قيد فيه اقتناع القاضي في المسـائل 
غـر الجنائية بطـرق الإثبات الخاصة بهـا. وبيان ذلك أنه قـد يتطلب الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة أن يفصـل القـاضي في مسـألة غـر جنائية، تعـد لازمة 
للحكـم في الدعـوى الجنائيـة المنظـورة أمامـه. وبعبـارة أخرى قد تثـار ـ في 
أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة ـ أمـام القـاضي واقعـة تنتمـي إلى قوانـن غر 
جنائيـة وتعـد عنـرًا لازمًـا لقيام الجريمـة. مثال ذلـك ـ كا رأينا ـ مسـألة 
الملكيـة في جريمة السرقـة، إذا دفع المتهم بالسرقـة بملكيته لليء المسروق، 
والعقـود الخاصـة بجريمة خيانـة الأمانة، إذا دفـع المتهم بخيانـة الأمانة بأن 
العقـد الـذي يربـط بينه وبـن المجني عليـه ليس عقـد وديعة وإنـا هو عقد 
قـرض، والشـيك في جريمـة إعطاء شـيك من دون رصيـد، إذا دفـع المتهم 
بإعطـاء شـيك من دون رصيـد بأن الورقة التي أعطاها ليسـت شـيكًا، وإنا 
هـي كمبيالـة، والحجـز في جريمـة تبديـد المحجـوزات إذا دفع المتهـم بعدم 
قيـام الحجـز، وهكـذا، ففـي جميـع هـذه الأمثلـة المتقدمـة يثـر المتهـم دفعًا 
يتعلـق بواقعـة تدخـل في دائـرة القوانـن غر الجنائيـة، ويجب عـلى القاضي 
الجنائـي أن يفصـل فيها طالمـا أن الحكم في الدعـوى الجنائيـة يتوقف حقيقة 
عـلى الفصـل فيهـا. وفي هـذا الصـدد، فقـد أوجـب القانـون عـلى القـاضي 
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الجنائـي أن يتبـع في إثبـات المسـائل غر الجنائيـة التي يتوقـف عليها الفصل 
 في الدعـوى الجنائية طرق الإثبـات المقررة في القانون الخاص بتلك المسـائل 
)م 225 إ.ج(. فـا يجوز للقاضي الجنائي إثبات ملكية العقار ـ في خصوص 
جريمـة اغتصـاب عقار ـ إلا بعقد ناقل للملكية يشـهره وفقًا لقانون الشـهر 
العقـاري، ولا يجـوز لـه إثبـات عقـد الأمانـة في جريمـة خيانـة الأمانـة إلا 
 بالدليل الكتابي ـ أو ما يعادله قيمة ـ إذا زادت قيمة العقد على خمسـمئة جنيه 
)م 1/60 مـن قانـون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجارية مُعدلـة بالقانون 
رقـم 18 لسـنة 1999م(. وكذلـك لا يجـوز إثبـات كذب اليمن الحاسـمة 
إلا بالكتابـة؛ وذلـك لأن قواعـد الإثبـات ترتبـط بنـوع الموضـوع المطروح 

أمـام القضـاء، لا بنـوع القضاء المطـروح أمامـه الموضوع.
غـر أن تقيـد القـاضي الجنائـي بطـرق الإثبـات المذكـورة في القوانـن 
غـر الجنائيـة، يشـترط فيه أن تكـون الواقعـة المـراد إثباتها، ويتوقـف عليها 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، مفترضًا للجريمـة، كعقد الأمانـة الذي يعتبر 
شرطًـا مفترضًـا لقيـام جريمـة خيانـة الأمانـة وسـابقًا عـلى تحقـق أركانها، 
فهـذا العقـد إذا أنكـر المتهـم بهـذه الجريمة وجـوده، فإنـه لا يجـوز إثباته إلا 
بطـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني )وينظمهـا حاليًّا قانـون الإثبات 
رقـم 25 لسـنة 1968م الُمعـدل بالقانـون رقـم 18 لسـنة 1999م( أمـا إذا 
كانـت الواقعـة المـراد إثباتهـا تكـون ذات الفعـل المـادي المكـون للجريمة، 
كواقعـة الاختـاس أو التبديـد التـي تقوم بهـا جريمـة خيانة الأمانـة، فإنها 
تُعـد واقعـة مادية يجـوز إثباتها بكافـة طرق الإثبات بـا فيها البينـة والقرائن 
رجوعًـا إلى الأصـل العـام، وهو مبـدأ حرية القـاضي في تكويـن عقيدته )م 

302 إ. ج(، وهـو مبـدأ عـام ينطبـق في إثبـات الجرائـم بكافـة الطرق.

وإذا كان القانـون أوجـب عـلى القـاضي الجنائي في فصله في المسـائل غر 
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الجنائيـة، أن يتبـع طـرق الإثبات المقـررة في القانون الخاص بهـا، إلا أن محكمة 
النقـض، قـررت أن قواعـد الإثبـات المدنيـة لا تتعلـق بالنظـام العـام، فيجوز 
التنـازل عنهـا. ويجـب التمسـك بها أمـام محكمـة الموضـوع، ولا يجـوز الدفع 
بمخالفتهـا لأول مـرة أمـام محكمـة النقـض. وسـنتناول ـ بتفصيـل مـا تقـدم 
بيانـه ـ موقـف القانون المـري، ثم سـنتحدث عن موقف القانـون الفرني.

2. 2. 1 موقف القانون المصري
إن إلـزام القـاضي الجنائـي بـرورة اتبـاع طـرق الإثبـات المقـررة في 
القانـون الخـاص بالمسـائل الأولية غـر الجنائيـة، يتطلب البحـث في النقاط 
الآتيـة: تحديـد قواعد الإثبـات التي تخضع لها المسـائل الأولية غـر الجنائية، 
وإثبـات أركان الجريمـة أو عناصرها بكافة طرق الإثبـات في المواد الجنائية، 
وقواعـد الإثبـات الخاصـة بالمسـائل غـر الجنائيـة لا تتعلـق بالنظـام العام، 
والدفـع في شـأن قواعـد إثبات المسـائل غـر الجنائيـة من الدفـوع الجوهرية 
التـي يتعـن الـرد عليها، وتقيـد القـاضي الجنائي بقواعـد الإثبـات في المواد 

المدنيـة عند قضائـه بالإدانـة دون البراءة.

تحديد قواعد الإثبات التي تخضع لها المسائل الأولية غر الجنائية
مـن المقـرر أن المسـائل الأوليـة المختلفـة التـي قـد تثـار أمـام القضـاء 
الجنائـي ذات طبيعـة غـر جنائيـة. إذ قـد تكـون ـ كا رأينـا ـ مدنيـة ـ وهي 
الغالـب عمـاً ـ أو تجاريـة أو مرافعات أو إدارية وغرها. كا أن من المسـلم 
بـه أن قواعـد الإثبـات المدنيـة تختلـف اختافًا رئيسًـا عـن قواعـد الإثبات 
الجنائيـة، فـالأولى قانونيـة أي يتقيـد القاضي في إثبـات الترفـات القانونية 
بأدلـة معينـة يحددهـا القانـون. فمثـاً لا بـد مـن وجـود الدليـل القانـوني، 
وهـو الكتابـة لإثبات الترفـات والعقـود المدنيـة. ولا يجوز قبول شـهادة 



177

الشـهود أو القرائـن إذا زادت قيمـة الترف القانوني على خمسـمئة جنيه)1(. 
ويتعـن الإثبـات بالدليـل الكتـابي ولو لم تـزد قيمـة التـرف القانوني على 
خمسـمئة جنيـه)2(. كـا يتقيد القـاضي المـدني بأدلة معينـة، وهي الإقـرار)3(، 
واليمـن الحاسـمة)4(. أمـا الثانيـة )قواعـد الإثبـات الجنائية( فهـي إقناعية، 
وتطلـق الحرية للقـاضي في تكوين اقتناعه، أي يسـتمد اقتناعـه من أي دليل 
يطمئـن إليـه مـن الأدلـة التي تقـدم في الدعـوى. وكثـرًا ما قـررت محكمة 
النقـض عندنـا أن العـبرة بالإثبـات في المـواد الجنائيـة هـي باقتنـاع القاضي 
واطمئنانـه إلى الأدلـة المطروحـة عليـه، وقـد جعـل القانون من سـلطته أن 

يأخـذ بأي دليـل أو قرينة يرتـاح إليهـا)5(، )6(.

)1( انظر المادة 1/60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية مُعدلة بالقانون رقم 
18 لسنة 1999م.

)2( انظر المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية مُعدلة بالقانون رقم 18 
لسنة 1999م.

)3( انظر المادة 104 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. 
)4( انظر المادة 114 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. 

المرية 1969م، س 20،   النقض  يناير/ 1969م(، مجموعة أحكام  )5( نقض  )11 
رقم 12 ص 79، نقض )26  مارس/1973م(، المجموعة السابقة 1973م، س 
24، ص 427، نقض )9 يناير/ 1978م(، المجموعة السابقة  1978م، س 29، 
ص 32، نقض)13 ديسمبر/ 1979م(، المجموعة السابقة 1979م، س 30،  ص 
8، نقض )951 مايو/ 1980م(، المجموعة السابقة 1980م، س 31، ص 593، 
 ،265 ص    ،33 س  1982م،   السابقة  المجموعة  1982م(،   / فبراير  نقض)8 
 ،273 ص  س36،  1985م،  السابقة  المجموعة  فبراير/1985م(،   20( نقض 

نقض )18 فبراير /1985م(، المجموعة السابقة 1985م، س 36، ص264.
)6( وقد قررت مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية 
لديه  تكونت  التي  العقيدة  حسب  الدعوى  في  القاضي  قولها»يحكم  في  المري 
الجنائية الإجراءات  قانون  من   427 المادة  المبدأ  هذا  قررت  كا  حريته«.  =بكامل 
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فهل يخضع إثبات المسـائل الأولية غر الجنائيـة لقواعد الإثبات المقررة 
في القانـون المدني بالنظـر إلى طبيعتها الذاتية؟، أجابت عـلى ذلك المادة 225 
 مـن قانون الإجـراءات الجنائيـة في قولها: »تتبـع المحاكم الجنائية في المسـائل 

الفرنـي في قولهـا »تثبـت الجرائـم بجميع طـرق الإثبـات، ويحكم القـاضي تبعًا 
لاقتناعـه الخالـص«. وقد عبرت عـن هذا المبـدأ محكمة النقض المريـة، فقالت 
»بـأن لمحكمـة الموضوع أن تسـتخلص صورة الواقعـة كا ارتسـمت في وجدانها 
بطريـق الاسـتنتاج والاسـتقراء وكافة الممكنـات العقلية ما دام ذلك سـلياً متفقًا 
مـع حكم العقـل والمنطـق«  نقـض )17 أكتوبـر/1982م(، المجموعة السـابقة 
1982م، س 33، ص 736، نقـض )14 أبريل/1983م(، المجموعة السـابقة، 
س 34،  ص515، نقـض )17 مارس/1985م(، المجموعة السـابقة 1985م، 
س 36، ص 409. كـا قالـت: »إن العـبرة في المحاكات الجنائيـة باقتناع القاضي 
بنـاء عـلى التحقيقـات التـي تتم في الدعـوى بإدانـة المتهـم أو ببراءتـه، فا يصح 
عقيدتـه  تكويـن  في  بالتقيـد  أو  دليـل،  دون  بدليـل  بالأخـذ  القـاضي  مطالبـة 
بالأحـكام المقـررة بالقانـون لإثبـات الحقـوق والتخالـص منهـا في المـواد المدنية 
والتجاريـة فمتـى اقتنـع القاضي من الأدلـة المطروحـة أمامه، بأن المتهـم ارتكب 
الجريمـة المرفوعـة بها الدعـوى عليه، وجـب عليـه أن يدينه، وينزل بـه العقاب، 
بمعنـى أن يكـون في حـل من عـدم الأخـذ بدليـل النفي بـه، ولو تضمنتـه ورقة 
رسـمية، مـا دام هـذا الدليـل غـر مقطوع بصحتـه، ويصـح في العقـل أن يكون 
مخالفًـا للحقيقـة« )نقض 7 يونيـه/1943م(، مجموعة القواعـد القانونية المرية  
1943م، ج 6، ص283، نقـض)21 أبريـل/1959م(، مجموعة أحكام النقض 
رقـم  مايـو/1997م طعـن  نقـض )27  المريـة 1959م، س 10 ص473، 
18327 لسـنة 62 قضائيـة مريـة(. وفي هـذا الصـدد قضـاء محكمـة النقـض 

الفرنسـية. مثـال ذلك: 
Cass. Crim. 18 mars 1965 , Bull.  Crim. paris 1965. no 83

=
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غـر الجنائية التـي تفصل فيهـا تبعًا للدعـوى الجنائية طرق الإثبـات المقررة 
في القانـون الخاص بتلك المسـائل«)1(.

وهـذا النص يشـر إلى جميع المسـائل غـر الجنائية )من مدنيـة أو تجارية 
أو مرافعـات وغرهـا( التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، 
فأوجـب القانـون عـلى المحكمـة الجنائيـة أن تتبـع طـرق الإثبـات المقـررة 
في القانـون الخـاص بتلـك المسـائل. وعلـة هـذا النص هـي ارتبـاط قواعد 
الإثبـات بطبيعـة الموضوع الـذي ترد عليـه، لا بنوع المحكمـة المرفوعة إليها 

الدعـوى )العـرابي، 1951م؛ حسـني، 2012م؛ عـوض 1967م(.
ويعلـل هـذا النص كذلك بـأن الحكم الجنائـي له حجيته أمـام القضاء 
المـدني، ومـن ثـم يجـب ألا يتمتع بهـا، إلا إذا اسـتند إلى ذات طـرق الإثبات 
ص1157(.  السـابق  المرجـع  )حسـني،  المـدني)2(  القانـون  في  المذكـورة 

)1( وجديـر بالذكـر أن قانون تحقيق الجنايـات المختلط الصادر في سـنة 1937م، كان 
يحـرر المحاكـم الجنائيـة مـن قيود الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني، فنص على 
أنـه »إذا كانـت الصفـة الجنائيـة تتوقـف على الفصـل في مسـألة مدنيـة، وقررت 
المحكمـة الجنائيـة نظـر هـذه المسـألة، فإنهـا تتبـع في ذلـك الإجـراءات وقواعـد 
الإثبـات الخاصـة بالمواد الجنائيـة« )م 21(. انظر ما جاء بالمذكـرة الإيضاحية عن 
هـذا القانـون تعليقًـا على هـذه المـادة. )العرابي،  المرجـع السـابق ج 1 ص449(. 
بإثبات  يتعلق  فيا  الجنائي  القاضي  التزام  لقاعدة  تقريراً  النقض  محكمة  وقالت   )2(
المسائل المدنية بقواعد الإثبات التي قررها القانون المدني: »لا يجوز لمحكمة الجنح 
قبول الإثبات بالبينة لإثبات الوديعة التي صار اختاسها متى كانت قيمتها أزيد 
من.... لأن تحريم القانون المدني هذا الإثبات يكون عديم الجدوى فيا لو اكتفى 

لأجل التخلص من هذا التحريم بالالتجاء لمحاكم الجنح«.
نقض)12 فبراير/ 1898م(،  القضاء،  س 5، ص 183 مشار إليه لدى حسني،  
المحاكات  في  »الأصل  كذلك  وقالت   .)2( هامش   1157 ص  السابق  المرجع 
=الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها  
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وينبنـي عـلى ذلـك أنـه إذا أثـرت في الدعـوى واقعـة مدنيـة بحتـه وكانت 
عنـرًا لازمًـا لقيـام الجريمـة، وجـب الرجـوع في شـأن إثباتهـا إلى طـرق 
الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني)1(،)2(. وفي ذلـك تقول محكمـة النقض: 
»إن المحاكـم وهـي تفصل في الدعـاوى الجنائية غر مقيـدة بقواعد الإثبات 
الـواردة في القانـون المـدني، إلا إذا كان قضاؤهـا في الواقعـة الجنائية يتوقف 
  =     بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد 
جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دلياً لحكمه إلا إذا 
قيده القانون بدليل معن ينص عليه، كا هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في 
جريمة خيانة الأمانة، حيث يتعن التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. 
أما واقعة الاختاس أو نفي حصوله، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق 
الإثبات با فيها البينة رجوعًا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد 
الطاعن وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز 
للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في 
عهدته والمقدم من المجني عليه، ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات 
بالبينة لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها، فإنه يكون قد 
النقض  أحكام  مجموعة  فبراير/1974م(،   24( نقض  القانون.  تطبيق  في  أخطأ 

المرية 1974م،  س 25، ص183(.
لسنة 1968م  والتجارية رقم 25  المدنية  المواد  الإثبات في  قانون  وينظمها حاليًّا   )1(

والُمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992م  والقانون رقم 18 لسنة 1999م. 
)2( وياحـظ أن القـاضي الجنائـي يتقيـد بقواعـد الإثبـات المقـررة في القانـون رقـم 1 
لسـنة 2000م بشـأن تنظيـم إجـراءات التقـاضي في مسـائل الأحوال الشـخصية، 
والقانـون رقـم 25 لسـنة 1968م بشـأن الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريــة،  
الُمعـدل بالقانـون رقم 18 لسـنة 1999م، في حالـة إثبات المسـائل الفرعية المتعلقة 
بالأحـوال الشـخصية ـ كمسـألة قيـام عاقـة الزوجيـة في جريمـة الزنـى ـ التـي 
يفصـل فيهـا القـاضي الجنائـي اسـتثناء، إذا انقـضى الأجل الـذي حـدده للخصم 
دون أن يسـتصدر حكـاً مـن الجهـات ذات الاختصـاص الأصـي )تراجـع المادة 

224 / 1 إجـراءات جنائيـة(. 
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عـلى وجـوب الفصـل في مسـألة مدنية تكـون عنرًا مـن عنـاصر الجريمة 
المطلـوب منهـا الفصـل فيهـا)1(، )2(. وتقـول كذلـك بأنـه »إذا كان عقـد 
الائتـان الـذي تفرعت عنـه واقعة الاختـاس أو التبديد غر ثابـت مبدئيًّا، 
فـا يجـوز بطبيعـة الحـال إثباتـه أمـام المحكمـة الجنائيـة إلا بنفـس الطريقة 
التـي يجـوز إثباته بهـا أمام المحكمـة المدنيـة؛ لأن واقعة الائتان هـي في ذاتها 
واقعـة مدنيـة صرف، فضـاً عـن أنهـا واقعـة قائمـة بذاتهـا ومسـتقلة عـن 

واقعـة الاختـاس أو التبديـد بـل وسـابقة عليهـا في الترتيـب الزمني)3(.
ومـن الأمثلة على ذلك أيضًـا جريمة خيانة الأمانـة التي تفترض وجود 
عقـد الأمانـة الوارد ذكره في المـادة 341 عقوبات، فهذا العقد مسـألة مدنية، 
ومـن ثـم يخضـع في إثباتـه لقواعـد الإثبـات المذكـورة في القانون المـدني)4(، 

)1( نقـض )27 ينايـر/1941م(، مجموعة القواعـد القانونية المريـة 1941م، ج5،  
المريـة  النقـض  أحـكام  فبرايـر / 1959م(،  مجموعـة  نقـض )3  ص380، 
1959م،  س 10ص 143، نقـض )9 ديسـمبر/ 1968م(، المجموعة السـابقة 

1968م، س 19،  ص 1062. 
تواجه واقعة  اتفاق مدني، وإنا هي  إثبات  ليست في مقام  المحكمة  إذا كانت  أما   )2(
مادية بحتة، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات با فيها البيئة والقرائن )نقض 9 

ديسمبر/ 1968م السابق الإشارة إليه(. 
)3( نقض )16 مارس/1936م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1936م،ج  3، 

ص 583.
)4( وقد قالت محكمة النقض في ذلك: »إن المحكمة الجنائية فيا يتعلق بإثبات العقود 
المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة 
1945م،   السابقة  المجموعة  يونيه/1945م(،  نقض)4  المدني«  القانون  بأحكام 
ج 6، رقم 590 ص 726، نقض )24 فبراير/1974م(، مجموعة أحكام النقض  
المرية  1974م، س 25، ص 183، نقض )27 ديسمبر/ 1990م(، المجموعة 
السابقة 1990، س 41، ص 1114، نقض )26 ديسمبر/ 1996م(، المجموعة 

=السابقة 1996م،  س 47، ص 1448م(. وقالت كذلك: »بأن ما يتعن التزام  
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وياحـظ أنـه إذا كان القـاضي الجنائـي ملزمًـا باتباع أحـكام القانـون المدني 
في إثبـات عقـد الأمانـة في جريمـة خيانـة الأمانـة. فهـو ـ كا يـرى فريق من 
الفقهـاء بحـق ـ ليـس ملزمًـا باتباع أحـكام هذا القانـون فيـا يتعلق بروط 
صحـة العقـد. ففارق إذن بـن وجود العقـد في ذاته وبن وجـوده صحيحًا. 
فـالأول دون الأخـر هو مـا يلـزم تحققه لقيـام جريمـة خيانة الأمانـة، وهو 
الـذي يتبع في الاسـتيثاق مـن وجـوده )أي في إثباتـه( أحكام القانـون المدني 

)سرور، 2013م؛ وزيـر، المرجـع السـابق؛ عبـد الملك، المرجع السـابق(.
)وانظـر أيضًـا: نقـض )5 نوفمـبر/ 1965(، مجموعة أحـكام النقض 

المريـة، س 16، ص 848()1(.
المدنيـة  المـواد  في  الإثبـات  قانـون  مـن   1/60 المـادة  وتنـص  هـذا، 

التبديد هو عقد الأمانة في ذاته. أما  المدنية فيه عند بحث جريمة    =  قواعد الإثبات 
الاختاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق 
الإقرار«.  تجزئة  بعدم  القاضية  المدنية  القاعدة  سبيلها  في  تقف  أن  دون  الإثبات 
نقض )16 أكتوبر/1961م(، المجموعة السابقة 1961م، س 12، ص 797(. 
)1( وبالمثل يتقيد القاضي الجنائي بطريق الإثبات المدنية فيا يتعلق بإثبات ملكية العقار 
إذا توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في النزاع المدني. فمن اتهم بأنه 
بطريق  ترف  بأن  شخص  من  معن  مبلغ  على  الاستياء  إلى  بالتدليس  توصل 
بأن  المتهم  وادعى  فيها،  للترف  حق  له  وليس  له  ملكًا  ليست  أطيان  في  البدل 
الأطيان ملكه فارتكنت المحكمة الجنائية على شهادة الشهود للحكم بأنه غر مالك 
المحكمة الجنائية  الشهود غر جائزة في الإثبات مدنيًّا، كان حكم  وكانت شهادة 
المحاماة المرية 1924م،   نقضه. نقض )4 فبراير/1924م، مجلة  باطاً ويتعن 
العقار، لا  مالك  بأنه  باغتصاب عقار  المتهم  دفع  إذا  الشأن  ص 911(. وكذلك 

يقبل إثبات ملكية هذا العقار إلا بعقد مشهر وفقًا لإجراءات الشهر العقاري. 
ومن الأمثلة كذلك أن إثبات عقد الإيجار في الجرائم المنصوص عليها في قانون 
تأجر الأماكن رقم 49 لسنة 1977م ورقم 136 لسنة 1981م هو الذي يتعن 

الالتزام فيه بقواعد الإثبات المدنية المنصوص عليها في هذا القانون، وهكذا.
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والتجاريـة رقـم 25 لسـنة 1968م على أنـه »في غر المـواد التجاريـة إذا كان 
التـرف القانـوني تزيـد قيمتـه عـلى خمسـمئة جنيـه أو كان غر محـدد القيمة 
فـا يجوز شـهادة الشـهود في إثبـات وجـوده أو انقضائه ما لم يوجـد اتفاق أو 

نـص يقـضى بغر ذلـك)1(.
وتنـص المـادة 61 منـه عـلى حـالات لا يجـوز فيهـا الإثبـات بشـهادة 

الشـهود ولـو لم تـزد القيمـة عـلى خمسـمئة جنيـه)2(.
وعـلى العكـس تنـص المـادة 62 منـه على أنـه »يجـوز الإثبات بشـهادة 
الشـهود فيـا كان يجـب إثباتـه بالكتابـة. وكل كتابـة تصـدر مـن الخصـم 
ويكـون من شـأنها أن تجعـل وجود التـرف المدعى قريـب الاحتال تعتبر 

مبـدأ ثبـوت بالكتابة«.
وتنـص المـادة 63 منه على أنـه »يجوز كذلك الإثبات بشـهادة الشـهود 
فيـا كان يجـب إثباتـه بدليـل كتـابي: )أ( إذا وجد مانـع مـادي أو أدبي يحول 
دون الحصـول عـلى دليل كتـابي. )ب( إذا فقد الدائن سـنده الكتابي بسـبب 
أجنبـي لا يـد لـه فيـه«. وهـذه النصـوص المذكـورة تطبـق على إثبـات عقد 
الأمانـة في جريمـة خيانـة الأمانـة. فمثـاً إثبـات عقـد الأمانـة يجـب أن 
يكـون بالكتابـة إذا زادت قيمتـه عن خمسـمئة جنيـة)3(. ))مـادة 1/60 من 

)1( معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999م.

)2( معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999م.
)3( وقي بأنه إذا أنكر المتهم بجريمة تبديد بالمادة 341 عقوبات استام اليء المدعى 
تبديده وكانت قيمته تزيد على ألف قرش )طبقاً للقانون القديم(، فا يجوز إثبات 
العقد الذي حصل بموجبه التسليم إلا بالكتابة. نقض )30 ديسمبر / 1905م(، 
الاستقال،  س 5 ص 68، أشار إليه العرابي، المرجع السابق ج 1 رقم 886 ص 
448(. كا قي بأنه إذا خلت قائمة المنقولات المدعى تبديدها من توقيع المتهم، 
فا تكون لها قيمة في إثبات عقد الأمانة. نقض )27 يونيه / 1971م(،  مجموعة 

أحكام النقض المرية 1971م، س 22، رقم 122 ص 503(. 
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قانـون الإثبـات(، مـا لم يجـز القانـون المـدني إثباتـه بشـهادة الشـهود لتوافر 
مبـدأ ثبوتـه بالكتابـة)1(. )م 1/62 مـن قانـون الإثبـات(، أو لوجـود مانع 
مـادي)2( أو أدبي يحـول دون الحصـول عـلى دليل كتـابي )م 63 /أ من قانون 
الإثبـات(، أو فقد السـند الكتابي بسـبب أجنبـي لا يد للدائن فيـه )م 63 / 

ب مـن قانـون الإثبات(.
كذلـك يجـب الرجـوع في شـأن إثبات الوقائـع المدنيـة أيًـا كان نوعها، 
والتـي تُعـد عنـرًا لازمًا لقيـام الجريمة إلى قانـون الإثبات في المـواد المدنية 

)1( وقي بأنه يجوز في مسائل خيانة الأمانة إثبات العقد بالبينة ولو زادت قيمته على ألف 
قرش )القانون القديم( إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وقد حكم بأن أقوال المتهم في 
أثناء التحقيق يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا احتوت على تناقض أو تباين 
يدل على سوء النية ولم تكن هذه الأقوال ظاهرة بحيث تكون اعترافًا صريًحا )نقض 
15 نوفمبر/1919م(، المجموعة الرسمية المرية 1919م، س 21، رقم 28 ص 
عليها  يوقع  لم  ولكن  المتهم  بخط  محررة  ورقة  هناك  كانت  إذا  بأنه  قي  كا   .)48
بإمضائه تتضمن أنه تسلم الأمانة المدعى باختاسها، فإن للمحكمة أن تعتبرها مبدأ 
ثبوت بالكتابة وتقبل الإثبات بالبينة )نقض 21 يونيه/1943م(، مجموعة القواعد 
القانونية المرية 1943م، ج 6، رقم 230 ص 303(. كا قي بأن القول بعدم 
تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما 
تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه فيجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن )نقض 5 
السابقة 1945م، ج 6، رقم 497 ص 642، نقض  فبراير/1945م(، المجموعة 

)21 يونيه/1943م(، المجموعة السابقة 1943م، ج 6، رقم 223 ص 295(.
)2( وقـي بـأن المـادة 403 مـن القانـون المـدني المـري تبيـح إثبـات عقـد الوديعة 
بالبينـة في حالـة وجـود مانـع لـدى صاحـب الحـق مـن الحصـول عـلى سـند 
ـا يجـوز أن يكـون أدبيًّـا، وتقديـر  بالكتابـة مـن غريمـه، والمانـع كـا يكـون ماديًّ
وجـود المانـع أو عـدم وجـوده مـن شـأن قـاضي الموضـوع. فـإذا رأى لعاقـة 
الأخـوة بـن المـودع والمـودع لديـه ولاعتبارات أخـرى أوردهـا في حكمـه قيام 
هـذا المانـع وقبـل إثبـات الوديعـة بالبينـة فـا معقـب على رأيـه في ذلـك )نقض 
السـابقة 1935م،ج  3، رقـم 383 ص 487(. المجموعـة  يونيـه/1935م(،   3(



185

والتجاريـة سـالف الذكر. فمثـاً طبقًا لهذا الأخـر »القرينـة القانونية تغني 
مـن قـررت لمصلحتـه عـن أي طريقـة أخرى مـن طـرق الإثبات، عـلى أنه 
يجـوز نقـض هـذه القرينـة بالدليـل العكـي مـا لم يوجـد نص يقـي بغر 
يقررهـا  لم  قرينـة  اسـتنباط كل  القـاضي  لتقديـر  و»يـترك  )م 99(  ذلـك« 
التـي يجـوز  القرائـن إلا في الأحـوال  القانـون، ولا يجـوز الإثبـات بهـذه 
فيهـا الإثبـات بشـهادة الشـهود« )م 100( »والإقـرار حجـة قاطعـة عـلى 
المقـر. ولا يتجـزأ الإقـرار عـلى صاحبـه إلا إذا انصـب على وقائـع متعددة، 
وكان وجـود واقعـة منهـا لا يسـتلزم حتاً وجـوده في الوقائـع الأخرى« )م 
104()1(. و»للمحكمـة أن تسـتجوب مـن يكـون حـاضًرا مـن الخصـوم، 
ولـكل منهـم أن يطلب اسـتجواب خصمـه الحـاضر« )م 105 ومـا بعدها 
مـن قانـون الإثبـات(. وتنطبـق هنـا أيضًـا القواعـد المتعلقة بتوجيـه اليمن 
الحاسـمة )المـواد 114ـ 118 من قانون الإثبـات(، واليمـن المتممة )المواد 
119 ـ 121 مـن قانـون الإثبـات(. وتطبيقًـا لمـا تقدم، جرى قضـاء محكمة 
النقـض إلى أنـه يصـح إثبـات العقود التـي تزيد قيمتهـا على عريـن جنيهًا 
)طبقًـا للقانـون القديـم( بالبينـة إذا قبـل ذلـك المدعـى عليـه صراحـة أو 
ضمنـًا)2(. ويصـح في العقـل والقانـون الاسـتناد إلى العـرف أو العـادة في 

أدلة غره في  قاعدة عدم تجزئة الإقرار يكون محلها عند عدم وجود  أن  )1( وياحظ 
الدعوى، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غره، »فإن المحكمة يكون لها أن تقي 
فيها بناءً على هذه الأدلة متى وثقت بها، ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما 
قد يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن 
إليه منها«. نقض )28 / 1952(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1952، س3، 

رقم 177 ص 463(. 
)2( نقـض )19 فبرايـر/1940م( مجلـة المحامـاة المريـة 1940م، س 20، رقـم 
468، نقـض  )22 فبرايـر/1970م(، المجموعة السـابقة 1975م، س21، رقم 
67 ص272. وقـد جـاء بـه أن »التسـجيل الصـوتي يُعـد ولا ريـب إقـرارًا غـر 
=قضائـي. ولمـا كانـت  الطاعنـة تسـلم في أسـباب طعنهـا أن المطعـون ضده قـد أنكر 
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بعـض المعامـات ممـا يمنـع مـن الحصـول عـلى دليـل كتـابي، وتقديـر هذا 
المانـع مـن شـأن محكمـة الموضـوع)1(. وتقديـر الورقة المـراد اعتبارهـا مبدأ 
ثبـوت بالكتابـة مـن جهـة كونهـا تجعـل وجـود التـرف المدعى بـه قريب 
الاحتـال أو لا تجعلـه، هو مما يسـتقل بـه قاضي الموضـوع ولا رقابة لمحكمة 
النقـض عليـه في ذلـك متـى كان رأيـه لا يتعارض مع مـا هو ثابـت بالورقة 
ومقامًـا على أسـباب تسـوغه)2(. وأن القـول بعدم تجزئة الاعـتراف في المواد 
المدنيـة لا يمنـع مـن اعتبـاره مبـدأ ثبـوت بالكتابـة مـن جهـة مـا تضمنـه 
مـن ناحيـة أو أكثـر مـن نواحيـه)3(. وأنـه لا يجـوز لأحـد المتعاقديـن إثبات 
صوريـة العقـد الثابـت كتابـة إلا بالكتابـة، ما لم تتوافـر القرائـن على وجود 
تدليـس واحتيـال عنـد صدور العقـد، فهـذه صورية تدليسـية يجـوز إثباتها 
بالقرائـن في حـق كل من مسـه التدليـس ولـو كان طرفًا في العقـد. فإذا كان 
المتهـم لم يقـدم مـا يفيـد وقـوع تدليـس واحتيـال مـن جانـب المجنـي عليه 
عنـد صـدور عقـد الركة، فـإن الحكـم إذ انتهى إلى طـرح دفاعـه بصورية 

  =   أن هـذا التسـجيل خـاص بـه، فإنه يجب عـلى الطاعنـة أن تثبت صـدوره منه طبقًا 
للقواعـد العامـة في الإثبـات في القانـون المـدني، وإذ كانت هـذه القواعد توجب 
الحصـول عـلى دليـل كتابي في هـذا الصدد، فـإن قضاء الحكـم المطعـون فيه بعدم 
جـواز الإثبـات بالبينة ينسـحب على هذا التسـجيل ويتضمن الرد عليـه ما دام لا 

يُعـد عنرًا مسـتقاً من العنـاصر التي أبـدى الحكم رأيـه فيها«. 
)1( نقـض )12 نوفمـبر / 1970م(، المجموعة السـابقة 1970م، س 21، رقم 250 

ص 1047. 
)2( نقـض )26 ينايـر / 1975م(، المجموعـة السـابقة 1975م،  س 26، رقـم 20 
ص 83، نقـض )18 مـارس / 1973م(، المجموعة السـابقة 1973م، س 24، 

رقـم 72 ص 333. 
)3(  نقـض )5 فبرايـر/ 1945م(، مجموعة القواعد القانونيـة المرية 1945م، ج 6، 

رقم 497 ص 642. 
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القانـون)1(. في  صحيحًـا  يكـون  بالكتابـة،  إثباتـه  لعـدم  المذكـور  العقـد 
أمـا إذا كان العقـد ذا صبغـة تجاريـة، اتبعـت في إثباتـه طـرق الإثبـات 
التجاريـة، وهـي مطلقـة مـن كل قيـد. وتطبيقًا لذلـك قي بأن مـن المقرر 
أن القـاضي الجنائـي مقيـد بقواعـد الإثبـات العامـة كلـا توقـف قضاؤه في 
الواقعـة الجنائيـة عـلى الفصـل في مسـألة مدنيـة أو تجاريـة تكـون عنـرًا 
مـن عنـاصر الجريمـة التـي يفصـل فيهـا، ومقتـضى هـذه القواعد أنـه متى 
ـا بالنسـبة إلى أحـد الطرفـن، ومدنيًّـا بالنسـبة إلى الطرف  كان العمـل تجاريًّ
الآخـر اتبعـت في إثباتـه وسـائل الإثبـات التجاريـة مـع مـن كان العمـل 
ـا بالنسـبة إليـه)2(. كا قي بأنـه إذا أنكـر المتهم بجريمة خيانـة الأمانة  تجاريًّ
تسـلم الـيء المدعـى بتبديـده في معاملـة تجاريـة، وكانـت قيمتـه تزيد على 
ألـف قـرش )طبقًـا للقانون القديـم(، فإنه يجـوز إثباته بالبينـة)3(. ومع ذلك 
)1( نقض )12 يونيه/ 1967م(، مجموعة أحكام النقض  المرية  1967م، س 18، رقم 
164 ص 818 وانظر في نفس المعنى: حكم )استئناف مر في أول مارس / 1900م( 
مجلة الحقوق المرية 1900م، س 16 ص 52. وقد جاء به »أنه إذا باع شخص أطيانًا 
لآخر ثم زور عقدًا  برائها منه ثانيًا، ودفع التهمة بأن البيع السابق صدوره منه كان 
العقد الأول بعد أن تمسك  ا، وأن العقد المزور لم يحصل إلا  لإبطال تأثر  بيعًا صوريًّ
به المجني عليه وادعى صحته، فا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة، إذ لا يجوز لأحد 

المتعاقدين إثبات صورية عقد مثبوت بالكتابة بشهادة الشهود أو بقرائن الأحوال«.  
)2( نقـض )7 ديسـمبر/1964م(، مجموعة أحكام النقـض المرية 1964م، س15،  

رقم 154 ص782.
)3( نقـض )5 يونيـه/ 1915م(، مجلـة الرائـع  المريـة 1915م، س 2، ص 299. كـا 
قـي بـأن الصائـغ الـذي لا ينحـر عملـه في إجـارة صنعتـه وإنـا يتعـداه إلى شراء 
الخامـات وصوغهـا للناس يعتبر تاجـرًا. فإذا أودع شـخص لديه )كردانـا( جاز إثبات 
الوديعـة بغـر الكتابـة ولـو زادت قيمتهـا على النصـاب الذي لا تقبـل البينـة في إثباته؛ 
لأن الوديعـة وإن كانـت عمـاً مدنيًّـا بالنسـبة للمـودع إلا أنهـا عمـل تجاري بالنسـبة 
للصائـغ ولأن نـوع الدعـوى في هـذه الحالـة يتبـع صفـة المدعـى عليـه )المنيـا الجزئيـة  
بمـر في 7 أغسـطس 1921م مشـار إليـه  لـدى  عـوض، المرجـع السـابق ص 473(. 
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ياحـظ أن الإثبـات في المـواد التجاريـة وإن كان مطلقًا مـن كل قيد، إلا أن 
القانـون التجـاري تطلب الإثبات بالكتابة بالنسـبة لعقود شركات المسـاهمة 

وشركات التضامـن والتوصيـة التي أوجب تحريـر عقودها)1(.
وفضـاً عـا تقـدم، إذا كان الفصـل في الواقعـة المرفوعـة بهـا الدعـوى 
الجنائيـة يتوقـف على إثبات مسـألة مـن مسـائل المرافعات، تكون عنـرًا لازمًا 
ا ـ كرط  مـن عناصر الجريمـة، مثل توقيع الحجز ـ سـواء أكان قضائيًّـا أم إداريًّ
مفـترض لجريمة اختاس المحجـوزات أو تبديدهـا )م 342 عقوبات(، فيتعن 
إثباتـه وفقًـا لطـرق الإثبـات المقـررة في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة. 
وتطبيقًـا لذلـك قـي بـأن الحجـز متـى أوقعـه موظـف مختـص، فإنـه يكـون 
مسـتحقًا لاحـترام الـذي يقتضيـه القانـون بنصـه عـلى معاقبـة كل مـن يجترئ 
عـلى اختـاس أشـياء محجـوزة، وذلك عـلى الإطـاق ولـو كان الحجز مشـوبًا 
بـا يبطلـه مـا دام لم يصـدر حكـم ببطانـه مـن جهـة الاختصـاص. فـإذا كان 
المحجـوز عـلى مالـه غـر مديـن للحاجز. فـإن ذلـك لا يبرر لـه الاعتـداء على 
الحجـز بالتـرف في المحجـوزات أو العمـل عـلى عرقلـة التنفيـذ عليهـا بـدلًا 
مـن اتخـاذ الطـرق القانونيـة في سـبيل إرجـاع الأمـور إلى نصابهـا الصحيح)2(. 
ا  ـا مـا دام قد وقـع، فإنـه يكون مسـتحقًّ كـا قـي بـأن الحجـز قضائيًّـا أو إداريًّ
لاحـترام ويظـل منتجًـا لآثـاره وليس لأحـد الاعتـداء عليـه ولو كان مشـوبًا 

بالبطـان طالمـا لم يصـدر حكـم ببطانـه من جهـة الاختصـاص)3(.

)1( نقض)12 يونيه/1967م(، المجموعة السابقة 1967م، س 18، رقم 164 ص818. 
القانونيـة المريـة 1941م،  القواعـد  )2( نقـض )17 فبرايـر/1941م(، مجموعـة 
ج 5، رقـم 210 ص 398، نقـض )22 أكتوبـر/1951م(، مجموعـة أحـكام 

النقـض المريـة، س 3، رقـم 41 ص 102.
)3( نقـض )5 فبرايـر/1973م(،  المجموعة السـابقة 1973م، س 24، رقم 29 ص126، 
نقض )11 يونيه/1984م(،  المجموعة السـابقة 1984م، س 35،  رقم 131 ص581، 
نقـض )15 مارس/1987م(، المجموعة السـابقة  1987م، س38، رقم 68 ص 444.
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وأن الادعـاء ببطـان الحجز الموقع عـلى المزروعات لتوقيعـه عليها قبل 
الأوان )م 354 / 1 مرافعـات مـري( لا يـبرر الاعتداء عـلى الحجز. فكل 
حجـز واجـب الاحترام ولو كان باطاً مـا دام لم يقض من جهة الاختصاص 
ببطانـه)1( وأن توقيـع الحجـز يقتـي احترامـه قانونًـا ويظل منتجًـا لآثاره، 
ولا يعفـي الحـارس مـن العقـاب احتجاجه بأنه غـر مدين بالمبلـغ المحجوز 
مـن أجلـه أو بوقـوع مخالفة للإجـراءات المقررة لبيـع المخـدرات، إذ لا يبرر 
ذلـك العمـل على عرقلـة التنفيـذ)2(. كا قـي بأنه لمـا كان نص المـادة 375 
مـن قانـون المرافعـات، وقـد جـرى عـلى أن الحجـز يعتـبر كأن لم يكـن إذا لم 
يتـم البيـع خـال ثاثة أشـهر مـن توقيعـه إلا إذا كان البيع قد وقـف باتفاق 
الخصـوم أو بحكـم المحكمة أو بمقتـضى القانون، فقد دل بذلـك على أنه إذا 
لم يتـم البيـع خـال هذه الفـترة ـ دون وقف مـبرر ـ يعتبر الحجـز كأن لم يكن 
بقـوة القانـون دون حاجـة إلى صـدور حكـم بذلـك، فيزول الحجـز وتزول 
الآثـار التـي تترتب على قيامـه، ولمـا كان هذا الجـزاء مقررًا لمصلحـة المدين، 
فـإن عليـه أن يتمسـك به وإلا سـقط الحـق فيـه..«)3(. وقي كذلـك بأن لا 
تقـوم جريمـة اختـاس الأشـياء المحجـوز عليهـا إذا زال قيـد الحجـز عـلى 
المحجـوز عليـه قبـل حصـول التبديد. ولمـا كانـت إقالـة المتهم مـن الغرامة 
السـابق الحكـم بها عليـه هي ترف قانـوني تمت به بـراءة ذمته مـن الالتزام 
بالوفـاء بمبلـغ الغرامـة المنفـذ بهـا قبـل ثبـوت التبديد، فـإن المـال المحجوز 

)1( نقض )22 فبراير/ 1943م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1943م،  ج 6، 
رقم 120 ص 170. 

)2( نقـض)10 فبرايـر/ 1975م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1975م، س 
26،  رقـم 30 ص 136.

)3( نقـض )4 فبرايـر/1980م(، المجموعـة السـابقة 1980م، س 31،  رقـم 35 
ص172، نقـض )10 أبريـل/1984م(، المجموعة السـابقة، 1984م، س 35، 

رقـم 88 ص 404. 
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عليـه يصبـح خالصًا لمالكـه يترف فيـه كا شـاء، ويكون الحكـم حن دان 
المتهـم بجريمـة تبديـد الأشـياء المحجوز عليهـا قضائيًّـا قد خالـف التطبيق 

السـليم للقانـون وذلك لانتفـاء المسـؤولية الجنائية)1(.

وكذلـك الشـأن إذا أثرت أمام القـاضي الجنائي في أثنـاء نظر الدعوى 
الجنائيـة واقعـة أو مسـألة ينظمهـا القانـون الإداري وكانـت عنـرًا لازمًا 
لقيـام الجريمـة ـ كصفـة الموظـف العـام واختصاصـه بالعمـل الوظيفـي في 
جريمة الرشـوة، وصفـة المال المختلس في جريمتي الاختاس والاسـتياء، 
وكـون الجريمـة وقعـت في أثناء تأديـة الوظيفة أو بسـببها ـ وجـب الرجوع 

في شـأن إثباتهـا إلى طرق الإثبـات المقـررة في القانـون الإداري، وهكذا.
إثبات أركان الجريمة أو عناصرها بكافة طرق الإثبات في المواد الجنائية

السـائد لـدى الفقـه أن التقيـد بقواعـد الإثبـات المدنية محلـه أن يكون 
التـرف المـدني مجـرد مفـترض للجريمـة سـابق في وجـوده عـلى ارتكاب 
الفعـل الإجرامـي، فهـو عندئـذ يظـل محتفظًـا بطبيعته المدنيـة. أمـا إذا كان 
التـرف هو ذاتـه الفعل الإجرامـي، فإنه يعد مسـألة جنائية، ويجـوز إثباته 
بكافـة طـرق الإثبات في المـواد الجنائية )سـامة، 2002م؛ الجندي، 1988 

ـ 1989م؛ الدهبـي، 1990م()2(.

)1( نقض )14 مارس/ 1960م(، المجموعة السابقة، س 11، رقم 49 ص 233.
)2( وقضـاء محكمـة النقـض مسـتقر عـلى أن الجرائـم عـلى اختـاف أنواعهـا إلا مـا 
اسـتثني منهـا بنـص خـاص يجـوز إثباتهـا دومًـا بكافـة الطـرق القانونيـة، ومنها 
البينـة وقرائـن الحـال. انظـر نقـض )16 مـارس/ 1936م(،  مجموعـة القواعد 
القانونيـة، ج 3، رقـم 450 ص 583، أول مـارس/1976م(، مجموعـة أحكام 
النقـض س 27 رقـم 60، ص 283، نقض )30 نوفمـبر / 1980م(، المجموعة 
السابقة 1980م، س 31، رقم 184 ص950، نقض )27 ديسمبر/  1990م(، 

المجموعـة السـابقة 1990م، س 41، رقـم 201 ص 1114. 
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وذلـك مـا تـراه محكمـة النقـض أيضًـا، فقـد قـررت ـ في شـأن جريمـة 
خيانـة الأمانـة التي تنص عليهـا المادة 341 مـن قانون العقوبـات ـ أن الأصل 
في المحاكـات الجنائيـة أن العـبرة في الإثبـات هـي باقتنـاع القـاضي بنـاء عـلى 
التحقيقـات التي يجريها بنفسـه واطمئنانـه إلى الأدلة التي عـول عليها في قضائه 
بإدانـة المتهـم أو براءته. فقـد جعل القانون من سـلطته أن يأخذ مـن أي بينة أو 
قرينـة يرتـاح إليهـا دلياً لحكمـه إلا إذا قيـده القانـون بدليل معـن ينص عليه 
كـا هو الشـأن بالنسـبة لإثبـات وجود عقـد الأمانـة في جريمة خيانـة الأمانة؛ 

حيـث يتعن الالتـزام بقواعـد الإثبات المقـررة في القانـون المدني. 

أمـا واقعـة الاختـاس أي التـرف الـذي يأتيـه الجـاني ويشـهد على 
أنـه حـول حيازتـه إلى حيـازة كاملـة أو نفـي هـذا الاختـاس ويدخـل فيه 
رد الـيء موضـوع عقـد الأمانـة، فإنهـا واقعـة ماديـة يجـوز إثباتهـا بكافـة 
طـرق الإثبـات با فيهـا البينـة رجوعًـا إلى الأصل، وهـو مبدأ حريـة اقتناع 
القـاضي الجنائـي، لمـا كان ذلـك، فإنـه لا محـل لتعييـب الحكـم لتعويلـه في 

إدانـة الطاعـن على شـهادة الشـهود)1(.

كـا قررت ـ في شـأن جريمـة خيانة ائتـان الإمضاء المسـلمة على بياض 
التـي تنـص عليها المـادة 340 مـن قانون العقوبـات ـ أن »لا تتقيـد المحكمة 

)1( نقـض )19 ينايـر/ 1975م(،  المجموعـة السـابقة 1975م، س 26، رقـم 15 
السـابقة 1974، س 25،  المجموعـة  ص65، نقـض )24 فبرايـر/1974م(، 
رقـم 40 ص 183، نقـض )18 ينايـر/ 1970م(، المجموعة السـابقة 1970م، 
س 21،  رقـم 25 ص 101، نقـض )16 أكتوبر/1961م(، المجموعة السـابقة 
نوفمـبر/1960م(،  )أول  نقـض  155ص797،  رقـم   ،12 س  1961م، 
المجموعة السـابقة 1960م، س 11، رقم 144 ص 751، نقض )27 ديسمبر/  

1990م(،  المجموعـة السـابقة 1990م، س 41، رقـم 201 ص 111.
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القانـون  المقـررة في  الإثبـات  بقواعـد  الجنائيـة  الدعـوى  وهـي تفصـل في 
المـدني إلا إذا كان قضاؤهـا في الدعـوى يتوقـف عـلى وجـوب الفصـل في 
مسـألة مدنيـة هي عنر مـن عنـاصر الجريمة المطروحـة للفصل فيهـا، فإذا 
كانـت المحكمـة ليسـت في مقـام إثبـات عقـد مـدني بـن المتهـم وصاحـب 
الإمضـاء ـ كـا هـو الشـأن في الدعـوى المطروحـة ـ وإنـا هي تواجـه واقعة 
ماديـة هـي مجـرد تسـليم الورقـة واتصـال المتهـم عـن طريـق تغيـر الحقيقة 
فيهـا افتئاتًـا عـلى مـا اجتمـع اتفاقهـا عليه، فـا يقبل مـن المتهـم أن يطالب 
صاحـب الإمضـاء بـأن يثبـت بالكتابـة مـا يخالـف مـا دونـه هـو زورًا قولًا 
منـه بـأن المسـتند المدعـى بتزويـره تزيـد قيمته عـلى عـرة جنيهـات؛ إذ إن 
مثـل هـذا الطلـب ومـا يتصـل بـه مـن دفـاع لا يكـون مقبـولًا، إذ لازمه أن 
يـترك الأمـر في الإثبـات لمشـيئة مرتكـب التزويـر، وهـو لا يقصـد إلا نفـي 
التهمـة عـن نفسـه، الأمر الممتنـع قانونًا لمـا فيه من خـروج بقواعـد الإثبات 
عـن وضعـه)1(. كـا قررت أن »الأصـل في المحاكـات الجنائية هـو أن العبرة 
في الإثبـات هـي باقتنـاع القـاضي بنـاء عـلى التحقيقـات التـي يجريها بنفسـه 
واطمئنانـه إلى الأدلـة التـي عـول عليهـا في قضائـه، فقـد جعـل القانون من 
سـلطته أن يأخـذ مـن أي بينـة أو قرينة يرتاح إليهـا دلياً لحكمـه إلا إذا قيده 
القانـون بدليـل معـن ينص عليه، وهـو لا يتقيـد بقواعد الإثبـات المقررة في 
القانـون المـدني إلا إذا كان قضـاؤه في الدعـوى الجنائية يتوقـف على وجوب 
الفصـل في مسـألة مدنيـة هي عنـر من عنـاصر الجريمة المطروحـة للفصل 
فيهـا، أمـا إذا كانـت المحكمـة ليسـت في مقـام إثبـات مـدني، وإنـا هـي 
تواجـه واقعـة ماديـة بحتـة ـ كـا هـي الحـال في الدعـوى المطروحـة ـ وهي 

 9 رقـم   ،20 س  1969م،  السـابقة  المجموعـة  ينايـر/1969م(،   6( نقـض   )1( 
ص 38، نقـض )3 فبرايـر/ 1959م(، المجموعـة السـابقة  1959م، س 10، 

رقـم 31 ص143. 
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مجـرد اتصـال المتهـم بالمسروقـات قبـل انتقالهـا مـن يـده إلى يد مـن ضبطت 
عنـده، فإنـه يجـوز إثباتهـا بكافة طـرق الإثبات بـا فيهـا البينة والقرائـن«)1(.
وكذلـك الشـأن بالنسـبة لواقعـة الإقـراض في جرائم الإقـراض بالربا 
الفاحـش. فهـذه الواقعة يجـوز إثباتها بكافـة الطـرق القانونية، ومنهـا البينة 
مهـا بلغـت قيمـة القـرض)2(. وبالمثـل يجـوز إثبـات فعـل إتـاف السـند 
)1( نقض )9 ديسمبر/ 1968م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1968م، س، 19، 
رقم 217 ص 1063. كا قي بأنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي 
سرقة، وقد عولت المحكمة في إثباتها على شهادة الشهود، بأن المتهم هو الذي باع 
قيمة  تثريب عليها في ذلك، ولو كانت  الأشياء المسروقة لمن ضبطت عنده، فا 
لم يكن في  الشهود  تزيد على عرين جنيهًا؛ وذلك لأن ساع  المبيعة  المسروقات 
مقام إثبات عقد البيع مع المتهم، وإنا كان في حقيقته عن واقعة مادية بحتة جائز 
قبل  المسروقة  بالأشياء  المتهم  اتصال  مجرد  وهي  المختلفة،  الإثبات  بطرق  إثباتها 
انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده بغض النظر عن طريقة الانتقال؛ لأن هذه 
الطريقة مها اختلفت لا تأثر لها في الدعوى ولذلك فهي لم تكن مدار الإثبات. 
القانونية المرية 1941م، ج 5،  القواعد  يناير/1941م(، مجموعة  )نقض 27 
الطرق  بكافة  وشرائه  المسروق  بيع  إثبات  يجوز  وكذلك   .)380 ص   199 رقم 
باعتباره عنرًا من عناصر الإدانة، طالما لم يتعرض القاضي لهذه الواقعة باعتبارها 
عقدًا مدنيًّا يطلب أحد طرفيه إثباته على الآخر. )نقض )11 يونيه/ 1945م(، 

المجموعة السابقة 1945م،  ج 6، رقم 600 ص 734(. 
ج3،  1936م،  المرية  القانونية  القواعد  مجموعة  1936م(،  مارس/   16( نقض   )2(
رقم 450 ص 583، نقض )15 مارس/1956م(، مجموعة أحكام النقض المرية 
المجموعة  مارس/1967م(،   27( نقض   ،340 ص   102 رقم   ،7 س  1956م، 
السابقة 1967م، س 18، رقم 82 ص 436. وقد جاء به »أن عقد القرض بالربا 
بهذه  القرض  فعقود  وتازمه،  منه  تنشأ  لأنها  الربا  جريمة  عن  ينفك  لا  الفاحش 
عليه  المعاقب  الجنائي  الفعل  يتكون  ومنها  واحدة،  واقعة  جملتها  في  تعتبر  الطريقة 
العقوبات، فيجري عليها ما يجري على نظائرها  المادة 3/339 من قانون  بمقتضى 
من المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة 
المدنية،  بالمواد  بالإثبات  الخاصة  القيود  من  ذلك  على  قيد  ما  دون  القانونية  الطرق 
فا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التي تعزز الادعاء بأن الدليل الكتابي يتضمن 

تحاياً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة والقرائن«.
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بجميـع الطـرق طبقًا للقواعـد العامة في الإثبـات الجنائي، مهـا بلغت قيمة 
السـند)1(. ويجـوز إثبـات فعـل التزويـر بجميـع طـرق الإثبات مهـا كانت 

المـزور)2(. المحرر  قيمة 

)1( نقض )14 نوفمبر/ 1938م( مجلة المحاماة المرية 1938م، س 19،  رقم 258 
ص 630. حيث جاء به »أنه إذا اعتمد الحكم في جريمة إتاف سند قيمته أكثر 
السند وتمزيقه فا غبار  إثبات وجود  الشهود في  من عرة جنيهات على شهادة 
عليه، لأن إثبات الفعل الجنائي، وهو تمزيق السند هو في الوقت ذاته إثبات لوجود  
الآخر«.  عن  لأحدهما  انفصام  لا  متازمان  أمران  الجريمة  هذه  في  وهما  السند، 
وانظر أيضًا نقض )26 مايو/1974م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1974م، 

س 25، رقم 610 ص 514. 
)2( نقـض )30 نوفمـبر / 1942م(، مجموعـة القواعد القانونية المريـة 1942م، ج 6، رقم 
29 ص 41. حيـث جـاء بـه »أن المحكمـة إذا سـمعت شـهادة الشـهود واعتمـدت على 
ـا مـا بلغـت قيمتـه ـ فا يصـح أن يعـاب عليها أنها  أقوالهـم في قضائهـا بتزويـر سـند ـ أيًّ
خالفـت الأحـكام التـي رسـمها القانون المـدني في بـاب الإثبـات. إذ المقام لم يكـن مقام 
إثبـات عقـد مـدني، بـل إثبات واقعـة جنائيـة جائـز فيهـا الاسـتدلال بالطـرق القانونية 
ـا مها كانـت قيمة  كافـة«. كـا قـي بأن القانـون لم يجعـل لإثبـات التزويـر طريقًا خاصًّ
المـال موضـوع الجريمـة، ومـن ثم فـا محل لمـا ينعيـه الطاعن مـن عـدم رد المحكمة على 
الدفـع بعـدم جـواز الإثبـات بالبينـة عـلى فـرض التسـليم بأنـه قد أبـدى هـذا الدفع  في 
مذكرتـه المـرح له بتقديمهـا )انظر أيضًا نقـض )20 ينايـر/ 1969م(، مجموعة أحكام 
النقـض المريـة 1969م، س 20،  رقـم 35 ص 164(. وبـأن القانـون الجنائي لم يحدد 
طريقـة إثبـات معينة في دعـاوى التزويـر، فللقاضي الجنائـي أن يكون اعتقـاده  فيها دون 
التقيـد بدليـل معن. )نقـض )13 ينايـر/ 1936م(،  مجموعة القواعـد القانونية المرية 
1936م، ج 3، رقم 431 ص 542، نقض )30 نوفمبر/ 1946م(، المجموعة السـابقة 
1946م، ج 6، رقـم 29 ص  41، نقـض )2 ينايـر/ 1950م(، مجموعـة أحكام النقض 
المريـة 1950م، س 1، رقـم 73 ص 208، نقـض )14 يونيـه / 1979م(، المجموعة 
1981م(،  أكتوبـر/   13( نقـض   ،685 ص   146 رقـم   ،30 س  1979م،  السـابقة 
)21مـارس/  نقـض   ،692 ص   123 رقـم  س32،   1981م،  السـابقة  المجموعـة 
1985م(، المجموعـة السـابقة 1985، س 36، رقـم 74 ص 436، نقـض )11 ينايـر/  

1987م(، المجموعـة السـابقة 1987م س 38، رقـم 6 ص  59(.
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كـا يجـوز للمحكمـة - في جريمة اختـاس الوديعـة ـ قبـول الإثبات 
بالبينـة عنـد وجود سـبب صحيح مانع عـادة من الاسـتيثاق بالكتابـة. فإذا 
سـلمت امـرأة مصوغاتهـا لخالتهـا عنـد إقامتهـا بمنزلهـا لشـقاق بينها وبن 

زوجهـا خوفًـا من الضيـاع، جاز لهـا إثبـات التسـليم بالبينة)1(.
كـا قضـت محكمـة النقض ـ في خصـوص جريمـة اختـاس أو تبديد 
المحجـوزات ـ بأنـه لا يلـزم في جريمـة اختاس المحجـوز أن تثبـت واقعة 
الفعـل المكـون لهـا بمحـر يحـرره موظـف معـن، بـل إن إثبـات هـذه 
الواقعـة خاضـع للقواعـد العامـة، فيجـوز للمحكمـة أن تعتمـد في ثبوتهـا 
عـلى أي دليـل أو قرينـة، وإذن فمتى أثبتـت المحكمة وقوع الواقعـة الجنائية 
المرفوعـة بهـا الدعوى عـلى المتهم، فإنها لا تكـون ملزمة بأن تـرد في حكمها 
عـلى مـا دفـع به هـذا المتهم من أن محـر التبديد باطـل لأنه لم يحـرر بمعرفة 

موظف لـه صفـة الضبطيـة القضائية)2(.
وبأنـه لا يشـترط في إثبـات جريمـة تبديد الأشـياء المحجـوز عليها أن 
يحـرر منـدوب الحجـز محـرًا يثبـت فيـه واقعـة التبديد يـوم حصولهـا، بل 

)1( نقض )5 فبراير/ 1931م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1931م، ج 2، رقم 
179 ص 237. وقي كذلك بأنه إذا سلم شخص إلى شخص آخر له به صلة 
النقود ليحفظه  القرى ما معه من  عمل عند مبيتها معًا في غرفة واحدة بإحدى 
لديه إلى الصباح  فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة، ومتى ثبت أن 
ا ألجأته إليه ظروف طارئة  إيداع المجني عليه نقوده لدى الجاني كان إيداعًا اضطراريًّ
فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة. نقض )20 مايو 1935م(، المجموعة السابقة  
1935م، ج 3، رقم 378 ص 481(. ويعتبر من قبيل الوديعة الاضطرارية أيضًا 
أو لجاره في  المستشفى  إلى  لمرافقه  أشياء  ما معه من  تسليم من يصاب في حادث 
طرق  بجميع  إثباتها  يقبل  الحالة  هذه  وفي  الأشياء،  تلك  معه  ليحفظ  المستشفى 

الإثبات با فيها البينة والقرائن )عوض، المرجع السابق ص 220(.
)2( نقض )9 يناير/ 1942م(، المجموعة السابقة 1942م،  ج 6، رقم 12، ص 14. 
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يكفـي ـ كـا هـو الحال في سـائر الجرائم ـ أن تقتنـع المحكمة بثبـوت الواقعة 
مـن أي دليـل أو قرينـة تقدم إليهـا)1(، )2(.

وقضـت كذلـك ـ في خصـوص جريمـة إعطاء شـيك مـن دون رصيد 
- بـأن انعـدام الشـيك عنـد المحاكمـة لا ينفـي وقـوع الجريمـة المنصـوص 
عليهـا في المـادة 337 عقوبـات مـري متـى قـام الدليل على سـبق وجوده 
مسـتوفيًا شرائطـه القانونيـة، وللمحكمـة أن تكـون عقيدتها في ذلـك بكافة 
طـرق الإثبـات غـر مقيـدة بقواعـد الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني، 
إذا مـا  الفوتوغرافيـة كدليـل في الدعـوى  فيحـق لهـا أن تأخـذ بالصـورة 
اطمأنـت إلى مطابقتهـا لأصـل)3(. وأن عـدم تقديـم أصل الشـيك لا ينفي 

)1( نقـض )16 نوفمـبر/ 1942م(، المجموعـة السـابقة 1942م، ج 6، رقـم 18 
المريـة  النقـض  أحـكام  مجموعـة  مـارس/1965م(،    30( نقـض  ص20. 
1971م(،  ديسـمبر/   19( نقـض   ،329 ص   70 رقـم  ن   16 س  1965م، 
المجموعـة السـابقة 1971م، س 22، رقـم 183 ص 761، نقـض )7 أبريـل/ 

 .318 ص   75 رقـم   ،26 س  1975م،  السـابقة  المجموعـة  1975م(، 
)2( وقضت محكمة النقض كذلك بأنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختاس المنصوص 
الاستدلال  طرق  غر  خاصة  طريقة  العقوبات  قانون  من   112 المادة  في  عليها 
العامة، بل يكفي كا هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة 
المال  قيمة  كانت  مها  إليها  تقدم  قرينة  أو  دليل  أي  من  لها  المكون  الفعل  بوقوع 
س  1967م،  السابقة  المجموعة  1967م(،  يناير/   2( نقض  الجريمة.  موضوع 
18، رقم 6 ص 41، نقض )10 مارس/ 1980م(، المجموعة السابقة 1980م، 
س 31، رقم 65 ص 354، نقض )15ديسمبر/ 1981م(، المجموعة السابقة 

1981م، س 32،  رقم 197 ص 1103(. 
)3( نقـض )26 أبريـل/ 1960م(،  مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1960م، س 
11، رقـم 75 ص 372، نقـض )9 ديسـمبر/ 1974م(، المجموعـة السـابقة 
1974م، س 25، رقـم 181 ص 842، نقـض )4 أبريل/ 1976م(، المجموعة 

السـابقة 1976م، س 27،  رقـم 84 ص 393. 
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وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا في المـادة 337 عقوبـات، وللمحكمة أن 
تكـون عقيدتهـا في ذلك بكافـة طرق الإثبـات. ولما كانت محاضر الجلسـات 
قـد خلـت في درجتـي التقـاضي مـن طلـب للطاعـن بضـم أصل الشـيك، 
فـا يعيـب الحكم أن يديـن المتهم، اسـتنادًا إلى العناصر والأدلـة المطروحة، 
ومنهـا محـر ضبـط الواقعـة الـذي ثبـت ممـا ورد به اسـتيفاء الشـيك جميع 

الشـكلية والموضوعية)1(. الـروط 
وخاصـة القـول إن تقيـد اقتنـاع القـاضي الجنائـي في المسـائل غـر 
الجنائيـة بطـرق الإثبـات الخاصـة بهـا مقصـور عـلى الوقائـع التـي لا تعتبر 
ركنـًا في الجريمـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، وبعبـارة 
أخـرى يلـزم أن تكـون تلـك الوقائـع المـراد إثباتها هـي مفـترض للجريمة 
سـابقة في وجودهـا عـلى الفعـل الإجرامـي، وليسـت داخلـة في تكويـن 
عنـر مـن عنـاصر الجريمة. أمـا إذا كانت هـذه الوقائع المـراد إثباتها والتي 
تنتمـي إلى القوانـن الخاصة بالمسـائل غـر الجنائية، داخلـة في تكوين أركان 
الجريمـة أو عناصرهـا المختلفـة، فـإن هـذا القيـد سـالف الذكـر ينحـر 
لنعـود إلى القاعـدة العامة في الإثبـات في المواد الجنائية، وهـي حرية القاضي 
في تكويـن اقتناعـه مـن أي دليـل أو قرينـة يطمئن إليهـا ضمره، فـا يتقيد 
بطـرق الإثبـات المقـررة في القوانـن غـر الجنائيـة في إثبـات هـذه الوقائع. 
ومـع ذلـك يـرى جانـب مـن الفقـه أن القـاضي الجنائـي غـر مقيـد باتباع 
قواعـد الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني، وهو بصـدد الفصـل في جريمة 

)1( نقـض )24 أكتوبـر/ 1966م(، المجموعة السـابقة 1966م، س 17،  رقم 188 
ص 1005، نقـض )4 ينايـر/ 1971م(، المجموعـة السـابقة 1971م، س 22، 
رقـم 7 ص 28، نقـض )26 نوفمـبر/ 1984م(، المجموعـة السـابقة 1984م،  

س 35، رقـم 186 ص 824. 
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خيانـة الأمانـة؛ لأن عقـد الأمانـة يُعد مفترضًا لسـلوك الجـاني، ويلتحم به، 
بحيـث لا يتصـور إتيـان هـذا الأخـر ـ بهـذا الوصـف الآثـم ـ دون سـبق 
وجـود مثـل هـذا العقـد، ومـن ثـم كان عنـرًا فيـه، ويخضع لمـا يخضع له 

من أحـكام. )عبيـد، مرجـع سـابق، ص 567(.

قواعد الإثبات الخاصة بالمسائل الأولية غر الجنائية لا تتعلق بالنظام العام
لقـد هـدف المـرع بقواعد الإثبـات الخاصة بالمسـائل غـر الجنائية إلى 
مصلحـة الخصـوم، ومـن ثم يجـوز لهم التنـازل عنهـا صراحـة أو ضمناً، إذ 
لا يعتـبر ذلـك مـن النظام العـام)1( وقـد قالت محكمـة النقـض في ذلك: إن 
القيـود التـي جـاء بها القانـون المدني في مـواد الإثبـات لم توضـع للمصلحة 
العامـة وإنـا وضعـت لمصلحـة الأفـراد. فالدفـع بعدم جـواز إثبـات الحق 
المدعـى بـه بالبينـة، يجب عـلى من يريـد التمسـك بـه إلى محكمـة الموضوع، 
فـإذا هـو لم يثـر شـيئًا مـن ذلـك أمامهـا بـل ناقـش أقـوال الشـهود الذيـن 
سـمعوا في مواجهتـه، فإنـه يعتـبر متنـازلًا عـن حقـه في الإثبـات بالطريـق 
الـذي رسـمه القانـون، ولا يكـون له من بعـد أن يتمسـك بهذا الدفـع أمام 
محكمـة النقـض)2(. وأن قواعـد الإثبـات في المسـائل المدنيـة ليسـت متعلقة 
بالنظـام العـام. فيجـب عـلى مـن يدعي عـدم جواز إثبـات الحـق المدعى به 

)1( لذلك أجاز المرع الاتفاق على ما يخالف قواعد الإثبات المدنية. حيث تنص المادة 
1/60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الُمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 
1999م على أنه »في غر المواد التجارية إذا كان الترف القانوني تزيد قيمته على 
خمسمئة جنية أو كان غر محدد القيمة فا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو 

انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقي بغر ذلك«. 
)2( نقض )26  أكتوبر/1942م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1942م،ج 5، 

رقم 448 ص 696.
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بالبينـة أن يدفـع بذلـك لدى محكمـة الموضـوع قبل سـاع الشـهود)1(. فإذا 
كان المتهـم قد سـكت عن التمسـك بعدم جـواز إثبات عقد الائتـان بالبينة 
حتـى سـمعت المحكمـة الشـهود جميعًا، عـد ذلك منـه تنازلًا عن التمسـك 
بمخالفـة الحكـم للقواعـد المقـررة للإثبـات )2(. وقالـت كذلـك إن الدفـع 
بعـدم جـواز الإثبـات بالبينة ليس مـن النظام العـام، فيتعن إبـداؤه في حينه 
قبـل سـاع البينة، وإلا سـقط الحق في التمسـك بـه. فإذا كانـت محكمة أول 
درجـة قد سـمعت أحد شـهود الإثبـات في حـرة المتهم ومحاميـه دون أن 
يتمسـك أيهـا بعدم جواز إثبـات الوكالة بالبينة، فإن حق المتهم في التمسـك 
بـه يكون قد سـقط بعـدم إبدائـه في إبانـه، وحق للمحكمـة الاسـتئنافية أن 
تلتفـت عنـه دون إيـراد له أو رد عليـه لكونه ظاهـر البطـان)3(. وأن الدفع 
بعـدم جـواز إثبـات المبلـغ المدعـى بتبديـده بالبينـة لزيادتـه عـلى النصـاب 
الجائـز إثباتـه هـو مـن الدفـوع الواجـب إبداؤهـا قبـل التكلـم في موضوع 

الدعـوى، وإذن فـا تقبـل إثارتـه لأول مرة أمـام محكمـة النقض)4(.

وبالجملـة فقـد اسـتقر قضـاء محكمـة النقض عـلى أن أحـكام الإثبات 
في المـواد المدنية ليسـت مـن النظـام العام، بل هـي مقررة لمصلحـة الخصوم 
فقـط، ومـا دام الطاعن لم يتمسـك أمام محكمة الموضوع قبل سـاع الشـهود 
بعـدم جـواز الإثبـات بالبينة، فـإن ذلك يعد تنـازلًا عن المطالبـة في الإثبات 

)1( نقض )3 نوفمبر/1941م(، المجموعة السابقة 1941م، ج 5، رقم 295 ص565، 
نقض )27 أبريل/ 1942م(، المجموعة السابقة 1942م، ج 5، رقم 397 ص 656. 
)2( نقض )18 ديسمبر/ 1950م(، مجموعة أحكام النقض المرية 1950م،  س 2،  

رقم 145 ص 386. 
 91 رقم   ،19 س  1968م،   السابقة  المجموعة  أبريل/1968م(،   16( نقض   )3(

ص467، نقض )29 مارس/  1987م(، س 38، رقم 82 ص 505. 
)4( نقض )10 ديسمبر/ 1951م(، المجموعة السابقة 1951م، س 3، رقم 98 ص259. 
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بالكتابـة يمنعـه فيـا بعد من التمسـك بهـذا الدفع أمـام محكمـة النقض)1(.

الدفـع في شـأن قواعـد الإثبـات المتعلقـة بالمسـائل الأوليـة غـر الجنائية من 
الدفـوع الجوهريـة التـي يتعين الـرد عليها

الـرأي متفـق عـلى أن الدفـع بعدم جـواز الإثبـات بغر قواعـد الإثبات 
ا يجب عـلى محكمة الموضوع أن  الخاصـة بالمواد غر الجنائيـة يعتبر دفعًا جوهريًّ
تـرد عليـه، وإلا كان حكمها مشـوبًا بالقصـور. وقد قالت محكمـة النقض في 
ذلـك أن الدفـع بعدم جـواز الإثبات بالبينـة وإن كان لا يتعلـق بالنظام العام، 
إلا أنـه مـن الدفـوع الجوهرية التـي يجب على محكمـة الموضـوع أن تعرض له 
وتـرد عليـه مـا دام الدفاع قد تمسـك به قبل البدء في سـاع الشـهود، وعرض 
الدفـع دون العنايـة بالـرد عليـه هو قصـور وخطـأ في تطبيق القانـون)2(. وأن 
الدفـع بعـدم جواز الإثبـات بالبينـة وإن كان لا يتعلـق بالنظام العـام، إلا أنه 
مـن الدفـوع الجوهريـة التي يجـب على محكمـة الموضـوع أن تعرض لـه وترد 
عليـه مـا دام الدفاع قد تمسـك به قبـل البدء بسـاع أقوال الشـهود، وأنه إذا لم 

رقـم 35  السـابقة 1951م، س2،  المجموعـة  أكتوبـر/1951م(،  نقـض )22   )1(
 3 س  1952م،  السـابقة  المجموعـة  فبرايـر/1952م(،   4( نقـض  ص83، 
السـابقة  المجموعـة  ديسـمبر/1954م(،   27( نقـض   ،676 ص  رقـم25 
1954م،  س 6، رقـم 115 ص 355، نقـض )2 ينايـر/1955م(، المجموعـة 
السـابقة 1955م، س 6، رقـم 158 ص 476، نقـض )16 أكتوبـر/1961م(، 
المجموعـة السـابقة 1961م، س 12،  رقـم 155 ص 797، نقـض)9 فبرايـر/ 
1968م(، المجموعـة السـابقة 1968، س 19،  رقـم 217 ص 1062، نقـض 
السـابقة 1969م، س 20، رقـم 9 ص 38،  ينايـر/1969م(، المجموعـة   6(
نقـض )19 أكتوبـر/1975م(، المجموعـة السـابقة  1975م، س 26، رقم 11 

ص 46، نقـض )29 مـارس/1987م(، السـابق الإشـارة إليـه.
النقض المرية 1973م،  س24،  أبريل/ 1973م(، مجموعة أحكام  )2( نقض )8 

رقم 103 ص 499. 
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يتمسـك المتهـم أو المدافـع عنه بذلـك الدفع قبل الاسـتاع لأقوال الشـهود، 
فـإن حقـه في الدفـع يسـقط، عـلى اعتبـار أن سـكوته عـن الاعـتراض عـلى 
سـاع الشـهود يفيد نزوله عن حقه المسـتمد مـن القواعد المقـررة للإثبات في 
المـواد المدنيـة التـي هي قواعـد مقـررة لمصلحة الخصوم وليسـت مـن النظام 
العـام)1(. وأن الدفـع بعـدم جـواز الإثبـات بالبينـة وبعـدم قبـول الدعـوى 
المدنيـة، وإن كانـا مـن غر الدفـوع المتعلقة بالنظـام العام إلا أنها مـن الدفوع 
الجوهريـة التـي يجـب على محكمة الموضـوع أن تعرض لهـا وترد عليهـا ما دام 
الدفـاع قـد تمسـك بهـا)2(. وإلا كان إغفـال الـرد قصـورًا في التسـبيب يعيب 

نقضه. ويتعـن  الحكم 

ومـن المقـرر أن القانـون لم يقيـد حريـة النيابـة العامة في تحريـك الدعوى 
الجنائيـة بالنسـبة إلى جريمـة التبديـد، حتـى ولـو دفـع أمامهـا بعـدم جـواز 
الإثبـات بالبينـة فيها، بـل إن الدفع يقيد محكمـة الموضوع فقـط في إثبات تلك 
الجريمـة، ومـن ثـم فـإن مناسـبة إبـداء هـذا الدفـع هي وقـت نظـر الدعوى 
الجنائيـة لـدى المحكمـة، وليس لـدى تحقيـق النيابة العامـة لتلـك الدعوى ما 
دام أنـه لا يقيـد حريتها في هـذا الصدد، ويكـون الحكم المطعـون فيه إذ رفض 
الدفـع بالسـقوط لعـدم إبدائـه أمـام النيابـة العامـة يكـون قـد طابـق صحيح 

القانـون ويضحـي النـص عـلى الحكـم في هذا الشـأن غر سـديد)3(.

 176 رقم   ،16 س  1965م،  السابقة  المجموعة  ديسمبر/1965م(،   6( نقض   )1(
ص916.

 83 رقم   ،15 س  1964م،  السابقة  المجموعة  مايو/1964م(،   19( نقض   )2(
ص426، نقض )5 فبراير/1962م(، المجموعة السابقة  1962م، س 13، رقم 

31 ص 117. 
 67 رقم   ،21 س   1970م،  السابقة  المجموعة  1970م(،  فبراير/   22( نقض   )3(

ص372. 
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تقيـد المحكمـة الجنائية بقواعد الإثبـات في المواد المدنية عنـد قضائها بالإدانة 
البراءة دون 

الأصـل أن يكـون القـاضي الجنائـي مقيـدًا فيا يتعلـق بإثبات المسـائل 
المدنيـة البحتـة ـ والتـي تعد عنـرًا لازمًا لقيـام الجريمة ـ بقواعـد الإثبات 
التي رسـمها القانـون المدني، وينظمهـا حاليًّا قانون الإثبـات في المواد المدنية 

والتجاريـة، كا سـلف القول.
ولكـن جـرى قضـاء محكمـة النقـض عـلى أن تقيـد القـاضي الجنائـي 
بقواعـد الإثبـات المدنيـة قـاصر على حالة مـا إذا أصـدر حكـاً بالإدانة، أما 
إذا صـدر حكمـه بالـبراءة، فإنـه يكـون في حـل مـن التقيـد بهـذه القواعد، 
بمعنـى أنـه يجـوز لـه أن يكـون عقيدتـه بعـدم قيـام العاقـة المدنيـة التـي 
تفترضهـا الجريمـة مـن أي دليـل أو قرينـة يرتـاح إليهـا. وقد قالـت محكمة 
النقـض ـ عندمـا أوردت عـلى هـذه القاعـدة تحفظًـا مهـاًّ ـ أن المحكمـة في 
جريمـة خيانـة الأمانة تصبح في حل مـن التقيد بقواعد الإثبـات المدنية عند 
القضـاء بالـبراءة؛ لأن القانـون لا يقيدهـا بتلـك القواعد إلا عنـد الإدانة في 
خصـوص إثبات عقـد الأمانـة إذا زاد موضوعه عـن عرين جنيهًـا )طبقا 
للقانـون القديـم( احتياطًـا لمصلحة المتهم حتـى لا تتقرر مسـؤوليته وعقابه 
إلا بنـاء عـلى الدليـل المعتـبر في القانون. ولا كذلـك الـبراءة لانتفاء موجب 
تلـك الحيطـة وتحقيقًـا لمقصـود الشـارع في ألا يعاقـب بـريء مهـا توافر في 
حقـه مـن ظواهر الأدلـة)1(. وينتقـد جانب من الفقـه هذا الاتجـاه القضائي 

)1( نقـض )31 مـارس / 1969م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1969م، س 
20، رقـم 92 ص 433، نقـض  )20 أكتوبـر / 1969م(، المجموعـة السـابقة 
1969م، س 20، رقـم 213 ص 1087، نقض )9 يونيه/1974م(، المجموعة 
 ،)1981/  20( نقـض   ،573 ص   122 رقـم   ،25 س  1974م،  السـابقة 
 19( نقـض   ،1153 ص   206 رقـم   ،32 س  1981م،  السـابقة  المجموعـة 
نوفمـبر/ 1994م(  المجموعـة السـابقة 1994م،  س45، رقـم 153 ص 987. 
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بقولـه إنـه لا مـبرر للتفرقة بن حالـة الحكم بالإدانـة وحالة الحكـم بالبراءة 
فيـا يتعلـق بقواعد الإثبـات إلا تطبيقًـا للقواعد العامة والأصـول الثابتة في 
الإثبـات، سـواء في المـواد المدنيـة أو الجنائيـة )انظر وزيـر، المرجع السـابق؛ 

عـوض، 2012م؛ الجنـدي، المرجع السـابق(.

2. 2. 2 موقف القانون الفرنسي
المسـائل غـر  القـاضي في  اقتنـاع  تقييـده  الفرنـي في  القانـون  يشـبه 
الجنائيـة الازمـة للحكـم في الدعـوى الجنائية بطـرق الإثبـات الخاصة بها ـ 

الخطـة التـي اتبعهـا القانـون المـري، وذلـك عـلى التفصيـل الآتي:

تقيد المحكمة الجنائية بطرق الإثبات المدنية في الفصل في المسائل الأولية غر الجنائية

القاعـدة التـي وضعتها المـادة 384 من قانـون الإجـراءات الجنائية أن 
المحكمـة الجنائيـة تختـص بالفصـل في جميـع الدفـوع أو المسـائل التـي تثـار 
أمامهـا في أثنـاء نظـر الدعـوى العموميـة، إلا إذا وجد نـص يقي بخاف 
ذلـك، أو إذا كانـت تلـك المسـألة تتعلـق بحق عينـي عقاري. فيكـون مثاً 
للمحكمـة الجنائية التـي تنظر دعوى السرقـة أن تقي في مسـألة الملكية إذا 
دفـع المتهـم بملكيتـه لليء المـسروق. كـا يكـون للمحكمة التـي تنظر في 
جريمـة خيانـة الأمانـة أن تقـي في تكييـف العقـود الخاصة بهـذه الجريمة 
إذا دفـع المتهـم بـأن العقـد الـذي يربـط بينه وبـن المجنـي عليه ليـس عقد 
وديعـة، وإنـا هـو عقـد قـرض وأن هـذا الأخـر ليـس مـن عقـود الأمانة 
المحـددة قانونًـا، وهكـذا. ففي هـذه الأمثلة وغرهـا يثر المتهـم دفعًا يتعلق 
بوقائـع قانونيـة تدخل في محيـط القوانن غـر الجنائية، ويتعـن على القاضي 
أن يفصـل فيهـا طالما أن الفصـل فيها ضروري للحكـم في الدعوى الجنائية. 
وعلـة هـذه القاعـدة ـ كـا رأينـا ـ مبـدأ أن »قـاضي الدعـوى هـو قـاضي 
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الدفـع«. وعـلى سـبيل المثال فـإن القـاضي الـذي يدخـل في اختصاصه نظر 
ا كذلـك بالبحث  الدعـوى الناشـئة عـن جريمة خيانـة الأمانة يكـون مختصًّ
في وجـود العقـد الذي سـلم اليء موضـوع الجريمـة بمقتضـاه إلى المتهم، 
والـذي يجـب أن يكـون مـن عقود الأمانـة المنصـوص عليها في المـادة 314 
ا  /1 عقوبـات جديـد )تقابـل المادة 408 عقوبـات قديم(. كا يكـون مختصًّ
بالدفـوع المتصلـة بهذا العقد، مثـل حصول الرد، أو التخالـص، أو المقاصة، 
أو وجـود حسـاب بـن المتهـم والمجني عليـه لم يتـم تصفيته بعـد، وإلى آخر 
هـذه الأمـور، التـي يصح أن تثـار في الدعـوى الجنائية، ويتصل بهـا مبدأ أن 

»قـاضي الدعـوى هو قـاضي الدفع«.
.)Garçon, 1902.p. 408; Garraud op. cit.; Merle et Vitu, op. cit.(

ا بالفصل في كل الدفوع التي تنشـأ عن  وإذا كان القـاضي الجنائـي مختصًّ
جريمـة خيانـة الأمانة ـ كا سـلف القـول ـ فإنـه يتعن عليه لأجـل الفصل 
في المشـكات المدنيـة أن يتبـع قواعـد أو طـرق الإثبـات المقـررة في القانون 
المـدني، فـإن هـذه القواعـد هـي مبـادئ عامة مشـتركة بـن سـائر الجرائم. 
صحيـح أن القاعـدة في إثبـات الجرائـم هـي بكافـة طـرق الإثبـات، لكـن 
الجريمـة ليسـت في العقـد الـذي حصـل الإخال بـه، بل هـي في الإخال 
بهـذا العقـد. فالعقـد الـذي لا يعـد إلا عمـاً مدنيًّـا لا يمكـن إثباتـه عنـد 
إنـكاره إلا بمقتـضى طـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني. ومـن ذلك 
أن إثبـات عقـد الأمانـة في دعـوى خيانـة الأمانـة يجـب أن يكـون بالكتابـة 
إذا زادت قيمتـه عـلى خمسـة آلاف فرنك فرنـي، وأن الإثبـات بالبينة جائز 
القبـول، لتوافـر مبـدأ ثبـوت بالكتابـة أو لوجود مانـع مـادي أو أدبي يحول 

دون الحصـول عـلى دليـل كتابي.
.)Chauveau, 1892; Blanche, op. cit.; Bertauld, 1856(
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وتطبيقًـا لذلـك قـررت محكمـة النقـض أنـه في جريمـة خيانـة الأمانـة، يتعن 
لإثبـات وجـود عقـد الأمانـة إذا أنكر المتهـم بهـذه الجريمة وجـود العقـد، الالتزام 
.»modes de prevue du droit civil .)1(بطـرق الإثبات المقررة في القانون المـدني

والـرأي متفـق عـلى أن تقيـد القـاضي الجنائي بطـرق الإثبـات المقررة 
في القانـون المـدني في حالـة فصلـه في المسـائل غـر الجنائيـة التـي يتوقـف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، يجـد سـنده في كـون قواعـد الإثبـات 
ترتبـط بطبيعـة المسـألة المـراد إثباتهـا وليـس بنـوع المحكمـة المرفوعـة إليها 
الدعـوى، ويجـب العمـل بقواعد الإثبـات أمام جميـع المحاكـم مدنية كانت 
أو جنائية)2(.فالترفـات القانونيـة والعقـود متـى زادت قيمتها على خمسـة 
آلاف فرنـك فرنـي لا يجوز إثباتهـا إلا بالكتابة ـ كقاعدة عامـة ـ ولو كانت 
الدعـوى مرفوعـة أمـام محكمـة جنائيـة. والوقائـع الماديـة مها بلغـت قيمة 
الحقـوق الناشـئة عنها، يجـوز إثباتها بشـهادة الشـهود والقرائـن، ولو كانت 
الدعـوى مرفوعـة أمـام محكمـة مدنيـة. وإذا كان الماحـظ أمـام المحاكـم 
الجنائيـة أن شـهادة الشـهود والقرائـن هـي أهـم طـرق الإثبـات، فـا ذلك 

(1) Cass. Crim. 14 Juin, 1905, S.paris 1906. 1.293; 20 Décembre 1912, 
S.paris 1916. I. 59.

)2( وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرئيس باري »Barris« كان قد قدم مذكرته 
متضمنة  1913م  سنة  نوفمبر   5 في  النقض  لمحكمة  الجنائية  الدائرة  إلى  السرية 
النص على مبدأ أن »قاضي الدعوى هو قاضي الدفع«، وكذلك النص في بعض 
بالفصل في  المعروضة عليه يختص  الدعوى  أثناء نظر  القاضي في  أن  موادها على 
جميع المسائل أو الدفوع الفرعية التي تتعلق بشأنها، ولو كانت هذه المسائل ليست 
أصاً من اختصاصه، وأن مراعاة طرق الإثبات في المواد المدنية لا تجعل المحاكم 
المدنية هي المختصة بالفصل فيها إلا أن المحاكم الجنائية ملزمة بمراعاتها. ويتعن 

إثبات الوقائع المدنية بطرق الإثبات المقررة في القانون المدني. انظر: 
Delaunay, thèse précitée; Bertauld, thèse précitée . 
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إلا لأن الجرائـم لا يمكـن إثباتهـا بالكتابـة. ولكـن إذا كانت الجريمة ناشـئة 
عـن نقـض أو فـرق »Violation« عقـد مـن العقـود المدنيـة، فإنـه يتعـن 
التفرقـة بـن وجود ذلـك العقـد أولًا وبن نقضـه بالجريمة ثانيًـا، مع جواز 
إثبـات الجريمة بـكل طرق الإثبـات الخاصة بالمـواد الجنائية، فإنـه لا يمكن 
إثبـات هـذا العقـد إلا بالطرق المقـررة لإثبـات العقود المنصـوص عليها في 
 pradel, 2011; clauder, op.( .)1348 القانـون المـدني )المـواد 1431ـ
 cit.; sellyer, 1875( )Cass.Crim.13mars1840, journal du palais

.)t.1.paris1841,p.12.17 Juil.1841,D.paris 1841,1.493

ويعنـي ذلـك أن هـذا الـرأي يفـرق بـن أمريـن: الأول: إثبـات العقد 
كتـرف قانـوني. والثاني إثبـات الوقائع المكونـة للجريمة. فـالأول يخضع 
لطـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني. أمـا الثـاني: فيثبـت بكافة طرق 

الإثبـات الخاصـة بالمـواد الجنائية.
والخاصـة إذن أنـه إذا مـا عـرض للقـاضي الجنائـي في أثناء نظـره للدعوى 
الجنائيـة ترف قانـوني، أو واقعة مدنية بحتة، وكان عنـرًا لازمًا لقيام الجريمة، 

وجـب عليـه أن يتبـع في إثباتها طرق الإثبـات المقررة في القانـون المدني)1(.

)1( ومـن ذلـك المـادة 1341 مـن القانـون المـدني الفرني، مُعدلـة بالقانـون الصادر 
في 21 فبرايـر سـنة 1948م، إذ تشـترط الكتابـة لإثبـات الالتزامـات التـي تزيد 
قيمتهـا عـلى خمسـة آلاف فرنـك، كـا تنص على أنـه لا تقبل شـهادة الشـهود فيا 
يخالـف الكتابـة أو فيـا تجاوزهـا، ولا فيـا يدعـي صدوره مـن قول قبـل الكتابة 
أو في أثنائهـا أو بعـد الفـراغ منهـا حتـى ولـو كانت القيمـة أقل من خمسـة آلاف 
فرنـك. وتسـتثنى مـن ذلـك قواعـد الإثبـات الخاصـة بالمـواد التجاريـة. ويجوز 
الإعفـاء مـن هـذا  القيد وجـواز الإثبات بشـهادة الشـهود إذا توافر مبـدأ ثبوت 
بالكتابـة )وهـو كل كتابـة تصدر مـن الخصم ويكون مـن شـأنها أن تجعل وجود 
التـرف المدعـى قريـب الاحتـال( )م 1347 مـدني( أو إذا وجـد مانـع مادي 
أو أدبي يحـول دون الحصـول عـلى كتابـة أو إذا فقـد الدائن سـنده الكتابي بسـبب 
=حـادث فجائـي أو قـوة قاهـرة )م 1348 مـدني(. ويمكن إثبـات الوقائـع القانونية 
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وتطبيقـا لمـا تقدم، قـررت محكمة النقض الفرنسـية أنـه في الجرائم التي 
تفـترض وجـود عقـد مـن العقـود، يجـب أن يراعـى في قيـام العقـد وإثباته 
القواعـد المقـررة في القانـون المـدني. ومن ذلك يجـب إثبات عقـد الأمانة في 
جريمـة خيانـة الأمانـة بالكتابـة إذا كانت قيمتـه تتجاوز خمسـة آلاف فرنك 
فرنـي)1(. ولا يجـوز إثباتـه بالبينـة )شـهادة الشـهود( »Testimonial« أو 
 »Depots« وكذلـك الشـأن في الودائـع .»Presomptions« .)2(بالقرائـن
التـي تزيـد قيمتهـا عـلى خمسـة آلاف فرنك فرنـي لا يقبـل إثباتها بشـهادة 

الشـهود في دعـوى تبديدهـا أو اختاسـها أمام محكمـة الجنح)3(.

ومـع ذلـك فالإثبـات بشـهادة الشـهود جائـز القبـول إذا كان الـيء 
المختلـس قيمتـه تزيد على خمسـة آلاف فرنك فرنـي، إذا توافـر مبدأ ثبوت 
بالكتابـة)Commencement de preuve par ecrit« .)4«، أو قيـام مانـع 
مـادي أو أدبي يحـول دون الحصول عـلى دليل كتابي. وأن قيـام المانع أو عدم 

  = بالإقـرار ‹l,aveu« وعـدم جـواز تجزئتهـا عـلى صاحبهـا إلا إذا انصـب عـلى وقائع 
 متعـددة وكان وجـود واقعـة منهـا لا يسـتلزم حتـاً وجـود الوقائـع الأخـرى. 
يوجههـا  يمـن  »Le Serment« )وهـي  اليمـن  بتوجيـه  أو  )م 1356 مـدني(. 
الخصـم إلى خصـم آخـر ليجعـل الحكـم في القضيـة موقوفًـا عليها لحسـم النزاع، 
وتسـمى اليمـن الحاسـمة، ويمـن يوجههـا القـاضي مـن تلقـاء نفسـه إلى أي من 

الخصمـن، وتسـمى اليمـن المتممـة( )م 1357 ومـا بعدهـا مـدني(. انظـر:
Vidal et Magnol, op. cit. t. 11, no 655, p. 679 et. S.
(1) Cass. Crim. 20 dec. 1912 , S. paris1916.1.59. 
(2)  Cass. Crim. 26 fevr.1963 , Bull. Crim. Paris1963. no 91 ; 2 Juin 

1964, Bull. Crim. Paris 1964 no186.
(3) Cass. Crim. 27 mars 1931 , S. paris 1931.1.360.
(4) Cass.Crim. 28 mai 1930.S. paris 1931.1.278;17 nov. 1955, S.paris 

1956. 1.2.4.
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قيامـه ممـا يدخـل في نطـاق الوقائـع، فتقديـره مـتروك لقاضي الموضـوع)1(. 
ومـن أمثلة مـا قي به في هـذا الصدد، أن الاسـتجواب الـذي يمليه قاضي 
التحقيـق ويحـرره الكاتـب ويوقـع عليـه المتهـم هو محـرر حقيقـي، فيمكن 
إذن اعتبـاره قانونًـا مبـدأ ثبـوت بالكتابـة)2(. والأقـوال التـي يبديها الخصم 
عنـد حضوره شـخصيًّا في الجلسـة، والتـي يعنى بتسـجيلها في المحر يجوز 

اعتبارها مبـدأ ثبـوت بالكتابة)3(.

كـا جـرى القضـاء الفرنـي عـلى قبـول الإثبـات بشـهادة الشـهود 
عـلى الرغـم مـن انعـدام مبـدأ ثبـوت بالكتابـة، في حالـة تسـليم حافظـة 
نقـود محتويـة عـلى مبلـغ يزيـد على مئـة وخمسـن فرنـكًا إلى سـائق عربة من 
العربـات الُمعـدة لنقـل المسـافرين من شـخص وجدها في الطريـق العام كي 
يردها إلى المسـافر الـذي فقدها)4(. وفي حالة تسـليم ورقـة )بنكنوت( بألف 
فرنـك مـن امرأة إلى أحـد أقاربهـا ليرفها من السـوق، حالة كـون الاثنن 

لا يعرفـان القـراءة والكتابـة ويعيشـان في ألفـة تامة)5(.

ولكـن لا يكـون هناك محـل للتقيد بقواعـد الإثبات المقـررة في القانون 
ـا. فطبقًـا لقضـاء محكمـة النقض، يمكـن إثباته  المـدني، إذا كان العقـد تجاريًّ

الإثبات)6(. طـرق  بكافة 

(1) Cass. Crim. 4 avril 1944 , R.S.C.paris 1946, obs. Bouzat; 3mai 1967; 
Bull. Crim.paris1967, no 145.

(2) Cass. Crim.27 mars 1931 , S. paris 1931.1.194. 
(3) Cass. Crim.7 nov. 1920 , S. paris 1922.1.99. 
(4) Cass. Crim.3 dec. 1874,Bull. Crim. paris1874 no 321.
(5) Bordeux, 2 mars 1871, S. paris 1871.2.221. 
(6)  Cass. Crim.31.Janv.1890, S. paris 1890.I.144;23 mai 1930,S. paris 

1931.1.278;1 er fév. 1972, Bull. Crim. Paris1972. no 38;16 oct. 1974, 
Bull. Crim. Paris1974. no 294; Goyet, op. cit.; Vouin et Rassat, op. cit. 
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التقيـد بطرق الإثبـات المدنية قاصر أمـام محاكم الجنـح والمخالفات 
دون محاكـم الجنايات

مـن المقـرر بـا خـاف أن قاعـدة تقيـد اقتنـاع القـاضي الجنائـي في 
المسـائل غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة 
الجنـح  محاكـم  أمـام  قـاصرة  المـدني  القانـون  في  المقـررة  الإثبـات  بطـرق 
والمخالفـات فقـط. أمـا محاكـم الجنايـات، فـإن المحلفـن فيهـا لا يتقيـدون 
بـأي طريق من طـرق الإثبـات، فلهم كامل الحريـة في تكويـن عقيدتهم من 
عنـاصر الدعـوى جميعهـا، إذ الأمـر في ذلـك مرجعـه إلى اطمئنانهـم. فمبدأ 
 intime conviction du« حريـة القاضي الجنائي في تكويـن اقتناعه الـذاتي
juge« ليـس له اسـتثناء أمامهـم، فلهم أن يسـتمدوا اقتناعهم مـن أي دليل 

ـا منها. أو قرينـة يطمئنـون إليهـا، ولـو كان القانـون المـدني لا يجيـز أيًّ

إذن فالمحلفـون في محاكـم الجنايـات يتبعون دائاً قواعـد الإثبات الجنائية 
في إثبـات الواقعـة المطروحـة عليهـم، سـواء أكانـت الواقعـة مدنيـة بحتـة 
ويتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، أم كانـت داخلـة في تكويـن 
.)Vidal et Magnol, op. cit.; Bosc, 1859( .ركـن مـن أركان الجريمـة

التقيـد بطرق الإثبـات المدنية لا يمتـد إلى إثبات الوقائـع أو الأفعال 
الإجرامية

سـبق القـول إن المسـائل المدنيـة التـي تكـون لازمـة للفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة تخضـع في إثباتهـا إلى طـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني. بمعنى 
أنـه إذا كانـت الترفـات أو الوقائـع المدنيـة المـراد إثباتهـا تعتـبر عنـرًا مـن 
عنـاصر الجريمـة، ويتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، فـإن القـاضي 
 الجنائـي يتقيـد في إثباتهـا بطـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المدني. مثـال ذلك 
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ـ كـا قدمنـا ـ وجـود عقـد من عقـود الأمانـة في جريمة خيانـة الأمانـة إذا ادعى 
المتهـم إنـكاره، يتعن إثباتـه بالكتابة إذا كانـت قيمته تتجاوز خمسـة آلاف فرنك 
فرنـي )م 1341 مـدني(. فوجـود هـذا العقـد مسـألة أوليـة مدنيـة سـابقة على 
تحقـق أركان الجريمـة، ويجـب الفصـل فيهـا أولًا قبـل الفصـل في الاختاس أو 
التبديـد المكـون للركـن المـادي للجريمـة. أمـا إذا كانـت الواقعـة المـراد إثباتهـا 
تكـون ذات الفعـل الإجرامـي المكـون لهـذه الجريمـة، مثـل فعـل الاختاس أو 
التبديـد المكـون للركـن المـادي للجريمـة، فـإن هـذا الفعـل يجـوز إثباتـه بكافة 
الطـرق طبقًـا للقواعـد العامـة في الإثبـات في المـواد الجنائيـة مهـا بلغـت قيمـة 
 Garraud, op. cit; Vouin et( والفقـه )العقـد، وعـلى هـذا جـرى القضـاء)1

.)Rassat,1999; Garçon 1959.p. 408

وكذلـك الشـأن يجوز بكافـة الطـرق إثبات قيمـة القـروض وفوائدها 
الربويـة في جريمـة الاعتياد عـلى الإقراض بالربـا الفاحش، بالغـة ما بلغت 

قيمتهـا ولو بإثبـات عكس المكتـوب بالبينـة والقرائن)2(.

ويجـوز إثبـات فعل الاحتيـال المكون لجريمـة النصب بجميـع الطرق مها 
كانـت قيمـة المال موضـوع الجريمـة)3(. ويجـوز إثبات فعـل إتاف سـند بكافة 
طـرق الإثبات با فيها شـهادة الشـهود مها كانت قيمة السـند محـل الجريمة)4(.

كـا قـي بـأن عنـر الـرر في جريمـة النصـب يمكـن أن يتمخـض 
مـن تـرف قانوني ثابـت بالدليـل الكتـابي، بحيث إذا ادعـى أن ما جـاء بهذه 

(1) Cass.Crim.9 Déc. 1965,D. paris 1966.145; 20 mai 1969,Bull.crim 
paris1965.no 177. 

(2) Cass. Crim. 17 févr. 1853, Bull. Crim. Paris1853. no 63 ; 19 dec. 
1884, Bull. Crim. Paris1884: no 347. 

(3)  Cass. Crim. 18 août  1904 , S. paris 1906. 1. 57.
(4) Cass. Crim.4 Oct. 1816 cité par Bosc  thèse  précitée ,p. 85.
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الكتابـة كان مخالفًـا للحقيقة، وأن هـذه الكتابة قد تم التوقيـع عليها كأثر لفعل 
الاحتيـال، فـإن الإثبـات هنا يكـون جائـز القبول بكافـة طرق الإثبـات)1(.

وقـي كذلـك أنـه لا يجـوز إثبـات عكـس مـا هـو ثابـت في الورقـة 
الموقعـة عـلى بيـاض إلا بالكتابـة، ولا يخـرج عـن هـذا الأصـل إلا حالة ما 
إذا كان مـن اسـتولى عـلى الورقة قـد حصل عليها خلسـة أو نتيجـة غش أو 
طـرق احتيالية، فعندئـذ يُعد تغير الحقيقـة فيها تزويـرًا )م 407 عقوبات(، 

يجـوز إثباتـه بكافة الطـرق، ومنها شـهادة الشـهود)2(.

ويسـتخلص إذن مـن أحـكام القضاء الفرني سـالفة الذكـر أن التقيد 
بقواعـد القانـون المـدني في الإثبات لا يكون لـه محل إذا كانـت الواقعة المراد 
إثباتهـا تكـون الفعـل المـادي المكـون للجريمـة. إذ في هـذه الحالـة ينحـر 
القيـد، لنعـود إلى القاعـدة العامـة في الإثبات في المـواد الجنائيـة، وهي حرية 

القـاضي الجنائـي في تكويـن عقيدتـه دون التقيـد بطرق معينـة في الإثبات.

قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام
جـرى قضـاء محكمة النقض الفرنسـية عـلى أن مراعاة قواعـد الإثبات 
في المـواد المدنيـة لا شـأن لهـا بالنظـام العـام، وإنـا هـي مقـررة لمصلحـة 
الخصـوم، ويجـوز التنـازل عنها. فكـا يملك الخصـم أن يقـر بالحق لخصمه 
فيعفيـه بذلـك مـن إقامـة الدليـل عليـه، فإنـه يجـوز لـه أن يتنـازل صراحة 
أو ضمنـًا عـن حقـه في التمسـك بالإثبـات بالطريق الـذي رسـمه القانون، 

(1) Cass. Crim 17  févr. 1853, Bull. Crim. paris 1853 no 53.

(2) Cass. Crim. 27 avril  1928, Bull. Crim. paris 1928 no 128; 5 mai 

1931, S. paris 1931. I. 188.
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ويقبـل منـه أي دليـل سـواه. ويجـب التمسـك بتلـك القواعد أمـام محكمة 
الموضـوع، ولا يجـوز الدفـع بمخالفتهـا لأول مرة أمـام محكمـة النقض)1(.

ونخلـص مـن كل مـا سـبق إلى أن المـادة 225 إ. ج ـ الخاصـة بتقيـد 
القانـون الخـاص بالمسـائل  المحكمـة الجنائيـة بطـرق الإثبـات المقـررة في 
الأوليـة غـر الجنائيـة عنـد فصلـه في مسـألة غـر جنائيـة يتوقـف عليهـا 
الفصـل في الدعـوى الجنائيـة ـ تمثـل قيـدًا عـلى مبـدأ حريـة اقتنـاع القاضي 
الجنائـي بخصـوص إثبات المسـائل غر الجنائيـة التي يتوقـف عليها الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة، إذ توجـب عليـه ضرورة اتبـاع طرق الإثبـات المقررة 
في القانـون الخـاص بتلـك المسـائل. وتُعـد هـذه المـادة تطبيقًا للمبـدأ الذي 
يقـي بأن طرق الإثبـات لا تتحدد تبعًا لنـوع المحكمة التـي ترفع الدعوى 

إليهـا، بـل تبعًا لطبيعـة الواقعـة المـراد إثباتها.

وينبنـي عـلى ذلـك أنه إذا ثـار نزاع حـول وجود عقـد الأمانـة في اتهام 
بجريمـة خيانـة الأمانـة، فا يقبـل إثبات هـذا العقـد إلا بالدليـل الكتابي ـ 
أو مـا يعادلـه قيمـة ـ إذا جـاوزت قيمـة العقـد خمسـمئة جنيـه)2(. وكذلـك 
الشـأن إذا دفـع المتهـم بخيانـة الأمانـة بحصـول السـداد، أو التخالص، أو 
المقاصـة، أو اسـتبدال عقـد الأمانـة، فـإن القـاضي الجنائـي يفصـل في هذا 
الدفـع وفقًـا للقواعـد المقـررة للإثبات في المـواد المدنية. ونفـس اليء يقال 

(1) Cass. Crim. 19 Juin, 1938, Gaz. pal.paris 1938.2.343.
)2( ومع ذلك أجاز قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ـ كا سلف القول ـ إثبات 
عقد الأمانة، وغره من العقود المدنية بشهادة الشهود فيا يجب إثباته بالكتابة في 
حالات معينة، منها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة )م 62 إثبات(، ووجود مانع مادي 
أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي )م 63 / أ إثبات( وفقد الدائن سنده 

الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه )م 63 / ب إثبات(.
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إذا كان سـبب التسـليم عقـدًا مـن العقـود المدنيـة، فيتعـن عـلى القـاضي 
الجنائـي أن يتقيـد بقواعـد الإثبـات المدنيـة عنـد إثبـات وجودهـا. ويعنـي 
ذلـك أن موضـوع تطبيـق قواعـد الإثبـات المدنيـة مقصـور عـلى العنـاصر 
المدنيـة البحتـة. أمـا فيـا يتعلـق بإثبـات أركان الجريمـة أو عناصرهـا فهـو 
يخضـع للقواعـد العامـة في الإثبـات في المواد الجنائيـة، أي لمبدأ حريـة اقتناع 
القـاضي الجنائـي. فمثـاً: يمكـن إثبـات فعـل التبديـد في جريمـة خيانـة 
الأمانـة أو فعـل الاختـاس في جريمـة السرقـة أو فعـل التزويـر في جريمة 
تزويـر المحـررات، أو العقـد الربـوي في جريمـة الاقـتراض بربـا فاحـش، 
بجميـع طـرق الإثبـات، ولـو زادت قيمـة التـرف، أو العقـد، أو المحرر 
أو القـرض عـلى خمسـمئة جنيـه. مع ماحظـة أن القـاضي الجنائـي لا يلتزم 
بقواعـد الإثبات المدنيـة ـ وفقًا لقضاء محكمة النقـض ـ إلا في أحكام الإدانة 
دون الـبراءة ـ وأن قواعـد الإثبـات المدنية ليسـت مـن النظام العـام؛ إذ هي 
لم توضـع للمصلحـة العامة، وإنا وضعـت لمصلحة الأفـراد. ومؤدى ذلك 
أنـه يجـوز لـذى المصلحة في التمسـك بهذه القواعـد أن يتنـازل عنها. ويجب 
التمسـك بها أمـام محكمة الموضـوع، وقبل التعرض للموضوع، وإلا سـقط 
حقـه في ذلـك. ولا يجوز الدفـع بمخالفتهـا لأول مرة أمام محكمـة النقض.

والـرأي متفـق في فرنسـا عـلى الأخـذ بنفـس القواعـد سـالفة الذكـر 
المعمـول بهـا في مـر مـع اختاف بسـيط، وهـو قر قاعـدة التقيـد بطرق 
الإثبـات المدنية في إثبات المسـائل غر الجنائية على محاكـم الجنح والمخالفات، 
دون محاكـم الجنايـات؛ لأن المحلفن في محاكم الجنايـات لا يتقيدون في إثبات 
المسـائل غـر الجنائية بطرق الإثبـات المقـررة في القانون المـدني، وإنا يتبعون 
دائـاً القاعـدة العامـة في الإثبـات في المـواد الجنائيـة، وهـي حريـة القـاضي 

الجنائـي في تكويـن اقتناعـه مـن أي دليـل أو قرينة يطمئـن إليها.
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2. 3 حجية الأحكام الصادرة في المسائل الأولية غر الجنائية
تطبيقًـا للقاعدة العامـة التي وضعتها المـادة 221 من قانـون الإجراءات 
الجنائيـة المري، والتي تقي »باختصاص المحكمـة الجنائية بالفصل في جميع 
المسـائل التـي يتوقف عليهـا الحكـم في الدعوى الجنائيـة المرفوعـة أمامها..«، 
فإنـه قـد تصدر عـن القـاضي الجنائـي أحكام تفصـل في مسـائل أوليـة تنتمي 
إلى قوانـن غر جنائية، سـواء أكانـت مدنية أم تجارية أم مرافعـات أم إدارية أم 
غرهـا، في نطاق الدراسـة سـالفة الذكر، فهـل يكون للحكـم الجنائي الصادر 

في هـذه المسـائل حجية أمـام القضاء المختص بهـا أصاً؟

ومـن جهـة أخرى، قـد يفصـل في المسـألة الأولية غـر الجنائيـة بحكم 
يصـدر عن الجهة ذات الاختصـاص بها أصاً قبل تحريـك الدعوى الجنائية، 
فهل يكتسـب هـذا الحكم حجية لـدى القـاضي الجنائي إذا ما نظـر الدعوى 

الجنائيـة إذا كان الفصـل فيهـا يكـون لازمًا للفصل في هـذه الدعوى؟

مبحثـن:  إلى  الفصـل  هـذا  نقسـم  أن  الموضـوع  هـذا  دراسـة  وتقتـضى 
نخصـص الأول لدراسـة حجية الحكم الجنائـي الصادر في المسـائل الأولية غر 
الجنائيـة أمـام القضـاء المختـص بهـذه المسـائل، ونكـرس الثـاني لدراسـة مدى 
حجيـة الأحكام غـر الجنائية الصادرة في المسـائل الأولية أمـام القضاء الجنائي.

2. 3. 1 حجيـة الحكـم الجنائـي الصـادر في المسـائل الأولية 
غـر الجنائيـة أمـام القضاء المختـص بهذه المسـائل:

أولًا: موقف الفقه
سـلف القـول إن تطبيقات قاعدة اختصاص المحكمـة الجنائية بالفصل 
في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عـلى الفصل فيهـا الحكم في 
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الدعـوى الجنائيـة، تشـمل كل مسـألة يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى 
الجنائيـة، سـواء أكانـت مدنيـة، أم تجاريـة، أم مرافعـات، أم إداريـة)1(. فإذا 
فصلـت المحكمـة الجنائيـة في مسـألة مـن هـذه المسـائل، وكان فصلهـا فيها 
ـا للفصـل في الدعـوى الجنائيـة، كـا إذا فصلت في مسـألة الملكية في  ضروريًّ
جريمـة السرقـة، أو في وجـود عقـود الأمانـة في جريمـة خيانـة الأمانـة، أو 
إذا قـررت أن الحجـز كان قائـاً وقـت تبديـد المحجـوزات، أو أن المتهـم في 
جريمـة الإفـاس بالتدليـس أو بالتقصـر تاجر متوقـف عن الدفـع، أو إذا 
قضـت في صفـة الموظـف العـام واختصاصـه بالعمـل الوظيفـي في جريمة 
الرشـوة، أو في صفـة المـال المختلـس في جريمتـي الاختـاس والاسـتياء 
بغـر حـق، وهكذا، فهـل يحوز قضاؤهـا حجية الأمـر المقي أمـام القضاء 

المختـص بهـذه المسـائل أصاً ؟
ذهـب رأي إلى أن المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يفصـل فيهـا 
الحكـم الجنائـي لا تحوز أي حجيـة أمام القضاء المدني. ويسـتند هـذا الرأي 
إلى فكـرة الاختصـاص »La notion de compétence«، بمعنـى أن فصل 
القـاضي الجنائـي في هذه المسـائل ـ حتـى ولو كانـت ضرورية لقيـام الحكم 
الجنائـي ـ لا يقيـد المحكمـة المدنية؛ وذلـك لأن القـاضي الجنائي غر مختص 

.)Ortolan, 1983.no 2128.p.459( أصـاً بالفصـل في هـذه المسـائل
)يونـس، المرجـع السـابق، ص 137(؛ حيـث يـرى أن صـدور حكـم 
مـن المحكمـة الجنائيـة بالإدانـة في جرائم التفالـس لا يقيد المحكمـة المدنية، 

إذا رفعـت أمامهـا دعـوى الإفاس بعـد ذلك.
الجنائيـة  غـر  الأوليـة  المسـائل  في  الفصـل  أن  إلى  ثـانٍ  رأي  وذهـب 
بمعرفـة المحكمـة الجنائيـة لا يحـوز الحجيـة أمـام المحكمـة المدنيـة، إلا إذا 

)1(  انظر ما تقدم ص 45، وما بعدها من هذ الكتاب. 
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كانـت المحكمـة الجنائية قد اتبعـت طرق الإثبـات المقـررة في القانون الذي 
ينظـم هـذه المسـائل )انظـر تعليـق »Lagarde«، 1936، ص 363، مشـار 

إليـه لـدى الدهبـي، 1981م، ص 292(.
وذهـب رأي ثالـث إلى أن فصـل المحكمـة الجنائيـة في المسـائل الأولية 
لا يحـوز أي حجيـة لـدى المحكمـة المختصـة بهـا أصـاً إذا مـا أثـر أمامها 
النـزاع. ويسـتند هـذا الـرأي إلى أن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة بالفصل 
في هـذه المسـائل يعتـبر تبعيًّـا لا أصليًّـا، خـول لهـا لتتمكـن مـن الفصل في 
المرصفـاوي،  )Helie. op.cit.; Garraud op. cit.؛  الجنائيـة  الدعـوى 

المرجـع السـابق؛ ثـروت، 1991م؛ عـوض، 2007 م(.
وذهـب رأي رابـع إلى أن الفصل في المسـائل الأولية بمعرفـة المحكمة الجنائية 
يحـوز حجيـة لـدى القضـاء المـدني)1( فيا عـدا المسـائل الفرعيـة التي تلـزم القاضي 
الجنائـي عنـد إثارتها بأن يوقف الفصل في الدعوى الجنائية ريثا تفصل فيها المحكمة 
..)Hebraud,1929; valticos,1953; Bosc, thèse précitée( المختصـة. 
والواقـع أن الـرأي الأخـر الـذي يذهـب إلى الاعـتراف بـأن للحكم 

)1( ويذهـب رأي إلى أنـه لا ينبغـي قـر فكـرة حجيـة الحكـم الجنائـي أمام القـاضي المدني 
عـلى الدعـاوى المدنيـة البحتـة، بـل تمتـد هـذه الحجيـة إلى الدعـاوى المختلفـة، سـواء 
أكانـت دعـاوي مدنيـة بحتـة أم دعـاوى أحـوال شـخصية أو غرهـا، لتوافـر الحكمة 
التـي مـن أجلها شرعـت حجية الأحـكام الجنائيـة، وهي حمايـة الأحكام الصـادرة في 
مسـائل تمـس حريـات النـاس وحرمانهـم مـن النقـض، وإثبـات العكـس إثباتًـا ير 
الشـعور العـام ويؤذيـه. ) إسـاعيل،  1958 ـ  1959م، ص101(. ولكن هذا الرأي 
يخالـف مـا نـص عليه المرع صراحـة في المـادة 458 إجـراءات جنائية، في حالـة ما إذا 
كانـت المسـألة الفرعية من مسـائل الأحوال الشـخصية، فقضت بأن »تكـون لأحكام 
الصـادرة مـن محاكـم الأحوال الشـخصية في حـدود اختصاصهـا قوة الـيء المحكوم 
بـه أمـام المحاكـم الجنائية في المسـائل التـي يتوقـف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية«. 
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الجنائـي الفاصـل في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة حجيـة لـدى القضـاء 
المـدني وغـره مـن الجهـات المختصـة أصـاً بالفصـل في هـذه المسـائل هو 
الأجـدر بالاتبـاع؛ لأنـه يتسـق وخصائـص المسـائل الأوليـة أو العارضـة 
في كونهـا مسـائل توقـف عـلى الفصـل فيهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة، 
أي أنـه يتوقـف عليهـا قيـام الجريمـة من عدمـه، فالفصـل فيها يكـون إذن 
ـا للقـول باكتـال أركان الجريمـة أو توافـر شروط التجريـم. ومتى  ضروريًّ
أجـاز المـرع للقـاضي الجنائي نظـر هذه المسـائل، فـإن الفصل فيهـا يكون 
ـا للفصـل في الدعـوى الجنائيـة. هـذا وقـد نصـت المـادة 456 مـن  ضروريًّ
الجنائـي  للحكـم  »يكـون  أن  عـلى  المـري  الجنائيـة  الإجـراءات  قانـون 
الصـادر مـن المحكمـة الجنائيـة في موضـوع الدعـوى الجنائيـة بالـبراءة أو 
بالإدانـة قـوة الـيء المحكوم بـه أمام المحاكـم المدنيـة في الدعـاوى التي لم 
يكـن قـد فصل فيهـا نهائيًّـا فيا يتعلـق بوقـوع الجريمـة وبوصفهـا القانوني 
ونسـبتها إلى فاعلهـا..)1(. كـا نصـت المـادة 102 مـن قانـون الإثبـات في 

ج،  إ.   456 المادة  لنص  وفقًا  المدني  القضاء  أمام  الجنائي  الحكم  لحجية  ويشترط   )1(
الدعوى  موضوع  في  الجنائية  المحكمة  من  صادرًا  الجنائي  الحكم  هذا  يكون  أن 
الجنائية بالإدانة أو بالبراءة، وأن يكون هذا الحكم باتًا، وأن يكون سبب الدعوى 
المدنية ناشئًا عن الجريمة التي صدر بشأنها الحكم البات، وألا يكون قد فصل في 
ا فيا يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى  الدعوى المدنية فصاً باتًّ
فاعلها؛ لأنها بهذا تخرج عن ولاية المحكمة  المدنية ولا تستطيع العودة إليها. وقد 
استقر قضاء محكمة النقض على أن مفاد نص المادتن 456 من قانون الإجراءات 
الجنائية و 102 من قانون الإثبات، أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى 
المدنية كلا كان قد فصل فصاً لازمًا في وقوع الفعل المكون لأساس المشترك بن 
الدعوين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا 
فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد 
بحثها، ويتعن عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي 

=لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق له.  
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المـواد المدنيـة والتجاريـة رقـم 25 لسـنة 1968م)1( عـلى أنـه »لا يرتبـط 
القـاضي المـدني بالحكـم الجنائـي إلا في الوقائع التـي فصل فيها هـذا الحكم 
ـا«. ولذلـك إذا كانت المسـألة الأوليـة التي فصل  وكان فصلـه فيهـا ضروريًّ
فيهـا القـاضي الجنائـي تعتـبر ركنـًا في الجريمـة أو مفترضًـا لهـا، كان الحكم 
الجنائـي الفاصـل فيهـا مكتسـبًا حجية فيـا فصـل فيـه. وإذا كان المرع قد 
ألـزم القـاضي الجنائي باتباع طـرق الإثبات المقـررة بالقانـون الخاص بتلك 
المسـائل )تراجـع المـادة 225 إجـراءات جنائيـة(، فـا ذلك إلا دليـل قاطع 
عـلى أن المـرع أراد حجية الحكم الجنائـي في هذه المسـائل، فألزمه بها حتى 
يصـل إلى الحقيقـة بالطـرق التـي رأى المـرع أنهـا قاطعة في ذلـك. فالمرع 
إذن جعـل الحكـم الجنائـي لـه حجيـة أمـام القضـاء المـدني فيـا فصـل فيـه 
متعلقًـا بثبـوت الجريمـة ونسـبتها إلى فاعلهـا في المسـائل المدنيـة التي فصل 
فيهـا، اسـتنادًا إلى ذات الأدلـة التـي يلجـأ إليهـا القـاضي المـدني في الحكـم 
فيهـا. وهذا هو مذهـب جمهور الفقه المـري )صدقـي، 1998م؛ بطرس، 
1957م؛ النقيـب، 1962م؛ بكـر، 1989م؛ حسـن، 1992م(. وكذلـك 
 Bouzat et pinatel, op. cit.; Merle et( .الشـأن مذهب الفقه الفرنـي

.).Vitu, op. cit; stefani, levasseur et Bouloc, op cit

1975م،  المرية  النقض  أحكام  مجموعة  فبراير/1975م(،   18 في  مدني  )نقض    =
السابقة  المجموعة  يناير/1993م(،   31( نقض   ، 409 ص   85 رقم   ،26 س 
المجموعة  1995م(،  أبريل/  نقض )30   ،363 ص   66 رقم   44 س  1993م، 
 ،)1995 )26مارس/  نقض   ،745 ص   146 رقم   ،46 س   ، 1995م  السابقة 
المجموعة السابقة  1995، س46 رقم 106 ص 533، 533، نقض )5 يوليو/  
 22( نقض   ،948 ص   186 رقم   46 س   1995 السابقة  المجموعة   ،)1995
السابقة 1995م س 46 رقم 75 ص 383، نقض  فبراير/1995م(، المجموعة 

)1 ديسمبر/1996م(، المجموعة السابقة، 1996م، س 47، ص 1505(. 
)1( معدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992م، والقانون رقم 18 لسنة 1999م. 
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وجديـر بالذكـر أن كثـرًا مـن التريعـات الأجنبيـة ـ إلى جانـب التريـع 
المـري ـ تقـرر حجيـة الحكـم الجنائـي الفاصـل في المسـائل الفرعية التـي يتوقف 
عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة أمـام القضـاء المـدني، كا هـو الحال في فرنسـا 
وبلجيـكا وهولندا على حن ترفـض ذلك تريعات أخـرى، كالتريع الإنجليزي 

.)Merle et Vitu, op. cit.والألمـاني والبرتغـالي )حسـن، مرجـع سـابق؛

ثانيا: موقف القضاء
اسـتقر القضاء الفرنـي على أن الأحـكام الجنائية الصادرة في المسـائل 
الأوليـة »questions préalables« تحـوز حجيـة الأمـر المقـي. فقـررت 
محكمـة النقـض الفرنسـية أن الأحـكام الصـادرة في المـواد الجنائيـة تحـوز 
 .«à l’ égard de tous« )1(حجيـة الـيء المحكوم فيـه في مواجهـة الكافـة
وينتقـد جانـب مـن الفقه قضـاء محكمـة النقض الفرنسـية المسـتقر على تمتع 
الأحـكام الجنائيـة بحجية مطلقـة في مواجهـة الكافة. أي أن هـذه الأحكام 
يحتـج بهـا ليـس فقـط في مواجهـة مـن كانـوا أطرافًـا في الدعـوى الجنائيـة، 
وإنـا أيضًـا في مواجهـة الخصوم في الدعـوى المدنيـة حتى ولو كانـوا غرباء 
عـن الدعـوى الجنائيـة )كالمجنـي عليه الـذي لم يـدع مدنيًّا أو المسـؤول عن 
الحقـوق المدنيـة(. فيقولـون إن الحجيـة المطلقـة عـلى هـذا النحـو، يترتـب 
عليهـا أن أشـخاصًا سـوف يحتج في مواجهتهـم بأحكام لم يمكنـوا من إبداء 
وسـائل دفاعهـم إزاءهـا. )Stefani, levasseur et Bouloc, op. cit(.؛ 

)بـال، 1990 م؛ الدهبـي، المرجع السـابق(.

ولذلـك قضـت بأنه ليـس للمحاكـم المدنيـة إذا رفعت أمامهـا دعوى 
مدنيـة ممـن وقعـت عليـه الجريمـة بطلـب تعويـض الـرر الناشـئ عـن 

(1) Cass. civ. 7 mars 1855 , D.paris 1855,1.81;S.1855.1.439.
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الجريمـة المحكـوم فيها بالعقـاب من المحاكـم الجنائية أن تبحـث من جديد 
في ثبـوت التهمـة عـلى المدعى عليـه من عدمـه، بل هـي مقيدة بقـوة اليء 
المحكـوم فيه جنائيًّـا)1(. كا قضت بأنـه إذا قرر القاضي الجنائـي وجود عقد 
العمـل عنـد نظـره في إحـدى الجرائم الخاصـة بقانـون العمل، فـإن حكمه 
في تلـك المسـألة يحـوز حجية أمـام القاضي المـدني، فا يجوز لهـذا الأخر أن 
يقـي بـا يناقض هـذا الحكم أو يعيـد بحث هذه المسـألة من جديـد)2(، )3(.

وكذلـك قد اعـترف القضاء المـري ـ مثل القضاء الفرنـي ـ بحجية 
الأحـكام الجنائيـة الصـادرة في المسـائل غـر الجنائيـة أمـام القضـاء المدني. 
ومـن ذلـك مـا قي بـه مـن أنـه يشـترط لقيـام جريمـة خيانـة الأمانـة أن 
يكـون الـيء المبـدد قـد سـلم إلى المتهـم بمقتـضى عقد مـن عقـود الائتان 

(1) Cass. Civ. 22 Juill. 1952 , D. paris 1952.746.
(2) Cass. Cvi. 15 Janvier 1913 , D. paris 1913. I. 320 ; 2 mai 1936 , Gaz. 

Pal. paris 1936. 2.208.
(3) Cour de poitiers, 2 decembre 1852, D. paris 1852.2.232.
أمام  الأولية  المسائل  في  الفاصل  الجنائي  الحكم  بحجية  الحكم  هذا  اعترف  وقد 
المحكمة المدنية. وقد جاء به »أنه إذا دانت المحكمة الجنائية المتهم في جريمة تبديد 
المحكمة  فإن  وديعة،  عقد  على  بناء  تسلمها  قد  وكان  بصاحبها،  إضرارًا  وصية 

المدنية تكون مقيدة با قررته المحكمة الجنائية في هذا الشأن«. وقارن مع ذلك:
Cass. Crim.24 Juin, 1864,D.paris 1864.1.45.

يقيد  لا  المفلس  التاجر  صفة  بشأن  الجنائية  المحكمة  تقرره  ما  »أن  به  جاء  وقد 
المحكمة المدنية عند نظرها دعوى شهر إفاس هذا التاجر«.

وكذلك ذهبت بعض أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن الحكم الجنائي لا يحوز 
قتل  وجرائم  الشخصية،  الأحوال  بمسائل  يتعلق  فيا  المدني  القضاء  أمام  حجية 
الوالدين، وجرائم الاعتداء على العرض التي تقع من السلف ضد الخلف. انظر:
 Cass. Civ. 28 Juin, 1905 , D. paris 1905. I. 406
Stefani, Levasseur et Bouloc, op.cit.
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المبينـة بالمـادة 341 مـن قانـون العقوبـات. فـإذا دفع المتهـم بخيانـة الأمانة 
بـأن العقـد الـذي يربـط بينـه وبـن المجني عليـه هو بيـع أو قـرض، وليس 
وديعـة أو أجـرة، وجـب على المحكمـة الجنائيـة أن تقي في ذلـك، ويكون 
قضاؤهـا في هـذه المسـألة مقيـدًا للمحكمـة المدنيـة بحيـث يمتنـع عليهـا 
العـودة إلى بحثهـا من جديـد)1(. وقي كذلك بـأن الحكم الجنائـي الصادر 
عـلى المتهـم في جريمـة الاعتيـاد على الإقـراض بفوائـد ربوية يلـزم القاضي 
المـدني فيـا أثبته من وقائـع الإقـراض لتعلق هـذه الوقائع مهـا كان عددها 
بالإدانـة، إذ القانـون لم ينـص على عـدد المرات التـي تكون الاعتيـاد، الأمر 
الـذي يسـتوجب أن تكـون التهمـة التـي حصـل العقـاب عليهـا متضمنـة 

جميـع الأفعـال الداخلـة في الجريمة حتـى وقـت المحاكمة)2(.
وبالمثـل إذا أدانـت المحكمة الجنائيـة الفاعل بجريمة الإقـراض بربا فاحش، 
فإنهـا تكـون قد أقـرت بحصول اتفاق عـلى الربا بعـد أن دللت عليه أدلـة قبلتها، 
ويكـون حكمهـا بالتالي ملزمًـا للقاضي المدني الـذي لا يكون لـه أن ينكر القرض 
والاتفـاق على فائدة فاحشـة لـه؛ لأن الإدانة تعنـي أن الفاعل أقرض مـالًا بفائدة 
تزيـد عـلى الحد المسـموح بـه قانونًـا)3( وإذا أتيـح للقاضي المـدني إعـادة النظر فيا 
أثبتـه الحكـم الجنائـي خاصًـا بسـعر الفائـدة التـي حصـل الإقـراض بهـا، لجـاز 
أن يـؤدي ذلـك إلى وجـود تناقـض بـن الحكمـن المـدني والجنائـي في أمـر مـن 

مسـتلزمات الإدانـة )المرصفاوي، المرجع السـابق، رقـم 246 ص 50(.

1979م،  المرية  النقض  أحكام  مجموعة  أكتوبر/1979م(،   )أول  نقض  انظر   )1(
س30،  رقم 156 ص 742. 

)2( نقض مدني في )9 مايو/1940م(،  مجموعة القواعد القانونية المرية 1940م، 
ج3، رقم 58، مشار إليه  لدى المرصفاوي، 1995م، رقم 246 ص 505. 

)3( انظر في نفس المعنى: نقض )18 فبراير/1935م(،  المجموعة السابقة 1935م، 
ج3، رقم 339 ص 434 ؛ النقيب، المرجع السابق ص98. 
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وإذا دفـع المتهـم بالسرقـة بأنـه مالـك المـال المدعـى بسرقتـه، أو إذا دفـع 
المتهـم بإعطـاء شـيك مـن دون رصيـد بـأن الورقـة التـي أعطاهـا هـي كمبيالة 
وليسـت شـيكًا، أو إذا دفـع المتهـم بتبديـد المحجـوزات بعـدم قيـام الحجـز، 
وجـب عـلى المحكمـة الجنائيـة أن تفصل في هـذه المسـائل، ويكون فصلهـا فيها 
ملزمًـا للمحكمـة المدنيـة وتقيد بـه. أي لا يجوز لأخـرة أن تعـود لبحث تلك 
المسـائل مـرة أخـرى، أو أن تقـي بعكس ما قضى بـه الحكم الجنائـي، وهكذا.
وكذلـك الشـأن فإن للحكـم الجنائـي حجيته أمـام المحاكـم الإدارية، 
فيـا فصـل فيـه متعلقًـا بوقـوع الجريمـة ووصفهـا القانـوني، ونسـبتها إلى 

فاعليهـا )تراجـع المـادة 456 إ.ج()1(.
السـائد فقهًـا وقضـاءً، سـواء في فرنسـا أو في  الـرأي  يـراه  والحـق مـا 
مـر. ونـرى أن قضـاء المحكمـة الجنائيـة في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة 
يحـوز حجيـة الأمر المقـي أمـام الجهـات القضائيـة المختصة أصـاً بالفصل 
في هـذه المسـائل، بحيـث ينبغـي على هـذه الجهـات أن تتقيـد با قـرره الحكم 
الجنائـي بشـأن تلـك المسـائل، أي أنها تلتزم بعـدم الحكم على نقيـض ما انتهى 
إليـه الحكـم الجنائـي مـن نتائـج ملزمـة، مـا دام ما قـرره الحكـم الجنائـي كان 
ـا للفصـل في الدعـوى الجنائيـة)2(، أي أنه يتوقف عـلى الفصل في تلك  ضروريًّ

نوفمبر/1960م(،    26( في  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  لذلك:  تطبيقاً  انظر   )1(
مجموعة المبادئ القانونية المرية 1960م،  س 6، رقم 31 ص 210.

ا للفصـل في الدعـوى الجنائية،  )2( أمـا إذا كان مـا قـرره الحكـم الجنائي ليـس ضروريًّ
فـا يتقيد بـه القضـاء المختص أصـاً بالفصل في المسـائل غـر الجنائيـة. وتطبيقًا 
لذلـك قـي بأنـه إذا رفعت أمام القـاضي الجنائي دعـوى بسرقة مشـارطتى عقد 
بيـع، فإنـه لا يفصـل في النـزاع القائم بـن المتهم والمجنـي عليه حـول صحة عقد 
البيـع؛ إذ لا يتوقـف الفصـل في دعوى السرقة عـلى صحة البيـع أو بطانه. نقض 
)23  ديسـمبر/ 1946م(، مجموعـة القواعـد القانونيـة المريـة 1946م، ج 7، 

=رقـم 264 ص 262(. كـا قـي بـأن الأحـكام الجنائية لا يكـون لها قوة 
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المسـائل قيـام الجريمـة أو توافـر شروط التجريـم، خصوصًـا أن المـرع ألزم 
المحاكـم الجنائيـة بوجـوب اتبـاع طـرق الإثبـات المقـررة في القانـون الخاص 
بتلـك المسـائل غـر الجنائيـة )م 225 إ. ج(، ومـا ذلك إلا دليل قاطـع على أنه 
أراد تقريـر حجيـة الحكـم الجنائي الصادر في تلك المسـائل أمـام الجهات ذات 

الاختصـاص الأصـي بنظرها.

2. 3. 2 مـدى حجيـة الأحـكام غـر الجنائيـة الصـادرة في 
المسـائل الأوليـة أمـام القضـاء الجنائـي

أولا: موقف الفقه
قـد يفصـل في المسـألة الأوليـة التـي تنتمـي إلى قوانـن غـر جنائيـة 
بحكـم يصـدر عن القضـاء المختص بهـا أصاً قبل رفـع الدعـوى الجنائية، 
فهـل يكـون هـذا الحكـم حجة عـلى القـاضي الجنائـي إذا مـا نظـر الدعوى 
الجنائيـة، إذا كان الفصـل فيها يتوقـف عليه الفصل في هـذه الدعوى، أم أن 
القـاضي الجنائـي لا يتقيـد با فصـل فيه القـاضي المختص بالمسـألة الأولية؟

اختلـف الفقـه حـول الإجابة عـن هـذا السـؤال، وكان نتيجة الخاف 
أن ظهـر لنـا اتجاهان:

ا  =   الأمـر المقـي في حـق الكافـة أمـام المحاكم المدنيـة إلا فيا يكـون لازمًـا وضروريًّ
للفصـل في التهمـة المعروضـة عـلى جهة الفصـل فيها. فـإذا كانت التهمـة المرفوعة 
بهـا الدعـوى عـلى المتهم أمـام المحاكم العسـكرية، هـي أنه عمـد أو حـاول التأثر 
في أسـعار السـوق والتمويـن بـأن حبـس بضائـع عـن التـداول، فحكمت لـه هذه 
المحكمـة بالـبراءة وتعرضت وهـي تبحث أدلـة الإدانـة، إلى مالك هـذه البضاعة، 
فقالـت إنهـا ملـك للمتهـم، فقولها هـذا لا يمكن عده قضـاء له قوة الأمـر المقي؛ 
إذ إن تعيـن المالـك للبضاعـة لم يكـن أصـاً عنـرًا لازمًـا في تلك التهمـة. نقض 

)12 مايـو/1947م(، المجموعـة السـابقة 1947م،ج 7، رقـم 357 ص 335(.
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الاتجـاه الأول: يـرى ضرورة تقيـد المحكمـة الجنائيـة بالحكـم النهائي 
الصـادر في المسـائل الأوليـة المدنيـة مـن المحكمة المدنيـة قبل نظـر الدعوى 
الجنائيـة، كـا إذا حصـل نـزاع عـلى ملكية الـيء المـسروق، وادعـى المتهم 
أنـه مالكـه، وكان قد صدر حكـم مدني نهائـي بملكية المجنـي عليه لليء، 
فالمحكمـة الجنائيـة تكـون ملزمـة باحترام هـذا الحكم ولا يجوز لهـا أن تعود 

إلى بحـث مسـألة الملكية مـن جديد.
وحجـة هـذا الرأي مـا يفهم من نص المـادة 457 من قانـون الإجراءات 
الجنائيـة التـي تقـي بـأن »لا تكـون لأحـكام الصادرة مـن المحاكـم المدنية 
قـوة الـيء المحكـوم بـه أمـام المحاكـم الجنائيـة فيـا يتعلـق بوقـوع الجريمة 
ونسـبتها إلى فاعلهـا«. ذلـك أن كاً مـن القضاءيـن المـدني والجنائـي مختـص 
بنظـر هـذه المسـائل الأوليـة )العارضـة(. فـإذا سـبق الفصـل فيهـا نهائيًّا من 
القضـاء المـدني، وجـب بداهـة أن تنـزل المحكمـة الجنائية على حكمـه، وعلى 
الأخـص فـإن المحكمـة الجنائيـة تتبع في هذه المسـائل طـرق الإثبـات المقررة 
في القانـون المـدني )تراجـع المـادة 225 إ.ج( )مصطفـى، المرجـع السـابق؛ 

الشـاوي، 1954م؛ رمضـان، 2005م(.
المدنيـة  أنـه لا حجيـة لأحـكام  فـرى  )السـائد(:  الثـاني  الاتجـاه  أمـا 
الصـادرة في المسـائل الأولية المدنية التـي تعتبر متصلة بالركـن المادي للجريمة 
أمـام القضـاء الجنائـي. فحكم المحكمـة المدنيـة فيا يتعلـق مثاً بملكيـة المال 
المتنـازع عليـه في جريمـة السرقـة، أو بتكييف العقـد في جريمة خيانـة الأمانة، 
وهـل يعـد من عقـود الأمانـة أم لا، أو بحصـول التسـليم لليء الـذي ينفي 

القـول بالسرقـة، كل ذلـك لا يقيد القـاضي الجنائـي البتة.
وسـند هـذا الاتجـاه في عـدم تقيـد القـاضي الجنائـي بالأحـكام المدنيـة 
الصـادرة مـن قبـل في هـذه المسـائل الأوليـة، يتمثل في كـون القـاضي الجنائي 
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هـو المختـص أصاً بالنظـر في جميع هـذه المسـائل الأولية، والفصـل في ثبوت 
الجريمـة. فضـاً عـن كون هـذه المسـائل لازمة للفصـل في الدعـوى الجنائية. 
ويضـاف إلى ذلـك أن القـول بحجية الحكم المـدني فيا يتعلق بالمسـائل الأولية 
المدنيـة، يـؤدي بالـرورة إلى وجوب وقـف الدعوى الجنائيـة حتى يفصل في 
هـذه المسـائل إذا كانت ما زالـت معروضة عـلى المحكمة المدنية، وهـذا لم يقل 

بـه أحد )الصيفـي، 2012م؛ المرصفـاوي 1995م؛ الشـواربي، 1990م(.

وكذلـك الشـأن في المسـائل التجاريـة، فإذا ثبتـت صفة التاجـر وحالة 
الوقـوف عـن الدفـع لقيـام حالـة الإفـاس مـن قبـل المحكمـة التجاريـة 
المختصـة بشـهر الإفـاس، ثم تحركت بعـد ذلك الدعـوى الجنائية الناشـئة 
عـن جريمـة الإفـاس، فـإن هـذا الحكم التجـاري لا يحـوز حجيـة اليء 
المحكـوم فيـه أمـام القاضي الجنائي عـلى اعتبار أن ما سـبق يدخـل في نطاق 
الـروط المفترضة لجريمـة الإفاس الجنائي، والتـي تدخل في الاختصاص 
الأصيـل لهذا القـاضي )أحمـد، المرجع السـابق؛ غنـام، المرجع السـابق()1(.

ثانيًا: موقف القضاء
أيـدت محكمـة النقـض المريـة الاتجـاه الثـاني القائـل بـأن لا حجيـة 
لأحـكام المدنيـة الصـادرة من قبل في المسـائل الأوليـة المدنية أمـام القضاء 
الجنائـي. فقضـت بـأن المـرع قـد أمـد القـاضي الجنائـي، وهـو يفصل في 
الدعـوى الجنائيـة ـ إدانة أو براءة ـ بسـلطة واسـعة تكفل له كشـف الواقعة 
عـلى حقيقتهـا كـي لا يعاقب بـريء أو يفلـت جانٍ، فـا يتقيـد في ذلك إلا 
بقيـد يـورده القانون، ومـن ثم كان له الفصـل في جميع المسـائل التي يتوقف 

)1( وعلى هذا الرأي قضاء محكمة النقض الفرنسية. انظر تطبيقاً لذلك:
 Cass. Crim.6 mars 1956, Bull. Crim.paris 1956 ,no 101. Goyet, op. cit.
p. 736.
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عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة؛ لأن قـاضي الأصل هو قـاضي الدفع، 
وليـس عليـه أن يوقـف الفصـل فيهـا تربصًـا لمـا عسـى أن يصـدر مـن أي 
محكمـة غـر جنائيـة مـن محاكـم السـلطة القضائية أو مـن أي جهـة أخرى، 
وهـو لا يتقيـد بـأي قـرار أو حكم يصـدر منها، اللهـم إلا بحكـم قد صدر 
فعـاً مـن محكمـة الأحـوال الشـخصية في حـدود اختصاصها في المسـألة ـ 
فحسـب ـ التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة وفقًـا لنـص 

المادة 458 إجـراءات جنائيـة)1(، )2(.

وقضـت بـأن القاضي الجنائـي مختص بالفصـل في كل المسـائل الفرعية 
التـي تعـرض في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة. فمن حقـه، بل مـن واجبه، 
أن يفصـل في صفـة الخصـوم. ولا تجـوز مطالبتـه بوقـف النظـر في ذلـك 
حتـى يفصـل في دعـوى مدنيـة رفعـت بشـأنها. وذلـك لأن قـاضي الأصل 
هـو قـاضي الفـرع. ولأن القـاضي الجنائي غر مقيـد ـ بحسـب الأصل ـ با 
يصـدره القـاضي المدني من أحـكام. فإذا دفـع المتهم بانعدام صفـة للمدعي 

)1( نقض )23 نوفمبر/1975م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 1975م، س 26، 
رقم 159 ص 718. 

)2( وقالت كذلك محكمة النقض »إن المحكمة الجنائية وهي تحاكم المتهمن عن الجرائم 
المعروضة عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أي جهة أخرى مها كانت، 
وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة اليء المحكوم فيه 
بل  الموضوع،  أو  السبب  أو  الوحدة في الخصوم  الجنائية لانعدام  للدعوى  بالنسبة 
ولأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه 
الوظيفة با يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم، 
ذلك يقتي ألا تكون هذه المحاكم مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص  
في القانون مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أو غرها من 
الجهات الأخرى أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي 
1940م(،  ديسمبر/   16( نقض  الواقع...«.  في  هي  كا  الحقائق  عن  للكشف 

مجموعة القواعد القانونية المرية 1944م، ج 5، رقم 168 ص 311(. 
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بالحـق المـدني في التحـدث عن الجمعيـة الواقعة عليهـا الجريمـة المرفوعة بها 
الدعـوى والتـي يدعـي رياسـته لهـا، فقضـت المحكمـة برفض هـذا الدفع 
بنـاءً عـلى ما أوردته من الأسـباب، وفصلـت في موضوع الدعويـن الجنائية 

والمدنيـة، فـا تثريب عليهـا في ذلك)1(.
وقضـت بأنـه لما كانـت المحكمـة الجنائية مختصـة بموجب المـادة 221 
مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف 
عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا مـا لم ينـص القانـون 
عـلى خـاف ذلـك دون أن تتقيـد بالأحـكام المدنيـة التي صـدرت أو تعلق 
قضاؤهـا عـلى مـا عسـاه أن يصـدر مـن أحكام بشـأن نـزاع مـدني قائم على 
موضـوع الجريمـة، فـإن المحكمـة إذ دانـت المتهـم في جريمـة تأجـر محـل 
بإيجـار يزيـد على أجـر المثل والزيـادة المقـررة قانونًـا دون انتظـار الفصل في 
الدعـوى المرفوعة بشـأن تخفيـض الأجرة لا تكـون قد خالفـت القانون)2(.

وقضـت أيضًـا بأنـه مـن المقـرر أن عقـد الاسـتصناع يدخـل في عـداد 
عقـود الأمانـة ـ التـي عددتهـا المـادة 341 مـن قانـون العقوبـات على سـبيل 
الحـر ـ ولا محـل لمـا يتحدى بـه الطاعن في هـذا الصدد من صـدور حكم في 
دعـوى تجاريـة حائـز لقـوة الـيء المحكوم بـه بتكييـف العاقة بـن الطرفن 
بأنهـا عاقـة مدنيـة بحتـة، وذلـك لمـا هو مقـرر وفقًـا للـادة 457 مـن قانون 
الإجـراءات الجنائيـة مـن أنه لا تكـون لأحكام الصـادرة من المحاكـم المدنية 
قـوة الـيء المحكـوم بـه أمـام المحاكـم الجنائيـة فيـا يتعلـق بوقـوع الجريمة 
ونسـبتها إلى فاعلهـا؛ ذلك بـأن المحكمة الجنائيـة تختص بموجـب المادة 221 

)1( نقـض )10 ينايـر / 1944م(، مجموعة القواعد القانونيـة المرية 1944م، ج 7، 
رقم 335 ص 575.

)2( نقـض )4 مايـو / 1954م(، مجموعـة أحـكام النقـض المريـة 1954م، س 5،  
رقـم 194 ص 571. 
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مـن ذلـك القانـون بالفصـل في جميـع المسـائل التـي يتوقـف عليهـا الحكم في 
الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة أمامهـا مـا لم ينـص القانـون عـلى خـاف ذلـك، 
وهـي في محاكمـة المتهمـن عـن الجرائـم التـي يعـرض عليهـا الفصـل فيها لا 

يمكـن أن تتقيـد بـأي حكـم صـادر مـن أي جهة أخـرى مها كانـت)1(.
وقضـت كذلـك مـرارًا بأنـه إذا قضـت المحكمـة المدنيـة بصحة سـند 
مطعـون بتزويـره أمامهـا، فـإن هـذا الحكـم لا يمنـع المحكمـة الجنائيـة من 
القضـاء بتزويـر نفـس السـند وتوقيـع العقوبـة عـلى المـزور)2(. بـل يجـوز 
للمحكمـة الجنائيـة أن تحكـم بالـبراءة عـن تهمـة التزويـر، عـلى الرغـم ممـا 

قضـت بـه المحكمـة المدنيـة مـن رد وبطـان السـند لتزويـره)3(.
وقضـت كذلـك بأنه ليس للحكـم المدني الذي يقـرر انتفاء الصفـة الربوية 
عـن القـرض حجيـة أمـام القضـاء الجنائـي إذا مـا عرض عليـه اتهـام بإقراض 
بالربـا الفاحـش)4(. وبـأن الأحـكام المدنيـة الصـادرة بصحـة الديـون المدعـى 

 170 رقم    ،28 س  1977م،   السابقة  المجموعة  أكتوبر/1977م(،   9( نقض   )1(
السابقة  ص 818، وفي نفس المعنى : نقض )21 نوفمبر/1984م(، المجموعة 

1984م،  س 35، رقم 180 ص 802. 
)2( نقض )13 نوفمبر/ 1930م(، مجموعة القواعد القانونية المرية 1930م، ج 2، 
رقم 95 ص 93، نقض )4 يوليو/ 1956م(،  مجموعة أحكام النقض المرية 
1956م،  س 7، رقم 228 ص 824، نقض )6 مارس/1967م(، المجموعة 
نوفمبر/1989م(،  نقض )30  السابقة 1967م، س 18، رقم 95 ص 332، 

المجموعة السابقة 1989م، س 40، رقم 180 ص 1112.
 77 رقم   ،18 س  1967م،  السابقة  المجموعة  مارس/1967م(،   30( نقض   )3(
ص412، نقض )3 أبريل/1984م(، المجموعة السابقة 1984م، س 35، رقم 
81 ص 375، نقض )7 يوليو/1993م(، المجموعة السابقة، س، 44، رقم 85 
المرية  القانونية  القواعد  مجموعة  ديسمبر/1933م(،   26( نقض   ،577 ص 

1933م، ج 3، رقم 67 ص 101.
)4( نقض )11 فبراير/1935م(، المجموعة السابقة 1935م، ج 3،  رقم 333 ص424. 
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بأنهـا تشـمل فوائد ربويـة لا تكون حجة قاطعـة في الدعوى العموميـة المرفوعة 
بشـأن جريمـة الاعتيـاد على الإقـراض بالربـا المدعى بـه؛ لأن المحاكـم الجنائية 

بحسـب الأصل غـر مقيـدة بالأحكام الصـادرة مـن المحاكـم المدينة)1(.
وبوجـه عـام، قد اسـتقر قضاء محكمـة النقـض عندنا عـلى أن المحاكم 
الجنائيـة غـر مقيـدة ـ بحسـب الأصـل ـ بالأحـكام الصـادرة مـن المحاكم 
المدنيـة بشـأن نـزاع مـدني قائـم عـلى موضـوع الجريمة. كـا أنها غـر مقيدة 
بـأي حكـم صـادر مـن أي جهـة أخـرى مهـا كانـت)2(. وكذلـك أنها غر 
مقيـدة بالأحـكام الصـادرة مـن محاكـم القضـاء الإداري في هذا الشـأن)3(.

)1( نقض )8 إبريل /1940م(، مجموعة  القواعد القانونية المرية 1940م،ج 5، رقم 
91 ص 165. 

 168 رقم   ،5 ج  1940م،  السابقة  المجموعة  1940م(،   / ديسمبر   16( نقض   )2(
رقم    ،7 ج  1948م،  السابقة  المجموعة  1948م(،  مايو/   24( نقض  ص311، 
611 ص 575، نقض )22 أكتوبر / 1948م(، المجموعة السابقة  1948م، ج 7، 
رقم 663 ص 632، نقض )15 مايو / 1950م(، مجموعة أحكام النقض المرية 
المجموعة  أكتوبر / 1966م(،  1950م، س 1، رقم 211 ص 644، نقض )25 
مايو/1968م(،   20( نقض   ،119 ص   191 رقم   ،17 س  1966م،  السابقة 
 20( نقض   ،562 ص   111 رقم   ،19 س  1968م،  السابقة  المجموعة 
مارس/1972م(، المجموعة السابقة 1972م، س 23،  رقم 94 ص432، نقض 
)أكتوبر/1977م(، المجموعة السابقة 1977م، س 28،  رقم 170 ص818، نقض 
)11 يناير/1979م(، المجموعة السابقة 1979م، س30،  رقم 9 ص 60، نقض 
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والراجـح لدينـا مـا ذهب إليه الـرأي السـائد فقهًا وقضاءً. فـإذا كانت 
المسـألة التـي صـدر فيهـا حكـم المحكمـة المدنيـة نهائيًّـا هـي مسـألة أولية، 
فـا يلتـزم بهـا القضـاء الجنائـي، ولا يتقيـد بالحكـم النهائـي الصـادر فيها 
مـن هـذه المحكمـة المدنيـة. والحجـة في ذلـك أن المحكمـة الجنائيـة تختص 
بالفصـل في جميـع المسـائل الأوليـة التي تكـون لازمـة للفصـل في الدعوى 
الجنائيـة، حتـى ولـو كانـت هـذه المسـائل أصـاً مـن اختصـاص المحكمة 
المدنيـة. وهـذا الإطـاق الـوارد بالمـادة 221 إجـراءات جنائيـة، والـذي 
التـي  المسـائل  بالفصـل في جميـع  الجنائيـة  المحكمـة  »باختصـاص  يقـي 
يتوقـف عليهـا الحكم في الدعـوى الجنائية، مـا لم ينص القانـون على خاف 
ذلـك« لم ينـص المـرع على خافـه بالنسـبة للمسـائل الأولية المدنيـة، وإنا 
نـص فقط على مسـائل الأحوال الشـخصية الـواردة بالمـادة 458 إجراءات 
جنائيـة، والتـي تتطلـب تقيـد المحكمـة الجنائيـة بالأحـكام الصـادرة مـن 
محكمـة الأحـوال الشـخصية في حـدود اختصاصها في المسـائل التي يتوقف 

عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائية.
فضـاً عـن أن هـذه المسـائل الأوليـة المدنيـة تتصـل بأحـد أركان الجريمـة 
أو عناصرهـا، فيكـون القـاضي الجنائـي هـو المختـص أصـاً بالفصـل في ثبوت 
الجريمـة، وقد حـرره القانون مـن قيود الإثبـات التي أخضع لها القـاضي المدني.
ونخلـص بذلـك إلى القول بأنـه لا حجية لأحكام المدنية الصادرة في المسـائل 
الأوليـة المدنيـة قبـل رفـع الدعـوى الجنائية، أمـام القضـاء الجنائي، ونفـس اليء 

يقـال بالنسـبة لـكل حكم صادر مـن أي جهة قضائيـة أخرى مهـا كانت)1(.

)1( فيا عدا النطاق الذي حددته المادة 458 إجراءات التي قررت للحكم الصادر في 
التي يتوقف  مسائل الأحوال الشخصية حجيته لدى القضاء الجنائي في المسائل 

عليها الفصل في الدعوى الجنائية. 



231

الخــاتمــة
وبذلـك تـم الانتهاء ـ بحمد الله وتوفيقه ـ من دراسـة موضوع »المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائية التـي يتوقف عليها الفصـل في الدعـوى الجنائية«، ذلك 
الموضـوع المهـم مـن موضوعـات الإجـراءات الجنائيـة الذي يخـول المحكمة 
الجنائيـة سـلطة الفصـل في جميـع المسـائل العارضـة التـي لا تدخـل أصاً في 
اختصاصهـا، ويتوقـف على الفصـل فيها الحكـم في الدعوى الجنائيـة، تطبيقًا 

لمبـدأ أن »قـاضي الدعوى هـو قاضي الدفـع« )م 221 إجـراءات جنائية(.

والغـرض منـه هو عدم تقطيـع أوصال القضيـة وسرعة البـت فيها؛ لأن 
وقـف الدعـوى الجنائية من قبـل القاضي الجنائـي إلى حن الفصل في المسـائل 
غـر الجنائيـة من الجهـة ذات الاختصاص الأصي بها يـؤدي إلى تأخر الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة زمناً طويـاً، خصوصًـا أن القضاء الجنائـي والمدني يقوم 
بأعبائـه نفـس القضـاة. وبالإضافـة إلى ذلك فـإن هذه المسـائل ـ نظـرًا لكونها 
أوليـة ـ تتخـذ في الدعـوى الجنائيـة صـورة بحث توافـر أحـد أركان الجريمة، 
ولا شـك أن المحكمـة الجنائيـة هـي صاحبـة الاختصـاص الأصيـل في تحرى 

أركان الجريمـة جميعهـا والفصـل في الدفوع التي تثور بشـأنها.

التـي تختـص  الجنائيـة  الأوليـة غـر  المسـائل  أن  الباحـث  وقـد لاحـظ 
المحكمـة الجنائيـة بالفصـل فيهـا متنوعـة؛ فقـد تكـون مدنيـة، وأن الموقف في 
القانـون المـري يتمثـل في تخويـل المحكمـة الجنائيـة الفصل في جميع المسـائل 
المدنيـة التـي يتوقـف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائيـة )م 221 إجـراءات 
جنائيـة(، سـواء أكانت متعلقـة بالملكية المنقولـة أو العقاريـة، أم متعلقة بوجود 
العقـود المدنيـة وتفسـرها، أم متعلقـة بمسـألة التزويـر الأوليـة أو بصوريـة 
الحوالـة، أو غرهـا. ولا يجوز لهـا أن توقف الدعوى الجنائيـة انتظارًا للفصل في 
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تلـك المسـائل المدنية مـن المحكمـة المدنية المختصـة، بل لا يجوز لهـا ذلك حتى 
ولـو كانـت هنـاك دعـوى مدنيـة رفعـت فعـاً بشـأنها، فإن هـي فعلـت، كان 
قضاؤهـا متعن الإلغـاء، أي أن حكم القانـون في هذه الحالة ملـزم للمحكمة.
في  بالفصـل  الجنائيـة  المحاكـم  فتختـص  الفرنـي،  القانـون  في  أمـا 
أي مسـألة مدنيـة، مثـل ملكيـة المنقـولات التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في 
الدعـوى العموميـة. وكذلـك المسـائل المتعلقـة بالحقـوق الشـخصية حتى 
ولـو كانت تقـع على عقـار، وذلـك تطبيقًا لقاعـدة أن »قـاضي الدعوى هو 
قـاضي الدفـع«. وتختـص المحاكـم الجنائية كذلـك بالفصل في كل مـا يتفرع 
عـن الدعـوى الأصليـة مـن المسـائل المدنيـة المتعلقـة بوجـود العقـد الذي 
كان علـة تسـليم الـيء المختلس أو المبـدد في جريمة خيانـة الأمانة، وذلك 
عمـاً بقاعـدة أن »قـاضي الدعـوى هـو قـاضي الدفع«. أمـا مسـألة الملكية 
العقاريـة والحقـوق العينيـة العقاريـة الأخـرى، والمسـائل المدنيـة الأخـرى 
التـي يخرجهـا المـرع صراحة مـن اختصـاص المحاكـم الجنائية )كمسـائل 
بطـان الـزواج، والبنوة، والجنسـية(، فإنهـا إذا أثرت كمسـائل فرعية أمام 
المحاكـم الجنائيـة، تعـن عـلى هـذه الأخـرة أن توقـف الدعـوى العمومية 
إلى حـن الفصـل في هذه المسـائل مـن المحكمة المدنيـة المختصـة، باعتبارها 
مسـائل فرعية سـابقة عـلى الحكـم، ولا تختص المحكمـة الجنائية بحسـمها.
ولا شـك في أن الأسـلوب الـذي اتبعـه المـرع المـري ـ فيـا يتعلـق 
باختصـاص المحكمـة الجنائية بنظر المسـائل المدنية التي يتوقـف عليها الفصل 
في الدعـوى الجنائيـة، سـواء تعلقـت بملكيـة المنقـولات أو ملكيـة العقارات 
المـرع  أتبعـه  الـذي  الأسـلوب  مـن  القانونيـة  الوجهـة  مـن  أقـوم  يُعـد  ـ 
الفرنـي؛ لأنـه في الوقـت الحـاضر قد توسـعت ملكيـة المنقـولات وارتفعت 
أثـان بعضهـا بـا يفـوق كثـرًا أثان ملكيـة العقـارات، فـإن الأمر يحتـاج من 
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المـرع الفرنـي التدخـل بنـص تريعي يعيـد بموجبـه بحث مسـألة ملكية 
العقـارات، بحيث تدخـل في اختصاص المحكمـة الجنائية، متـى توقف عليها 

الفصـل في الدعـوى العموميـة، وذلـك أسـوة بملكيـة المنقولات.

وكذلك الشـأن قد تكون المسـألة الأولية التي تختـص المحكمة الجنائية 
بالفصـل فيهـا تجاريـة، مثل البحـث بطريق فرعـي في حالة الإفـاس، وفيا 
إذا كان المتهـم تاجـرًا متوقفًا عن دفـع ديونه، دون انتظـار للفصل في دعوى 
شـهر الإفـاس بمعرفـة المحكمـة التجاريـة المختصـة. كـا أن للمحكمـة 
الجنائيـة أن تقـدر صفـة التاجـر وحالة الوقوف عـن الدفع، كأحـد الأركان 
المكونـة لجريمـة التفالـس عـلى وجـه الاسـتقال، فـا تتقيـد بـا تقـي به 
المحكمـة التجاريـة المختصـة بشـهر الإفـاس، كـا لا تتقيد هـذه المحكمة 
الأخـرة بـا تقي بـه المحكمة الجنائية بشـأن توافر شروط شـهر الإفاس. 
وكذلـك البحـث بصفة تبعية في شروط صحة الشـيك كأحـد أركان جريمة 
إعطـاء شـيك مـن دون رصيـد، فالمحكمـة الجنائيـة تختـص ـ مـن أجـل 
العقـاب عـلى هذه الجريمـة ـ بالبحث فيـا إذا كان الصك قد اسـتوفى مظهر 
الشـيك أو المقومـات التـي تجعـل منـه أداة وفـاء في نظـر القانـون، وكان قد 
سـلم وقبـل في التعامـل على أسـاس أنـه شـيك. أمـا إذا تبن لهـا أن الصك 
لم يسـتجمع في الظاهـر مقومـات الشـيك، أو لم تتوافـر له البيانات الشـكلية 
التـي تجعـل لـه مظهـر الشـيك، كـا إذا خـا مـن توقيـع السـاحب أو مـن 
الأمـر بالدفـع أو مـن تعين البنك المسـحوب عليـه، فإنه تنتفـي عنه وصف 
الشـيك، ولا يصلـح في هـذه الحالـة أساسًـا للعقـاب عليـه، وبالإضافة إلى 
ذلـك تختـص المحكمة بالفصل في دفع المتهم بإعطاء شـيك مـن دون رصيد 
بـأن الورقـة موضـوع الجريمـة ليسـت شـيكًا، أو أن الأخـر لا تتوافـر فيـه 
الـروط الموضوعيـة والشـكلية الازمة لصحتـه؛ لأنه دفع جوهـري يلزم 
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تحقيقـه والـرد عليه قبـولًا أو رفضًـا مدعاً بالدليـل، فإن أغفلـت ذلك كان 
حكمهـا مشـوبًا بالقصـور، والإخال بحـق الدفـاع، ما يسـتوجب نقضه.
كذلـك الشـأن قـد تكـون المسـألة الأوليـة التـي تدخـل في اختصاص 
المحكمـة الجنائيـة متعلقـة بقانون المرافعـات، مثل البحـث في صفة الخصوم 
في الدعـوى المدنيـة التابعـة للدعـوى الجنائيـة، والبحـث في قيـام الحجز إذا 
ادعـى المتهـم في جريمـة تبديـد المحجـوزات بعـدم قيامـه، فإنـه يتعن على 
المحكمـة الجنائيـة أن تفصـل في تلـك المسـألة متـى كانت لازمـة للحكم في 
الدعـوى الجنائيـة، ولا يجـوز لهـا أن توقـف الدعـوى انتظـارًا للفصـل فيها 

مـن محكمـة أخـرى، فإن هـي فعلـت كان حكمهـا مخالفًـا للقانون.
وكذلك الشـأن قد تكون المسـألة الأوليـة التي تختص المحكمـة الجنائية 
بالفصـل فيهـا ـ تطبيقًـا لقاعـدة أن قـاضي الدعوى هـو قاضي الدفـع ـ ذات 
طبيعـة إداريـة، مثـل البحـث في صفـة الموظـف العـام واختصاصـه بالعمل 
الوظيفـي في جريمـة الرشـوة، وتحديـد صفـة المـال في جريمتـي الاختاس 
ـا مملوكًا للدولة أو الأشـخاص المعنوية  والاسـتياء مـن حيث كونه مالًا عامًّ
ـا مملوكًا لأفـراد، ومن حيـث كونه موجـودًا في حيازة  العامـة أو مـالًا خاصًّ
الموظـف بسـبب وظيفتـه أم لا، والبحـث في الجرائـم التـي تقع مـن الموظف 
العـام في أثنـاء تأديـة الوظيفـة أو بسـببها، كالتزويـر، واختـاس المـال العام 
متـى كانـت لازمة للفصـل في الدعوى الجنائيـة المنظورة أمامهـا. وقد بينا في 
هـذه المناسـبة أن اختصـاص المحكمـة الجنائيـة يمتد ليشـمل مراقبـة شرعية 
اللوائـح الإدارية التي تكون مصـدرًا للتجريـم )م 380 عقوبات(. وكذلك 
ـا لوقـوع الجريمة،  القـرارات الإداريـة الفرديـة التـي تكـون شرطًـا ضروريًّ
ويتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائية. فتقـوم المحكمـة الجنائية مثاً 
ببحـث شرعيـة اللوائـح الإداريـة ومطابقتهـا للقانـون، فـإذا اتضـح لهـا ما 
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يعيبهـا أو عـدم شرعيتهـا لمخالفتهـا للقانـون، امتنعـت عـن تطبيقهـا فقط، 
دون أن يمتـد ذلـك إلى إلغائها الـذي يكون لمجلس الدولة وحـده )تراجع م 
10 مـن قانـون مجلـس الدولة(. ومع ذلـك ـ رأينا ـ أنه يخـرج من اختصاص 
المحكمـة الجنائيـة مسـألة تقدير شرعية قـرار إداري غر لائحـي إذا كان هذا 
ـا عقابيًّـا. وحينئذ يتعن عـلى المحكمة وقـف الدعوى  القـرار لم يتضمـن نصًّ

الجنائيـة لحـن الفصل في هذه المسـألة مـن جهة القضـاء الإداري.
وقـد أوضـح الباحـث أن المحكمـة الجنائية بحكـم أنها تختـص بتقدير 
أركان الجريمـة أو عناصرهـا المطروحـة أمامهـا، ومـن ثم فـإن اختصاصها 
بالفصـل في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة الازمـة للحكـم في الدعـوى 
الجنائيـة، يكـون وجوبيًّـا، فليـس لهـا أن تتخلى عنهـا وتوقف نظـر الدعوى 
الجهـة  بمعرفـة  الجنائيـة  الأوليـة غـر  المسـألة  يفصـل في  الأصليـة حتـى 

المختصـة بنظرهـا، فـإن هـي فعلـت كان حكمهـا مخالفًـا للقانـون.
وقد كشـفت الدراسـة عن أن المسـائل الأوليـة المختلفة التـي تثور أمام 
المحكمـة الجنائيـة في أثنـاء نظر الدعـوى الجنائية ويكون الحكـم في الدعوى 
الجنائيـة متوقفًـا عـلى الفصـل فيهـا ـ ذات طبيعـة غـر جنائية؛ إذ قـد تكون 
مدنيـة ـ وهـي الغالـب عمـاً ـ أو تجاريـة أو مرافعـات أو إداريـة وغرهـا، 
ولهـذا ألـزم المـرع المحكمـة الجنائيـة ـ خروجًـا عـلى مبـدأ حريـة اقتنـاع 
القـاضي الجنائـي ـ ضرورة اتبـاع طرق الإثبـات المقـررة في القانون الخاص 
بتلـك المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة )م 225 إ. ج(؛ لأن طـرق الإثبـات 
تتعلـق بطبيعـة الواقعـة المـراد إثباتهـا، لا بنـوع المحكمـة المرفوعـة أمامهـا 
الدعـوى. فـإذا تعلـق الأمـر مثـاً بإثبـات وجـود عقـد مـن عقـود الأمانة 
بصـدد دعـوى عن خيانـة الأمانة، وجـب أن يثبت العقد كتابـة إذا تجاوزت 
قيمتـه خمسـمئة جنيه )تراجـع م 1/60 من قانون الإثبـات(. ومع ذلك فإن 
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قواعـد الإثبـات المدنيـة ـ وفقًـا لقضـاء محكمـة النقـض ـ لا تتعلـق بالنظام 
العـام، ومـن ثم يجـوز التنـازل عنها برضـاء من تقـررت لمصلحتـه صراحة 
أو ضمنـًا، ويجـب التمسـك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع، وقبـل التعـرض 
للموضـوع، وإلا سـقط حقـه في ذلـك، ولا يجـوز الدفـع بمخالفتهـا لأول 
مـرة أمـام محكمـة النقـض. وقـد انتهينـا إلى أن الـرأي متفـق في فرنسـا على 
الأخـذ بنفـس القواعـد ـ الخاصة بتقيـد اقتناع المحكمـة الجنائية في المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائيـة بطـرق الإثبـات الخاصـة بهـا ـ المعمول بهـا في مر، 
مـع اختـاف بسـيط، وهـو قـر التقيـد بطـرق الإثبـات المدنيـة في إثبات 
المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة عـلى محاكـم الجنـح والمخالفـات دون محاكم 
الجنايـات؛ لأن المحلفـن في محاكـم الجنايـات لا يتقيدون في إثبات المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائية بطـرق الإثبات المقـررة في القانون المـدني، وإنا يتبعون 
دائـاً القاعـدة العامـة في الإثبـات في المـواد الجنائيـة، وهـي حريـة المحكمة 

الجنائيـة في تكويـن اقتناعهـا مـن أي دليل.
كذلـك كشـفت الدراسـة عـن أن قضـاء المحكمـة الجنائية في المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يتوقف عليهـا الحكـم في الدعـوى الجنائية يحوز 
حجيـة الأمـر المقـي أمـام الجهـات القضائيـة المختصـة أصـاً بالفصل في 
هـذه المسـائل، بحيـث ينبغـي عـلى هـذه الجهـات أن تتقيـد با قـرره الحكم 
الجنائـي بشـأن تلـك المسـائل، أي أنهـا تلتـزم بعـدم الحكـم عـلى نقيض ما 
انتهـى إليـه الحكـم الجنائي مـن نتائج ملزمة، مـا دام ما قرره الحكـم الجنائي 
ـا للفصـل في الدعـوى الجنائيـة. أمـا إذا فصـل في هذه المسـائل  كان ضروريًّ
الأوليـة غـر الجنائيـة بحكم صـادر مـن الجهـات القضائية المختصـة أصاً 
بنظرهـا قبـل رفـع الدعـوى الجنائيـة، فإن هـذا الحكـم لا يحوز حجيـة أمام 
المحكمـة الجنائيـة إذا مـا نظـرت الدعـوى الجنائيـة إذا كان الفصـل في تلك 

المسـائل يتوقـف عليه الفصـل في هـذه الدعوى.
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أمـا عـن الاقتراحـات التي يتناولهـا موضوع الدراسـة، فهـي تتمثل في 
النقـاط الآتية:

1ـ يسـقط الحـق في الدفـع ببطـان الحكـم الجنائـي لعـدم مراعـاة قواعـد 
الإثبـات في المـواد المدنيـة إذا لم يعـترض المتهـم عـلى ذلـك صراحـة أو 

ضمنـًا في جلسـة المحاكمـة.
2 ـ يكـون تقيـد اقتنـاع المحكمـة الجنائيـة في المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة 
الازمـة للحكـم في الدعوى الجنائيـة بطرق الإثبات الخاصـة بها، ومن 

دون تفرقـة في حالـة الحكـم بالإدانـة وحالة الحكـم بالبراءة.
3 ـ إلغـاء نـص المـادة 225 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة ـ الخاصـة بتقيـد 
اقتنـاع المحكمـة الجنائيـة في إثبـات المسـائل الأوليـة غـر الجنائيـة بطـرق 
الإثبـات الخاصـة بهـا ـ والعـودة إلى القاعـدة العامـة في الإثبـات في المـواد 
الجنائيـة، وهـي حرية المحكمة في تكويـن اقتناعها من أي دليـل، فا تتقيد 
بطـرق الإثبـات المقررة في القوانـن الأخرى غر الجنائية في إثبات المسـائل 
المتعلقـة بتلـك القوانن. وبناءً عـلى ذلك فإذا أثرت أمـام المحكمة الجنائية 
مسـألة أوليـة غـر جنائيـة ـ كالملكيـة في جريمـة السرقـة، وعقـود الأمانة 
في جريمـة خيانـة الأمانـة ـ ويتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة 
المنظـورة أمامهـا، فـا تتقيـد بطـرق الإثبـات المقـررة في القانـون المـدني 
)وينظمهـا حاليًّـا قانون الإثبات(، وإنـا يلزم أن تتبـع في إثباتها جميع طرق 
الإثبـات، رجوعًـا إلى الأصـل، وهو مبـدأ حرية اقتنـاع القـاضي الجنائي؛ 
وذلـك لأن هـذا الأخـر يحكـم بأشـد العقوبـات المقـررة للجرائـم بنـاء 
عـلى اقتناعـه الذي يتكـون بكل طـرق الإثبات، فا محـل لتقييـده بقواعد 
الإثبـات المدنيـة فيـا هـو أقل خطـورة مـن الأحـكام الجنائيـة، خصوصًا 
أن لـه مـن وسـائل التحقيق لكشـف الحقيقة مـا لا يملكه القـاضي المدني، 
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فـا محل لتقييـده بقواعد قد تـؤدي إلى ضيـاع الحقيقة. وفضـاً عن ذلك، 
فـإن النيابـة العامـة التـي تتولى مبـاشرة الدعـوى الجنائيـة لم تكـن طرفًا في 
التعاقـد حتـى يمكـن مطالبتهـا بتقديـم الدليـل المـدني عـلى المتهـم)1(. بل 
إن بعـض طـرق الإثبـات المدنيـة، كاليمـن الحاسـمة للنـزاع )م 114 من 
قانـون الإثبـات( لا يمكـن قبولهـا مـن النيابة العامـة لإثبات وجـود عقد 
مـدني في أثنـاء نظـر الدعـوى الجنائيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن القيـود 
التـي جـاء بها المـرع المدني في مـواد الإثبـات لم توضع للمصلحـة العامة، 
أو لا شـأن لهـا بالنظـام العـام، وإنـا وضعـت لمصلحـة الأفـراد، ومن ثم 
أجـاز المـرع المـدني الاتفاق على مـا يخالفهـا )م 60 من قانـون الإثبات(، 
ومـؤدى ذلـك أنـه يجـوز لـذي المصلحـة في التمسـك بقواعـد الإثبـات 
المدنيـة أن يتنـازل عنها، ولهـذه الاعتبارات نـرى أنه من المنطقـي والمقبول 
العـودة إلى الأصـل العـام، وهـو »أن تتبـع المحكمـة الجنائيـة في المسـائل 
الأوليـة غـر الجنائيـة التـي يتوقـف عليهـا الفصـل في الدعـوى الجنائيـة 
طـرق الإثبـات الخاصـة بالمواد الجنائية، أسـوة بـا يجري عليـه العمل لدى 

محاكـم الجنايات في فرنسـا.
تكـون  لا  أن  عـلى  الجنائيـة  الإجـراءات  قانـون  في  صراحـة  النـص  ـ   4
لأحـكام الصـادرة في المسـائل الأوليـة غـر الجنائية من الجهـات ذات 
الاختصـاص الأصـي بهـا قبل رفـع الدعـوى الجنائيـة، حجيـة اليء 
المحكـوم فيـه أمـام المحاكـم الجنائيـة، إذا ما نظـرت الأخـرة الدعوى 
الجنائيـة، وكان الفصـل في تلـك المسـائل يتوقـف عليه الفصـل في هذه 

الدعـوى، وذلـك حسـاً للخـاف القائـم في هـذا الصـدد.

)1( انظر المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات المختلط، تعليقًا على المادة 21 منه، 
مشار إليها لدى العرابي، )1951م(، ج 1، رقم 889، ص 449. 



239

قائمـة المراجـع

أولاً: مراجع باللغة العربية
أحمـد، حسـام الديـن محمـد )1999م(. الإفـاس الجنائـي دراسـة مقارنة، 

القاهـرة: دار النهضـة العربية.
ـــــــــــــــــــ )2005 م(. شرح قانـون الإجـراءات الجنائية، القاهرة: 

دار النهضـة العربية.
إسـاعيل، إهـاب حسـن )1958 ـ 1959م(. حجيـة الأحـكام الجنائيـة 
في دعـاوى الأحـوال الشـخصية، مجلـة المحامـاة، القاهرة: السـنة 

التاسـعة والثاثـون.
الألفـي، محمـد عبـد الحميـد )1998م(. جريمـة تبديـد المحجـوزات وفقًـا 
لأحـدث أحـكام محكمـة النقـض، القاهـرة: الراعـي للطباعـة والنـر.
أمـن، أحمـد )1924م(. شرح قانـون العقوبـات الأهـي ـ القسـم الخاص، 

مـر: دار الكتـب المرية.
بـدر، أمـن محمـد )1954م(. معنـى الشـيك في خصـوص المـادة 337 عقوبـات، 
مجلـة مـر المعـاصرة، السـنة الخامسـة والأربعـون، القاهـرة، العـدد 275.

بريري، مختار أحمد )2000م(. الإفاس، القاهرة: دار النهضة العربية.
بطـرس، أدوار غـالي )1957 م(. قـوة الحكـم الجنائـي أمام القضـاء المدني، 

مجلـة القانـون والاقتصاد، السـنة السـابعة والعـرون، القاهرة.
بكـر، فتحـي المـري )1989م(. قوة الـيء المقي به في المجـال الجنائي، 
رسـالة دكتـوراة )غـر منشـورة( جامعـة القاهـرة، القاهـرة: كلية 

الحقوق، قسـم القانـون الجنائي.



240

بـال، أحمد عـوض )1990م(. الإجراءات الجنائية المقارنـة والنظام الإجرائي 
في المملكة العربية السـعودية، القاهـرة: دار النهضة العربية.

الأول،  الجـزء  الجزائيـة،  المحاكـات  أصـول  )1991م(.  جـال  ثـروت، 
المعـارف.  منشـأة  الإسـكندرية: 

الجندي، حسـني أحمـد )1985م(. شرح قانون العقوبات ـ القسـم الخاص 
في جرائم الأمـوال، القاهـرة: دار النهضة العربية.

ـــــــــــــــــــ )1988 ـ 1989 م(. شرح قانـون الإجـراءات الجزائية 
اليمنـي، الجزء الثـاني، صنعـاء: دون ناشر.

حسـني، محمـود نجيـب )1984م(. مدلـول الشـيك في تطبيق المـادة 337 
مـن قانـون العقوبـات، مجلة القضـاة، ينايـر ـ يونيـه، القاهرة.

ـــــــــــــــــــ )2011م(. شرح قانـون الإجراءات الجنائيـة، القاهرة: 
دار النهضـة العربية.

العـام،  القسـم  ـ  العقوبـات  ـــــــــــــــــــ )2012 م(. شرح قانـون 
القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.

ـــــــــــــــــــ )2013 م(. شرح قانـون العقوبـات ـ القسـم الخـاص، 
القاهـرة: دار النهضـة العربية. 

حسـن، يوسـف محمد )1992م(. الاختصـاص في الإجراءات الجنائية، دراسـة 
مقارنة، رسـالة دكتـوراة جامعة القاهـرة، القاهـرة: كلية الحقوق.

دار  الإسـكندرية:  الإداري،  القضـاء  م(.   2004( راغـب  ماجـد  الحلـو، 
الجامعيـة. المطبوعـات 

أبـو خطوة، أحمـد شـوقي عمـر)2004 م(. شرح الأحـكام العامـة لقانون 
العقوبـات، الجـزء الأول ـ النظريـة العامة للجريمـة، القاهرة: دار 

العربية. النهضـة 
الدقدوقـي، حلمـي عبـد الجـواد )1987م(. رقابـة القضـاء عـلى المروعية 



241

الداخليـة لأعال الضبط الإداري، دراسـة مقارنة، رسـالة دكتوراة. 
جامعـة القاهـرة، القاهـرة: كلية الحقوق، قسـم القانـون العام.

الدهبـي، أدوار غـالي )1978م(. اختصـاص القـاضي الجنائـي بالفصل في 
المسـائل غـر الجنائيـة، القاهـرة: دار النهضـة العربية.

ـــــــــــــــــــ )1978م(. القصـد الجنائـي في جريمة إعطاء صك دون 
مقابـل وفـاء، تعليق عـلى حكـم المحكمة العليـا الليبيـة في الطعن 
الجنائـي رقـم 102 / 19 ق جلسـة 2 / 4 / 1974م، مجموعـة 

بحـوث قانونية، القاهـرة: دار النهضـة العربية.
ـــــــــــــــــــ )1981م(. حجيـة الحكـم الجنائـي أمـام القضاء المدني، 

الطبعـة الثالثة، القاهـرة: دار النهضـة العربية.
ـــــــــــــــــــ )1990م(. الإجـراءات الجنائيـة في التريـع المـري، 

القاهـرة: مكتبـة غريب. 
القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  شرح  )1986م(.  السـعيد  عمـر  رمضـان، 

العربيـة.  النهضـة  دار  القاهـرة:  الخـاص، 
ـــــــــــــــــــ )2005م(. مبـادئ قانـون الإجـراءات الجنائيـة، الجزء 

الأول، الجـزء الثـاني، القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.
سـالم، عبـد المهيمن بكـر )1977م(. القسـم الخـاص في قانـون العقوبات، 

القاهـرة: دار النهضـة العربية. 
سرور، أحمـد فتحـي )2010م(. الوسـيط في قانـون العقوبـات ـ القسـم 

العـام، القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.
القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  في  الوسـيط  م(.   2013( ـــــــــــــــــــ 

العربيـة. النهضـة  دار  القاهـرة:  الخـاص، 
الجنائيـة،  الإجـراءات  قانـون  في  الوسـيط  )2014م(.  ـــــــــــــــــــ 

القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.



242

الجـزء  الخـاص،  القضائـي  القانـون  )1974م(.  نجيـب  إبراهيـم  سـعد، 
المعـارف. منشـأة  الإسـكندرية:  الأول، 

سـعد الدين، مدحت محمد )2002م(. نظرية الدفـوع في قانون الإجراءات 
جامعـة  دكتـوراة.  رسـالة  تأصيليـة،  تحليليـة  دراسـة  الجنائيـة، 

المنصـورة، الدقهليـة: كليـة الحقـوق، قسـم القانـون الجنائي.
سـامة، مأمـون محمـد )1980م(. قانـون الإجـراءات الجنائيـة معلقًا عليه 

بالفقـه وأحـكام النقض، القاهـرة: دار الفكـر العربي. 
ـــــــــــــــــــ )1998م(. قانـون العقوبـات ـ القسـم العـام، القاهرة: 

العربي. الفكـر  دار 
ـــــــــــــــــــ )2002م(. الإجـراءات الجنائيـة في التريـع المـري، 

الجـزء الأول، والجـزء الثـاني، القاهـرة، دار النهضـة العربيـة.
سـلطان، أنـور )1956م(. أثـر بطـان الشـيك عـلى مسـؤولية السـاحب 

الجنائيـة، مجلـة الحقـوق، السـنة الأولى، الإسـكندرية.
سـيف، رمـزي )1969 ـ 1970م(. الوسـيط في شرح قانـون المرافعـات 

المدنيـة والتجاريـة، القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.
الشـاذلي، فتـوح )1990 م(. الحاية الجنائية للشـيك في التريع السـعودي 

والقانـون الوضعي، الإسـكندرية: دار المطبوعـات الجامعية.
الشـاوي، توفيق محمـد )1954 م(. فقه الإجراءات الجنائيـة، الجزء الأول، 

القاهـرة: دار الكتاب العربي. 
شـفيق، محسـن )1955م(.الوسـيط في القانون التجاري المـري، القاهرة: 

مكتبة النهضـة المرية. 
المـري،  التجـاري  القانـون  في  الوسـيط  )1957م(.  ـــــــــــــــــــ 
القاهـرة:  التجاريـة،  والأوراق  التجاريـة  العقـود  الثـاني،  الجـزء 

مكتبـة النهضـة المريـة.



243

الشـواربي، عبـد الحميـد )1990م(. حجيـة الأحـكام المدنيـة والجنائيـة في 
ضـوء القضـاء والفقـه، الإسـكندرية: منشـأة المعارف.

صدقـي، عبـد الرحيـم )1998م(. قانون الإجـراءات الجنائيـة، المحاكمة، 
القاهـرة: دار النهضـة العربية. 

الصيفـي، عبـد الفتـاح مصطفـى )1998م(. قانـون العقوبـات ـ النظريـة 
العامـة، الإسـكندرية: دار الهـدى للمطبوعـات.

الخـاص،  القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  )2000م(.  ـــــــــــــــــــ 
المعـارف. منشـأة  الإسـكندرية: 

ـــــــــــــــــــ )2012م(. تأصيـل الإجراءات الجنائية، الإسـكندرية: 
دار الهـدى للمطبوعات.

الطـاوي، سـليان )1961م(. مبـادئ القانـون الإداري المـري والعربي، 
القاهـرة: دار الفكـر العربي.

طنطـاوي، إبراهيم حامد )1994م(.المسـؤولية الجنائية عن جرائم الشـيك 
في ضـوء الفقـه أحكام القضاء، القاهـرة: دار الهدى.

طه، مصطفى كال )2001م(. الأوراق التجارية والإفاس، الإسـكندرية: 
دار المطبوعات الجامعية.

العـام،  القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  زكـي )1993م(.  عامـر، محمـد  أبـو 
الجامعيـة. المطبوعـات  دار  الإسـكندرية: 

 عبـد الرحيم، ثـروت )1995م(. القانون التجـاري المري، الجزء الأول، 
القاهـرة: دار النهضة العربية. 

عبـد السـتار، فوزيـة )1992م(. شرح قانـون العقوبـات ـ القسـم العـام، 
القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.

ـــــــــــــــــــ )2010م(. شرح قانـون الإجراءات الجنائيـة، القاهرة: 
دار النهضـة العربية.



244

ـــــــــــــــــــ )2012م(. شرح قانـون العقوبات ـ القســـم الخاص، 
القاهـرة: دار النهضـة العربية.

عبـد السـام، عـاد الديـن عبـد المجيـد )1998م(. اختصـاص القـاضي 
الجنائـي بنظر المسـائل الأولية والفرعية، رسـالة دكتـوراة. جامعة 

القاهـرة، القاهـرة: كليـة الحقـوق، قسـم القانـون الجنائي.
دار  بـروت:  الجنائيـة، ج1،  الموسـوعة  الملـك، جنـدي )1976م(.  عبـد 

إحيـاء الـتراث العـربي.
عبيـد، حسـنن إبراهيـم صالـح )1979م(. مفترضات الجريمـة، مدلولها ـ 
طبيعتهـا ـ ذاتيتهـا، مجلـة القانون والاقتصاد، سـبتمبر ـ ديسـمبر، 

السـنة التاسـعة والأربعـون، العـددان الثالث والرابـع، القاهرة.
عبيـد، حسـنن إبراهيم صالـح )1986م(. دروس في جرائـم الاعتداء على 

الأمـوال وجرائم المخـدرات، القاهرة: دار النهضـة العربية. 
عبيـد، رؤوف )1978م(. جرائـم الاعتـداء عـلى الأشـخاص والأمـوال، 

القاهـرة: دار الفكـر العـربي.
ـــــــــــــــــــ )1979م(. الرقابـة عـلى الدسـتورية والرعية في المواد 

الجنائيـة، القاهـرة: مطبعة الاسـتقال الكبرى. 
ـــــــــــــــــــ )2005م(. الإجـراءات الجنائيـة في القانـون المـري، 

القاهـرة: دار الجيـل للطباعـة.
عثـان، آمـال عبـد الرحيـم )1972م(. النمـوذج القانـوني للجريمـة، مجلة 
العلـوم القانونيـة والاقتصادية، يناير، السـنة الرابعـة عر، العدد 

القاهرة. الأول، 
ـــــــــــــــــــ )1991م(. شرح قانـون الإجراءات الجنائيـة، القاهرة: 

مطابع الهيئـة العامـة للكتاب.



245

التحفظـي،  للحجـز  القانـوني  النظـام  )1992م(.  مصطفـى  محمـود  عثـان، 
رسـالة دكتـوراة. جامعـة القاهـرة، القاهـرة: كليـة الحقـوق، قسـم 

المرافعـات. قانـون 
العـرابي، عـي زكـي )1951م(. المبـادئ الأساسـية للإجـراءات الجنائيـة، 
الجـزء الأول، القاهـرة: مطبعـة لجنـة التأليـف والترجمـة والنـر.

العريـف، عـي )1957م(. شرح القانـون التجـاري المري، الجـزء الثاني، 
القاهـرة: دون ناشر.

في  إجراءاتـه  ـ  الجنائـي  القانـون  )1964م(.  الديـن  محـي  محمـد  عـوض، 
العالميـة.  المطبعـة  بغـداد:  الثـاني،  الجـزء  والسـوداني  المـري  التريعـن 
ـــــــــــــــــــ )1967م(. قانـون الإثبـات بـن الازدواج والوحدة في 
الجنائـي والمـدني في السـودان، مجلـة القانـون والاقتصـاد، مارس، 

السـنة السـابعة والثاثـون، العـدد الأول، القاهرة.
ـــــــــــــــــــ )1976 ـ 1977م(. القانـون الجنائي ـ جرائمه الخاصة: 

القاهـرة، مطبعة جامعـة القاهرة.
إجراءاتـه،  ـ  الجنائـي  القانـون  1978م(.  )1977ـ  ـــــــــــــــــــ 

القاهـرة. جامعـة  مطبعـة  القاهـرة: 
الثـاني،  الجـزء  الجنائيـة،  الإجـراءات  )2007م(.  ـــــــــــــــــــ 

الجامعيـة. المطبوعـات  دار  الإسـكندرية: 
ــــــــــــــــــ )2012م(. جرائم الأشـخاص والأموال، الإسـكندرية: 

دار المطبوعـات الجامعية.
الريبيـة،  التريعـات  في  للشـيك  القانونيـة  الحايـة  )1975م(.  أدوار  عيـد، 
العربيـة. الـدول  العربيـة، جامعـة  البحـوث والدراسـات  القاهـرة: معهـد 
الغريـب، محمـد عيـد )2011 م(. شرح قانـون الإجـراءات الجنائية، الجزء 

الأول، الجـزء الثاني، القاهـرة: دار النهضـة العربية. 



246

ـــــــــــــــــــ )2014م(. شرح قانون العقوبات ـ القسـم العام، الجزء 
الأول، النظريـة العامة للجريمة، القاهـرة: دار النهضة العربية. 

غنـام، غنـام محمـد )1993م(. المسـؤولية الجنائيـة للتاجـر ومديـر الركة 
عـن جرائـم الإفـاس: الكويـت، جامعـة الكويت.

والتجاريـة،  المدنيـة  المـواد  في  التنفيـذ  )1951م(.  حامـد  محمـد  فهمـي، 
النهضـة. دار  القاهـرة: 

القـاضي، محمـد مصبـاح )1997م(. مبـادئ قانـون الإجـراءات الجنائيـة، 
القاهـرة: دار التعـاون للطباعـة.

الجنايـات،  تحقيـق  قانـون  أصـول  )1942م(.  مصطفـى  محمـد  القلـي، 
وهبـة. الله  عبـد  مكتـب  القاهـرة: 

القهوجـي، عـي عبـد القـادر )1986م(. المسـائل العارضـة أمـام القاضي 
الجنائـي، الإسـكندرية: الـدار الجامعية.

الخـاص،  العقوبـات  قانـون  )1987م(.  صـادق  حسـن  المرصفـاوي، 
المعـارف. منشـأة  الإسـكندرية: 

الجنائيـة،  المحاكـم  أمـام  المدنيـة  الدعـوى  )1995م(.  ـــــــــــــــــــ 
المعـارف. منشـأة  الإسـكندرية: 

ـــــــــــــــــــ )2007م(. أصـول الإجـراءات الجنائية، الإسـكندرية: 
المعارف. منشـأة 

مرقـي، فريد )1947م(. جرائـم الإفاس في التريع المـري، القاهرة: 
النهضة. دار 

ـــــــــــــــــــ )1955م(. معنـى الشـيك في القانـون الجنائـي، مجلـة 
القانون والاقتصاد، مارس، السـنة الخامسـة والعـرون، العددان 

القاهرة. والثـاني،  الأول 



247

القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  شرح  )1983م(.  محمـود  محمـود  مصطفـى، 
العـام، القاهـرة: مطبعـة جامعـة القاهـرة.

القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  شرح  )1984م(.  محمـود  محمـود  مصطفـى، 
القاهـرة.  القاهـرة: مطبعـة جامعـة  الخـاص، 

ـــــــــــــــــــ )1988م(. شرح قانـون الإجراءات الجنائيـة، القاهرة: 
مطبعـة جامعـة القاهرة.

مهـدي، عبد الـرءوف )1983م(. شرح القواعد العامـة لقانون العقوبات، 
القاهرة.

ـــــــــــــــــــ )2012م(. شرح القواعـد العامة للإجـراءات الجنائية، 
القاهـرة: دار النهضـة العربية. 

موسـى، عبد الرافع )1995م(. نظام الإفاس إلى أين؟ التجربة الفرنسـية، 
دراسـة تحليلية، القاهرة: دار النهضة العربية.

نافـع، عـادل محمـد حسـن )2000م(. الحايـة الجنائيـة للشـيك، رسـالة 
دكتـوراة. جامعـة القاهـرة، القاهرة: كليـة الحقوق، قسـم القانون 

الجنائي.
القاهـرة: دار  الثـاني،  نشـأت، أحمـد )1955م(. رسـالة الإثبـات، الجـزء 

الفكـر العـربي. 
النقيـب، عاطـف )1962م(. أثر القضيـة المحكوم بها جزائيـا على الدعوى 

المدنيـة وعلى الدعـوى العامة، بروت: المكتبـة الحقوقية.
والتجاريـة،  المدنيـة  المـواد  في  الجـبري  التنفيـذ  )1995م(.  فتحـي  والي، 

العربيـة.  النهضـة  دار  القاهـرة: 
ـــــــــــــــــــ )2009م(. الوسـيط في قانـون القضاء المـدني، القاهرة: 

دار النهضـة العربية. 



248

وزيـر، عبـد العظيـم مـرسي )1983م(. الـروط المفترضـة في الجريمـة، 
دراسـة تحليليـة تأصيليـة، القاهـرة: دار النهضـة العربيـة.

وزيـر، عبد العظيم مـرسي )1993م(. القسـم الخاص في قانـون العقوبات 
ـ جرائـم الأمـوال، القاهـرة: دار النهضة العربية.

أبـو الوفـاء، أحمـد )1990م(. المرافعـات المدنيـة والتجارية، الإسـكندرية: 
المعارف. منشـأة 

يونـس، عـي حسـن )1999م(.الإفـاس والصلـح الـوافي منـه، القاهرة: 
مطبعـة جامعـة عن شـمس.

القوانين والأنظمة:
قانـون الإجـراءات الجنائية المري رقم 150 لسـنة 1950 المعدل بالقانون 

رقم 95 لسنة 2003م.
قانون العقوبات المري رقم 58 لسنة 1937م.

قانـون تعديـل أحـكام الرشـوة المـري الصـادر سـنة 1953م. والمعـدل 
1962م. الصادرسـنة  بالقانـون 

قانون الحجز الإداري المري الصادر سنة 1955م.
قانون التجارة المري الجديد رقم 17 لسنة 1999م.

قانون مجلس الدولة المري رقم 47 لسنة 1972م.
القانون المدني المري قم 131 لسنة 1948م.

قانـون الإثبـات في المـواد المدنية والتجاريـة المري رقم 25 لسـنة 1968م 
الُمعـدل بالقانون رقم 18 لسـنة 1999م.

قانون السلطة القضائية المري رقم 46 لسنة 1972م.
قانـون تنظيـم إجـراءات التقاضي في مسـائل الأحـوال الشـخصية المري 

رقم 1 لسـنة 2000م.



249

قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 23.05 بتاريخ 28 /10/ 1426هـ.
قانون الإجراءات الجنائية الليبي رقم 38 لسنة 2012م.

قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 2012م.
قانون أصول المحاكات الجزائية السوري رقم 23 لسنة 2012م.
قانون أصول المحاكات الجزائية الأردني رقم )9( لعام 1961م.

قانون الإجراءات الجنائية الفرني رقم 307 ـ 200 لسنة 2002م.
قانون العقوبات الفرني القديم الصادر سنة 1832م.

قانون العقوبات الفرني الجديد رقم 92ـ 686 لسنة 1994م.
القانون المدني الفرني المعدل بالقانون الصادر في 21 فبراير سنة 1948م.

القانون التجاري الفرني الصادر سنة 1955م.

القانون التجاري الفرني الصادر سنة 1967م.
قانون تقويم المروعات وتصفيتها القضائية الفرني الصادر سنة 1985م.

قانون الغابات الفرني بالمعدل بالمرسوم بقانون الصادر سنة 1952م.
قانون الصيد النهري الفرني، 1829م، بالمعدل بالقانون الصادر سنة 1955م.

قانون الإجراءات الجزائية اليمني )1994م(. رقم 13 لسنة 1994م.
القانون الريفي الفرني الصادر سنة 1955م.

لائحة ترتيب المحاكم )1883م(. مر: وزارة العدل.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم 171 لسنة 1435 هـ.

مجموعات الأحكام:
مجموعـة الأحـكام الصـادرة مـن الدائـرة الجنائيـة بمحكمـة النقـض، في 

سـنوات متفرقـة، مـر.
في  النقـض،  بمحكمـة  المدنيـة  الدائـرة  مـن  الصـادرة  الأحـكام  مجموعـة 

مـر. متفرقـة،  سـنوات 



250

المجموعة الرسمية لأحكام، في سنوات متفرقة، مر.
مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي قررتهـا محكمـة النقـض في المـواد الجنائية 

لمحمـود أحمـد عمـر، في سـنوات متفرقـة، مر.
مجلة الحقوق لأحكام، في سنوات متفرقة، مر.
مجلة الرائع لأحكام، في سنوات متفرقة، مر.

مجلة المحاماة، في سنوات متفرقة، مر.
الموسوعة الجنائية لجندي، عبد الملك، في سنوات متفرقة، مر.

 ثانيا: مراجع باللغة الأجنبية
Bertauld, A.(1856).Questions et exceptions préjudicielles en mal-

tière criminelle, thèse paris. Paris.
Blanchem, A.(1887). Etudes pratiques sur le code pénal, t. VI, Paris.
Borricand, J. (1995). Détournement de gage ou d’objet saisi, Rér-

pertoire de droit pénal, paris: Dalloz.
Bosc, L.(1859). L’ exceptions préjudicielles, thèse Dijon. Dijon.
Bouloc, B. (2012). procédure pénale, paris: Dalloz.
Bouloc, B.,Stefani, G. et Levasseur, G. (2010). procédure pénale, 

Paris: Broché.
Bouzat, p. et pintel, J.(1970). Traité de droit pénal et de criminot-

logie, t. 11, Paris.
Cabrillac, M.(1956). L’indépendance du droit pénal à l’égard de 

quelques règles du droit commercial dans “ Quelques as-
pects de I̛̛̛ autonomie du droit pénal “, paris: Dalloz.

Chauveau, A. et Hélie (1892). Théorie du code pénal, t.V, Paris.
Claude Soyer, J.(2012). Droit pénale et procédure pénale, Paris: 

L.G.D.J.



251

Conte, p. et Maistre du chambon, p. (2012). Procédure pénale, 
Paris.

Cottet, L. (1906). Des questions préjudicielles à l’action publique 
et au jugement thèse grenoble. Grenoble.

Delaunay –Marlange, ch.(1974). Les exceptions préjudicielles au 
jugement pénale, thèse paris. Paris.

Delmas – Marty, M.(2002). Droit pénale des affaires, Paris.
Donnedieu de vabres,H. (1947). Traité de droit criminel et de léi-

gislation pénale comparée, 3e éd. Paris.
Escande, p.(1992). Tribunal correctionnel, competence et saisine, 

juris - classeur, art. 381 à 392 C.P.P. Paris.
Garçon, E. (1902- 1907). Code pénale annoté, 3 vol, I ère éd. Pa9-

ris: Sirey

-Code pénale annoté par Rousselet, M., pa5 .(1959) ـــــــــــــــــــ
tin,M. et Ancel,M. 3 vol, Paris.

Garraud, R. (1907), Traité théorique et pratique d’instruction crie-
minelle, t. 11, paris.

 Traité théorique et pratique de droit pénal .(1935) ـــــــــــــــــــ
Français Par Garraud, P. t. V, VI, 3ém. Paris.

Goedseels, M.C.X. (1948). Commentaire du code pénale Belge, 
t. 11, Belge

Goyet, F. (1972). Droit pénal Spécial, par Rousselet, M. Arpail(-
lange,P. et Patin, J. 8éme éd. Paris.

Hebraud, P. (1929). L’autorité de la chose jugée au criminel sur le 
civil, thèse toulouse. Toulouse.

Helie, F.)1866- 1867). Traité de l’instruction criminelle, t. Vi, Pai-
ris.



252

Hoffman, A. (1865- 1870). Traité théorique et pratique des questions 
préjudicielles en matière répressive, t. I. Paris.

Homont, A. (1951). L’ appréciation de la légalité des actes adminisa-
tratifs individuels par les tribunaux répressifs de I’ ordre ju-
diciaire, la semaine juridique, (J.C.P.) Doct. 956 ter, Paris.

Larguier, J. (2014). Procédure pénale, 17 éd. Paris: Dalloz.
Lescaillon, A. (1978). La destruction et le détournement d’ objets 

saisis ou donnés en gage, Revue droit pratique judiciaire, 
octobre, Paris.

Lucas de leyssac, M.P. (1975). Décision de justice civile et répres -
sion pénale, thèse paris. Paris.

Mangin, (1876). Traité de I’ action publique et I’ action civile, t. 
I. Paris.

Merle, R. et Vitu, A. (2001). Traité de droit criminel, procédure 
pénale, t. 11, paris: Cujas.

 ,Traité de droit criminel, droit pénal spécial.(1981) ـــــــــــــــــــ
Paris: Cujas 

Ortolan, (1936). Elements de droit pénal t. 11, 3e éd. Paris.
Pelletier, Ch. (1953). L’appréciation de la légalité des actes admia-

nistratifs par le juge répressif, thèse paris. Paris.
Pepy, A. La Séparation des autorités administratives et judiciaire 

et I’ appréciation par le juge répressif de la légalité des 
actes administratifs individuels, Melanges patin, M. paris: 
Cujas. 

Pradel, J.(2013). Droit pénal, Procédure, pénale, t. 11, Paris: Cujas
Pradel, J. et Varinard, A. (2011). Les grands arrêts de la Procédure 

pénale, Paris: D alloz.



253

Rassat, M.L. (2014). Procédure pénale, Paris.

 .Droit pénale spécial, Paris: Dalloz .(1999) ــــــــــــــــــ
Reynaud, J. (1933). Le délit de destruction ou détournement d’obe-

jets saisis ou donnés en gage, thèse lyon: Lyon.

Robert, J.M. (1969). Droit pénale général et législation pénale apn-
pliquée aux affaires, Paris.

 Questions préjudicielles, Répertoire de droit .(1981) ـــــــــــــــــــ
pénal et de procédure pénale, Paris: Dalloz.

Roux, J.A. (1997). Cours de droit criminel Français, 2 Vol, 2e éd. 
Paris.

Sellyer, L.(1875). Traité de la compétence et I’ organisation des 
tribunaux chargés de la répression, t. 11, Paris.

Stefani,G., Levasseur, G. et Buouloc, B. (2007). Procédure pé.-
nale, Paris: Dalloz.

Tsevas, A. (1994). Le contrôle de la légalité des actes administrai-
tifs individuels par le juge judiciaire, thèse paris. Paris.

Valticos, N. (1953). L’autorité de la chose jugée au criminel sur le 
civil, thèse, paris: Paris.

Vasseur, M. (1951). Les effects en droit pénal des actes nuls ou 
illégaux ‘autres disciplines, Rev. Sc. Crim. Paris.

Véron, M. (2012). Droit pénal spécial, 6 eme, éd, Paris.
Vidal, G. et Magnol, J. (1942). Cours de droit criminel et de 

science pénitentiaire, t. 11. Paris.
Vouin, R. et Rassat. M.L (2011). Droit pénale spécial, Paris: Dalt-

loz.



There is no room to put restrictions on his discretion. For, he should have access to 
resources which the judge on administrative or civil issues are deprived. 

-  An explicit provision should be incorporated in the criminal procedural law. It 
should state that verdicts issued by the original judicial bodies which maintain ju-
risdiction in preliminary non-criminal lawsuit should have no precedence over the 
verdicts issued by the criminal courts. The real intent is to avoid any emerging con-
troversy between the two competitive judicial bodies.   
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criminal court in considering the preliminary non- criminal lawsuits. Also, it enriches 
this presentation with respective rationalization. 

The study reveals that the principle operative in adjudicating non-criminal 
lawsuits depends on the obligatory criminal trial. The court by no means can act 
contrary. It eventuality is linked with a verdict issued by an original and relative court. 
For, its ruling will be repugnant to its respective legislation. It will be considered or 
exceeding the boundaries of its jurisdiction as spelled out by its relative enactment.

The study also reveals that the non-criminal lawsuits that are judged by the 
criminal court compulsorily are guided by a specific principle. The latter is the principle 
of free conviction and gratification on the part of a judge in the criminal court. He has 
to follow the methods of affirmation and confirmation (M 225 Procedures).

In addition, the study reveals that the verdict issued by the criminal court in 
preliminary non-criminal lawsuits should present its rationales to the original 
competent judicial bodies for its approach towards adjudication. If, however, such 
adjudication finds no compatibility with the verdict of original competent judicial 
bodies, the verdict of the latter will prevail. 

The present treatise, in its conclusive section, offers some findings. The most 
salient is as under:
- The criminal court has discretion to adjudicate in all preliminary non-criminal 

lawsuits that fall, in fact, outside its jurisdiction. This is based on the principle 
that the “lawsuit judge is simultaneously a pleading judge”. In this regard, the 
criminal court observes all methods that one employed in all lawsuits for affirming 
criminal offence. Among such methods, the most distinctive is the freedom of the 
judge associated with the criminal court in the formation of his conviction. Also, 
it is important for the criminal court judge to present his rationales to the original 
judicial bodies for the verdict pronounce.

The present research has presented some recommendations. The most 
outstanding are in order:
-  Article 225 of the criminal procedural law should be abrogated. In particular, its 

clause exercising restraint on the distinction of the criminal court judge in affirming 
the proof of non-criminal lawsuit should be reviewed. He should be allowed to ob-
serve general rule in confirming the veracity of a criminal offence. This, in precise 
words, is his freedom for forming any conviction through any evidence. Also, he 
should be given full authority to provide stern penalties for crimes that he proves. 



Abstract
The present treatise represents an attempt on a juristic subject of prime 

significance. It deals with the jurisdiction of criminal court to adjudicate on lawsuits 
that are preliminary or initial non-criminal. The criminal court leases its authority 
on the principle that the “lawsuit judge is simultaneously a pleading judge as well” 
(M221 Criminal Procedures).

The present treatise also cherishes a specific objective. It expresses that the 
preliminary non-criminal lawsuits may be adjudicated by the criminal court. The idea 
operates on the principle that the judge in the criminal court enjoys both discretion 
and authority to exercise his adjudication power. The central intent is to avoid 
unnecessary delay in dispensing justice. Of course, its procedural follow-up is guided 
by a determinate pertinent legislation. 

In order to provide tangible realization of the objectives sought, the present 
treatise presents an exhaustive discussion in two broad chapters. 

First chapter expounds the fundamental base on which the criminal court rests its 
jurisdiction for adjudication in preliminary or initial non-criminal lawsuits. The latter, 
asserts the researcher, are both multiple and variant. Such lawsuits involve disputant 
parties. A judge in the criminal court functions to resolve disputes among contending 
parties. The researcher expresses that such resolution is an indispensable constituent 
of authority wielded by the criminal court. The preliminary or initial non-criminal 
crime may be civil. An offence of theft related to movable property represents an 
illustrative example. Breach of trust contract is another example. A third example is 
the example of a case that falls within the broad framework of commercial criminal 
arena. Issuing a free on bounced check is a striking instance. The lawsuits involved 
require civil procedures. Such procedures may be administrative in nature. These may 
consider the function carried by a government employee in his status. Corruption of 
bribery falls in the spectrum. On this point, the researcher asserts that the criminal 
court is empowered to exercise extended jurisdiction. Included in the context is the 
supervision over legitimate administrative regulations in consonance to the criminality 
source (M 380 Penalties). As such, it considers the legitimacy of administrative norms 
and their compliance within the framework of the pertinent legislation. If it becomes 
manifest that legal or legitimate perspectives are overlooked, the criminal court will 
reject the consideration of lawsuit. (M 10 Council of State).

Second chapter provides a presentation on the procedures employed by the 
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